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شكسر وتقد يسر 


أحمد الله تبارك وتعالى وأثتى عليه كما ينبغى لجلاله وعظيم شأنه لا أحصى ثناء 
عليه هوكنا أثتى على ثقسة » وأصلى وأسلم على عيداه ورسوله مح الهادى الى 
رضوائه وعلى آله وأصحايه وأتباعه الى يوم الد ين ٠‏ 

معد . . فأتقدم بالشكر والتقد ير الى فضيلة أستاذى الجليل فضيلة الد كتسور / 
محمد شعبان حسين المشرف على هذه الرسالة الذى فتح لىصدره ومتزلهء 
وأفادنى من علمه الكثير » صار معى منذ أن بدأت الكتابة الى أن أخذتأذئنا 
بالطبع » بنفس لاتعرف الكل ؛ ولا الطل , ولِم يقتصر حفظه الله تعالى على 
الوقت الرسمى للاشراف بل منحنى ساعات عديدة ؛ ويكفى أن الجلسة الواحدة 
تستفرق أحيانا ثلاث ساعات متوالية » وخاصة فى السنة الأخيرة . لهذا كله 
أد عو الله تبارك وتعالى بأن يجزل له الأجر والشهة » وأن ببارك فى حياته , 
وأن يجعل أولاده قرة عين له . 

كما أقد م شكرى وتقد يرى للسقلين فى جامعة أم القرى , لما منحونى هذه 
الفرصة الطبية فجزاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن اللثهة . 

وكما لا يفوتتى أن أرفع وافر الشكر والتقد ير لحضرات الا خوة الأفاضل القاعمين 
على شقون المكتية المركزية , ومكتبة مركز البحث العلدى والتراث الاسلاى فى الجا معة 
ومكتبة الحرم المكى الشريف على ما أولونى من راية واهتمام وتسهيلات لدى مرا جعتى 
للكتب التى أحتاج اليها وخاصة منسوى المكتبة المركزية فجزاهم الله خير الجزا* . 

كا أتقد م بواجب الشكر والتقدير الى كل الا خوة الذذين أحبهم فى الله ويحبونق 

بكل لبفة وشوق أخبار فراغى من هذه الرسالةء راجيا 

منالله تبارك وتعالى أن يسدد خطواتنا جميعا لما فيه خير الاسلام والسلمين 
انه ولى ذلك والقادر عليه . 


المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالسين 
يدا يمنا محمد سيد الْأطِين والآخرين , وى آله صحبه أجمعيسن» 
والتابعين لهم با حسان الى يوم الد ين ٠‏ 

أما بعد / فائه سا لاشك فيه أن الشريعة الاسلامية الفرا* قد ينيسسست 
وأسست قواعد ها على مصالح العباد فى الدزيا والآخرة . وأئها تهدف لتحقيق 
سعادة الائسان, فهى عدل كلها , ورحمة كلها ,. وحكمة كلها , فلا اغرو 
فانها صادرة من العليم الخبير الرحيم بعياده سبحاته وتعالى . 

نعم جاءت هذه الشريعة المطهرة لتحقق مصالح بثى الا نسان » وقد فع عد هم 
المفاسد والمضار ٠‏ وهى تمتاز أيضا يأنها تقدم المصلحة العاءة على السلحة 
الخاصة وتجيز ارتكاب الضرر الأخف لد فع ضرر أعظم منه , ٠ ٠‏ وقد جاء بيان 
ذلك فىكتاب الله عز وجل وفى سنة رسوله الامين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
ومن ن لك قول الله عز وجل : ( . . ٠‏ يريد الله بكم اليسر ولايريد ا 

وقوله : (... وما جعل عليكم فى الدين من حرج ان 

وسما جاء فى السنة مارواه ابن ماجه وغيره عن عبادة بن الصاءت رضى الله عنسه 


5 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضى أن “لاضرر ولاضرار. ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة آية مر1. 
(؟) سورة الحج آية برلاء 


( ؟) رواه اين ماجه فى كتاب الأحكام فى الباب (٠‏ تحت عنوان : من بنى فى حقه 
ما يضربه جاره ج٠١‏ . ص > © «بتحقيق محمد مصطفى الأ عظمى طالا فى - 


- سنة م. ) وه طبعة شركة الطباعة العربية السعودية ( المحد ودة الرياض 
ورواه الاعام أحمد فى سئب ه جدى ص 7؟ مء المكتب الاسلاى للطياعة 
والئنشر - بيروت. 
وقد أورد المئاوى فى فيض القد ير أقوال العلماء فىالحكم على هذا الحديث 
فقال : قال البيثى : رجاله ثقات. وقال النووى فى الأذكا بر هو حسسسن 
عن عبادة بن الصامت رمز لحسئه . قال الذ هبى حديث لم يصح . وقال 
ابن حجر فيه انقطاع قال وأخرجه ابن أبى شببة يغيره من وجه آخر اقوى 
منه . . . الى أن قال : وقال العلائى : للحديث شواهد ينتهى مجموعبا 
الى د رجة الصحة أو الحسن المحتج به . 
فيض القد ير شرح الجامع الصغير للعلاءة المناويى» ج+ 2 ص85 ء ط 
الثائية سئة ١و +٠‏ زه. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم ٠‏ بيردت 
قلت : ولعل صاحب فيض القد ير يشير با ئقل عن العلائى : للحد يت 
شواهد . . الى ماجاء فى سئن ابن ماجه عن ابن عياس رضى الله عنبسا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار) » ج25 ص 
ع ؟ » والى ماجاء فى الموطأ للامام مالك عن عمروين يحبى المازنى عن أييه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاضرر ولا ضرار ) » ج؟ ٠صه‏ 6“ 
من كتاب الأقضية فى الباب +1 تحت عنوان : القضاء فى المرافق . بتحقيسق 
محمد فقاد عبد الياقى طبعة داراحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى وشركاه . بالاضافة الى حد يث أبى صرءة الأتى ٠‏ 
شرح مفردات الحدايث : قال ابن الاثير : قله : ( لاضرر ولاض_رار ) 
اشر : ضد التفم , ضرّه يفره غرًا وضرارا ٠‏ وأغرّه يضر اضرارا » فمعنى 
قوله ( لاضرار) أى لايضر الرجل أخاه فينقصه شيعا من حقه . والضسرار: 
فعال من الضر أى لايجا زيه على إضراره ياد خال الضرر عليه » والضرر 
فعل الواحد , والضرار فعل الاثنين , والضرر ابتدا* الغعل, والضرار - 


2) 


وما رواه أيضا أيوداود وغيره عن ا 1 أرضى الله عنه عن النبى صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : ( من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه 


0) 
-) 


الجزا* عليه . 
وقيل : الضرر : ما تضر به صاحبك وتنتفعبه أنت. والضرار : أن تضسره 
من غير أن تنتفعبه ٠‏ وقيل : هو معن تكرار هم للتأكيد . 

النهاية فىغريب الحديث والأشر لأبى السعادات الهارك بِنْ بمعصط د 
الجزرى المشهور باين الأثير جمء ص (يرء طبعة دار احياء الككب 
العربية عيسى البابى . . . 

قال فىأسد الغاية : أبوصرءة بن قيس الأتصارى المازئى من بنى مازن بسن 
النجار » وقيل : هومن بنىعدى بن النجار. والأول أكثر » قاله أبو عمر. 
وقال أبو نحيم : أبوصرءة بن أبى قيس شهد مع النبى صلى الله عليه وسلم 
المشاهد . قال أبوعمر : قيل : اسمه : مالك بن قيس » وقيل ليايسسة 
ابن قيس » وقيل : قيس بن مالك بن أبى أنس 2 وقيل :مالك بن أسعصسد. 
وهو مشهور بكنيته ولم يختلفوا فى شهوده بدارا وما بعد ها . روى عتسس سه 
محمد بن كعب القرظى » ومحمد بن قيس 2 ولؤلقة ٠‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لأبى الحسن على بن محمد الجزرى المتوفى 
سئة . 01هاء جح ء ص 719 (ء بتحقيق وتعليق محمد ابراهيم الببا 
ومحمد أحمد عاشور. طيعة كتاب الشعب. 

رواه أيوداود فى سئته فى كتاب الأقضية جم , ص “ايم ؟ء ط. الا ولى سئة 
7 «#اؤزهء شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه . ورواه الترسذى 
وفى الباب عن أبى يكر. هذا حديث حسن غريب. 7 وحديث أبى بكر 
الذى أشار اليه الترمذدى هو :/ عن أبى بكر الصدايق رض الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه صلم أنه قال : ( ملهون من ضار مؤبنا أومكرربه) 


وقال عنه الترمذى : حد يثغريب » ج*2» ص (0- 71 مع شر. 


20) 


وقد جاء فى مصاد ر الفقه الاسلامى ما يوضح اهتمام الشريعة الاسلامة بازالة 


الضرر ورفعه ؛ من ن لك ماجاء فى قواعد الغقه الاسلامى : الضرر يزال ٠‏ 


5 


ن الضرر دده . ظلم وغدر » والواجب عد م إيقائه . وإقرار الظالم على ظلمسه 


حرام فيجب أ زالته.فتجويز خيار الرفية » ورد البيع بخيار الشرط ؛ والحجر 
بأنواعه ؛ والشفعة والا جبار على قسمة الأموال المشاعة بين الشركاء كل ذلك 


بقصد ازالة الضرر . فضخيارالعيب شرع لا زالة ضرر المشترى الذى يأخذ سالا 
ا 


معييا ظنا مئه أئه مال سالم من العيب. 


وحق الشفعة جوز لمنع الضرر الذى يحصل عن سو'ء الجوار ٠‏ لأنه كما قيسل : 


تفلو الساكن وترخص بجيرائها ٠‏ 


قال السيوطى : إنَ هذه القاعدة ينينى عليها كثير من أبواب الغقه 


00) 


000 


تحقة الأحوذى ط. الثانية سنة هم (ه. بمطبعة الغجالة الجديدة 

بالقاهرة. وروى آيضا اين ماجه. جم 2 ص ©)6. 

شرح مغردات الحديث : قوله ( من ضار) بشد الراء أى أوصل ضسرر1ا 
الى صلم بغير حق . وقطه : ( أضر الله به ) أى أوقعبه الضرر البالغ, 

وشدد عليه عقابه فى العقبى . قطه : ( ومن شاق ) بشد القاف أى أوصل 

مشقة الى أحد بمحارية أوغيرها . وقطه ( شق الله عليه ) أى أدخخل 

عليه مايشق عليه مجازاة له على فعله بمثله , وأطلق ذلك ليشمل المشقة 

على نفسه وعلى الفير. يأن يكلف نفسه أوغيره يما هو فوق طاقته . 

فيض القد ير ج” ,2 ص ٠.117‏ 

الأشياه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للحافظ السيوطى عبد الرحن 
ابن أبى بكر ين محمد المتوفى سئة ((وهء ص بم ء طالا ولى سئسسة 

ووم رهم و بو وم, دأر الكتب العلمية ‏ بيروت. مجلة الأحكام العدلية 


المادة .؟ - 


20) 


وسا جاء أيضا : الضرر لايزال بالضرر ٠‏ أو : الضرر لايزال يثله . 
وهذا يدل على أن الضرر يجب ازالته » ولكن ينا يحقق المصلحة لابفضر 
آخر ثله أوبأكثر منه , إذ يشترط لا زالة الضرر ألا يضر بالغير إن أكين » 
ولا بأخف منه . مثاله الشركة بالأموال ضرر ء لذ لك شرعت القسمة ازالة للفير , 
ويحكم القاضى بالقسسة جبرا إذ! طلب أحد الشركا" وا متنع آخرون فينا لافرر 
فيه على أحد . 
أيا إذا كان المال المشاع المراد قسمته طاحونا مثلا وطلب أحد الشركاء 
تقسيمه ورفض آخرون حيث إن تقسيم الطاحون يوجب ضررا يهم ؛ فان القاضى 
لايجبر الرافضين على القسسة » حيث تكون ,ازالته لضرر الشركة والحالة هذه 
بضرر شْله أو بأكثر وذلك سنوع ٠‏ 
قال فى الاشياه والنظائر : يستثنى من ذلك : ما لوكان أحد هما أعتخم 
ضررا . مثاله : لوكان لأحد الشريكين عشر دار لايصلح للسكنى» والياقتى 
لآخر , وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيسب فى الأصح » وان كان فيه ضسسرر 
م 
صيأتى تفصيل أكثر لهذه السألة ان شاء الله تعالى. 
وكما جاء أيضا : در* المفاسد أولى من جلب المناقع. 
اذا تعارض مفسدة ومصلحة : يقد م دفع المفسدة على جلب المصلحة غاليا , 
فان! أراد شخص باشرة عمل ينتج مته منفعة له » ولكته من الجهة الأخسرى 
مع شرحها : درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيد ر أفندي .تعريب 


المحاى فيمى الحسينى , جر , ص 99م. 
5 
)١(‏ الأشباه والتظائر ص لالم ء دررالحكام . جؤ .ص ه#-86. 


030 


يستلزم ضررا آخر ساويا لتلك المرفعة أو بأكبر مئها يلحق بالآخرين فيجب أن 
يقلع عن إجراء ذلك العمل د رع للمفسدة المقد م د فعها على جلب المنفعة . 

وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة. من ذلك الكذب مغسدة محرسة . 
ومتى تضمن جلب مصلحة يربو عليه جاز , كالكذب للاصلاح بين الئاس » وعلى 
الزوجة لاصلاحها. وهذا 5 راجع الى ارتكاب أخف المفسد تين لد فلع 
امدها(١)‏ 

فهذه النواد وغيرها من قواعد الغقه الاسلامى تفيد ضرورة تحقيق ممالح 
الناس ود فع المضار والمقاسد عنهم فى نفس الوقت ٠‏ 

كما أن الناظر فى أبواب الفقه الاسلاى يجد أيضا أن الفقه الاسلاءى يمهتم 
بد فبع الضرر واوزالته عن المتضررين بما يحقق العدل والائصاف. ومن هذه 
الأبواب الفقهية موضوع بحثى وهو : 7 قسعة المال المشاع / فقد شرعت القسمة 
فى الشريعة الاسلامية للأموال المشاعة لازالة الضرر والظلم الذى كثيرا ما يقع 
بين الشركا" » صَنشأ الخصومات بيئهم يسبب الشركة » وهضطرون الى أنيستقل 
كل واحد منهم بئصيبه ون لك بالقسمة . 

ومن هنا كان اختيارى لهذا الموضوع لما له من أهمية بالغة دلت عليه 
قواعد الشرع التىأشرنا الى بيعضها . وقد عب له ب تر قسمة المال المشاع فسى 
الفقه الاسلاءىم ٠‏ 1 
سيب أختيارى لهذا الموضوع : 


الذى د فعيى لاختيار هذ! الموضوع هو : أنه مع أهميته البالفغة لحااجة 


)١(‏ الاشباه والنظاعر ص ملم », المجلة المادة ٠‏ + مع شرحها درر الحكام,ء 


وبا فرك 


30ع2 


الئاس إليه كما سبقت الا شارة إليه يكلا يزال بكرا لم يتطرق إليه أحد بالبحسث 
والدراسة والتمحيص فيما أعلم حسب مأ تفيده القواعم للرسائل العلمية الموجسسودة 
فى الجامعة والتى بحثت فى الجاممات الاسلامية داخل المطكة وخارجبيمبا. 
وهذ! هو السبب الرئيسى الذى د فعنى لا ختيار هذا الموضوع. 

هذا وكل بحث يقوم به كل باحث لا يخلو غالبا من الصعهات والمستاعب 
التى تقف أمامه ولاسيما فى موضوعات الفقه الاسلاى . فدقة العيارات الفقبيةء 
والا شارات الخفية التى يشير يها الفقباء الى حكم سألة , أوبيان تعليلبام 
والغروق الد قيقة التى يفرقون بها فى اعطاء هذه السألةحكما يخالف ما يشابببا 
من السائل ء كلها صعهات يعانيها الكثيرون ممن يكتبون فى الفقه الاسلاى ٠‏ 

ولا يسير فقهاء المذا هب المختلفة علىغرار واحد فى التركيب والتأليف » فسا 
يقد م فى مذ هب قد يؤخره الث هب الآخر » وما يد خل فى ياب معين فى مذ هب 
قد لايد خله فى الذ هب الآ خر فى نفس الياب٠‏ 

ومن أهم المتاعب التى واجهتنى قلة تعرض الفقهاء لمناقشة الأدلة فى السائل 
التى اختلف فيها . وأهمية المناقشة تأتى من أن الباحث يكون فى موقف حرج 
لوجود أدلة متعارضة معما يكنه من تقد ير للملماء الذين أورد وا هذه الأدلة. 
فالباحث يريد أن يصل الى ترجيح أحد هذه الأقوال فلا يتمكن. وإن هذا 
الأمر قد أتعبنى كثيرا لأن متاقشة الأدلة وترجيح قول على قول ليسبالأسر 
السبهل ؛ وتحتاج الى مقدرة علمية كبيرة أفتقر إليها . وعلى كل حال فلقد قمت 
بمحاولات فى هذ ! الشأن بعد أن أستمنت بالله العلى القدير أن يوفقنى للصواب ) 
فما ظهر لى من أوجه الترجيح رجح به قولا على قوللقوة د ليله وملاءءشه لسروح 


الشريعة الاسلامية السمحة ومقاصداها السامية . 


2) 


هذا وما كان من المناقشات سستفاد! من مصاد ر فقهية فائنى أذ كر مصاد رها 
فى الها مش أو فى صلب الرسالة ٠‏ 

35 المناقشات التى حا ولت القيام يبا فائنى آتى بعبارات تفيد ذلك يدحو 
والذى يظهر لى » ويمكن أن يجاب. 
منبجى فى هذه الرسالة : 

قد سلكت فى قبحثى هذا : أن أعرف كل سألة تحتاج الى تعريف ليمكن 
تصورها . ثم أعقب التعريف بحكم هذه السألة , معذكر أقوال الفقباء فيبا, 
مبينا طا اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه مع ذكر دليل كل فريق . ثم بعد مثاقشفة 
ا أمكن مناقشته على ضو* ما سبقت الا شارة إليه أرجح ما يظهر لى ترجيحه 
دون تعصب لمذ هب معين : لأن قصدى هو معرفة الصواب والوصول إليه . 

وكما أئنى التزمت تقل رأى كل فقيه آو مذ هب من كتبه المعتمدة . وأنسب 
الراى لأهله د ون التقول على احد حفاظا على الأطانة العلمية. ولأن هذا 
العلم دين . 

ماس 

وهذا هو أهم ينهجى فى البحث فان كنت قد وفقت فيه وهديت إلى الصواب 
فهو من فضل الله على وتوفيقه . واإن وقعت فى خطأ وزلة فمن نفسى ومن الشيطان 
واستقفر الله من ذ لك وأتوب إليه . ويكفينى أننى حرصت ألا أقع فى الخطأ . وم 
تكن العصية لأحد بالا لأنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وإنما 
كان قصدى ومرادئيالا خلاص فى القول والممل . وأسأل الله تبارك وتعالى أنيففر 
لى مما تبت إليه منه ثم عدت فيه + وآن يغفر لى صا زعت آئنى آرد تابه وجهسه 
فنخالطه مما قد علم إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلسست 


واليه أعيب. 


خطة البحث : 


يشتمل هذا البحث على مقد مة وثلاثة أبواب وخاتمة . 
آما المقدمة فأبين تين عقارق لهذا الموضوع وأهميته . 
البابالأول : فى تعريف القسمة ٠‏ وأنواعها . وشروطها , صِيان ما يقسم وما 
1 لايقسم ء وشروط القاسم وعلى من تكون أجرته ؟ وتحته 
فصلان : 
الفصل الاول : فى تعريف القسمة , وأتواعبا ٠‏ وشروطها » ويشتمل على 
ثلاثة سباحث :.- 
البحث الا ول : فى تعريف القسمة والمال لفة وشرعا » ومعنى المشاع, 
البحث الثانى : أتواع القسمة . 
البحث الثالث: شروط القسمة . 
الفصل الثانى : فىييان ما يقسم وملا يقسم ٠‏ صيان مايشترط فى القاسم وعلى 
من تكون أجرته . وفيه ثلاثة سباحث :- 
اللبحث الا ول : فىبيان ما يقسم وما لايقسم وأقوال العلماء فى ذلك ممع 
بيان الراجح ٠‏ 
البحث الثانى : فى شروط القاسم » 2# +2512 *08؟ وذاهصضطب 
الغقهاء فى ذلكء: ميان الراجح منها. 
البحث الثالث : فى على من تكون أجرة القاسم ؟ 
الباب الثانى : فى قسمة الأعيان . وفيه فصلان :- 


القصل الأول : فى قسمة الأعيان ثليات » غير مثليات » وفيه مبحثان : 


00 


البحث الاول : قى تعريف المثلى , وغيرالمثلىء وكيفية قسمة المثليات م . 


السبحث الثائى : فى قسة غير المثليات ء ويتنا ول قسمة المقارات من الأرض 
والد ور وقسة الحيوان والعروض. 
الفصل الثانى : فى قسحة الفنيمة , والفوء ٠‏ صِيان ماتجرى فيه القرصسسة 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث. 
السحث الا ول : فى تعريف الغنيمة لغة ٠‏ وشرعا » وشروط ستحقيها ء 
وكيفية قسمتها با ختصار. 
البحث الثاني : فى تعريف الغى؛ لغة » وشرعا » صِيان ستحقيه »وأقوال 
العلماء فى ذلك. معبيان ما ترجح لدى بالدليل . 
البحث الثالث: فىالقرعة : تعريغها لغة , واصطلاحا ء ميان ماتجرى 
فيه القرعة وأقوال العلماء فى ذلك . 
الباب الثالث : فى قسمة المهايأة وما يرد علىالقسمة من الدعاوى والخيار. وفيه 
فصلان : 
الفصل الاول : فىالمبايأة . ودعوى الاستحقاق فىالقسمة. وفيه سبحثان: 
البحث الا ول : فى تعريف المهايأة لغة وشرعا » وتقسيم المبايأة الى 
زمانية . ومكانية . وِيان ما تقع فيه السهايأة من السال 
المشاع , وما لاتقع فيه . حكم التهايق فىغلة الما لالمشاعء 
زيادة الغلة فى نهة أحد الشريكين . 
البحث الثانى : د عوى الاستحقاق فى القسمة » ويحتوى على تعريسف 
الاستحقاق لغة واصطلاحا ٠‏ وشروط الا ستحقاق ؛ وموائع 


الاستحقاق , وحكم الاستحقاق . 


)1١1( 


القصل الثانى : فى ظهور دين فى التركة يعد قسلتها , ودعوى الفلسسط 

فى القسمة وفيما يرد على القسمة من الخيارات. وفيه ثلائة 
عيااسيفهة د 

البحث الا ول : فى ظهور دين فى التركة بعد قسمتها , ودعوى الوارثك 
دينا بعد قسمة التركة , أوعينا من أعياتها . وظهسور 
وارث بعد قسمة التركة . 

البحث الثائى : دعوى الغلط فى القسمة » ويشتمل علىبيان حكم دعوى 
الغلط أو الحيف فى قسمة الا جبار »أو فى قسمة التراضىء 
وهل تقبل شهادة القاسم عند اختلاف المتقاسمين ؟ ٠‏ 

البحث الثالث : فيما يرد على القسمة من الخيارات,. 


الخاتسة : 


ا الخاتمة فتخصص لنتائج ما يتوصل اليه من البحث ان شاء الله تعالى . 
هذا مخططى فى هذا البحث فان وفقت فذ لك من الله ثم من توجيهات شيخى 
واستاذى الد كتور/ محمد شعبان حسين المشرف على الرسالة جزاه الله عنى خيرا 
وعن جميع طلابه الذ ين كان يكن لهم كل حب وحنان »؛ وكل اخلاص فى سبيسل 
توجيههم لانجاح مبمتهم العلمية. هذا وآرجك من الله أن يوفقنى غلوللتعام هذا 
البحث على الوجه المطلوب » وأن يوفقنى أيضا لحسن عرضه . انه ولىوذلك 


والقاد ر عليه . 


)1١10 


الباب الاول : فى تعريف القسمة ء وأنواعها , وشروطها ء صيان ما يقسسسم 
وما لايقسم ٠‏ وشروط القاسم وعلى من تكون أجرته ؟ وتحته 
فصلان : 
الفصل الاول : التعريف يقسمة المال المشاع ء وأنواع القسعة وشروطها . 
ويشتمل على ثلاثة مياحث :- 
البحث الاول : فى تعريف القسءة والمال لغة وشرعا ومعتى المشاع. 
البحث الثانى : أنواع القسمة . 


البحث الثالث: شروط القسمة. 


الفصل الثانى :: فى بيان مايقسم وما لايقسم » هيان مايشترط فى القاسم 
» وعلى من تكون أجرته ؟ وفيه ثلائة 
مبا حث . 
السبحث الاول : فىبيان ما يقسم وما لايقسم وأقوال العلماء فى ذلك. 
السبحث الثانى : فى شروط القاسم 


المبحث الثالث: فى على من تكون أجرة القاسم؟ 


ةا 
الفصل الاول فى تعريف القسمة , وأنواعها » وشروطها 
ويشتمل على ثلاثة مباحث :- 


البحث الا ول : فى تعريف القسحة والمال لقة وشرعا ومعئى 
المشماع 


القسسة فى اللفة : 

القسم : مصدر قسم الشىء يقسمه قسما فانقسم. وقشمه : جزأه , وهى القسحة . 
والقسم بالكسر : النصيب والحظ. والجمع أقسام . 

يقال : هذا قسمك , وهذ! قسمى . والأقاسيم : الحظوظ المقسومة يين 
العباد . والواحدة أقسومة , مثل أظفورة وأظافير. 

وقيل : الأقاسيم جمع الأقسام , والأقسام جمع القسم. 

القسم , والمقسم , والقسيم » نصيب الائسان من الشئ'؟ . يقال: قسست 
الشى؛ بين الشركاء, وأعطيت كل شريك مقسمه» وقسمه ء وقسيمه. وسص مقسم بهذا 
وهو : اسم رجل » وحصاة القسم. وهى حصاة تلقى فى إناء» ثم يصب فيها من الماع 
قدرما يغمر الحصاة , ثم يتعاطونها . وذلك ,اذا كائوا فى سفر , ولا ما" معهسم 

(00) 


الا شو يسير » فيقسمونه هكذا. 


(() لسان العرب للاءام العلاءة أبى الفضل محمد بن مكرم بن على ين أحمد 
الأنصارى . المتوفى سنة ١‏ إلاهاج؟ ( ص برنا) مادة ( قسم). طالأأولسى 
سنة ٠.‏ م زهان ارصاد ر بيروت. والقاموس المحيط. لأبى طاهر محيد بن 
يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيرازى » المشهور بالفيروز أيادى 
المتوفى سنة ست عشرة أو سبع عشرة همان مائة هه ر أو 7 زيره. ج) ‏ ص 
4( طالثانية سئة وى« وهم "مو وم الطبعة المصرية . 


قال الليث' 


01١0 


)0010 : 2 و( ؟ أي 
0 كانوا إذ! قل عليهم الماء فى فلوات عمد وا الى قعب فالقوا 


حصاة فى أسفله . ثم صبوا عليه من الماء » قدرما يغمرها , وقسم الماء بينهيسسم 


على ذلك . وتسدى تلك الحصاة : المقلة ٠‏ 


ويقال : تقسموا الشى؟ ٠‏ واقتسموه ٠‏ وتفاسموه : قسموا يينهم. 
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الف 


الليث هو : ابن نصرين يسار. وقيل : الليثين رافع بن سيار الخراساتى 
اللغوىالتحيي . 

قال الا زهرى فى كتايه تهذ يب اللفات : كان رجلا صالحا» انتحل كتاب 
(العين ) للخليلأحمد المشهور لينفق كتابه ياسمه ٠‏ ويرغب فيه ٠‏ 

وقال أبو الطيب هو : صاحب مصنف العين . وقال غيره هوصاحب العربية. 
وروى عنه : قتيية بن سعيد . وعنه أنه قال : ماتركت شيكا من فنون العلسم 
الا نظرت فيه. الا النجوم , لأنى رأيت العلماء يكرهوته ٠‏ 

قال ابن المعتز: كان الليث من أكتب الناس فى زمانه » بارعا فوالأدب 
بصيرا بالشعر والغريب والنحو » وكان كاتبا لليراءكة . 

بغية الوعاة فى طبقة اللغويين والنحاة . للحافظ السيوطى عبد الرحمن بن 
أبى بكر ين محمد المتوفىسنة 1١‏ (وهاج؟ ص .07؟. طالا ولى سنة )ىن زه 
ه؟ (م بتحقيق محمد أبو الفضل . 

ارشاد الآريب الى معرفة الأديب - المشهور ( بمعجم الأدياء) لأببى 
عبد الله بن ياقوت الحموى الروس جب ١‏ حرف اللام ص #) ط الثانية بعصره 

انباه الرواة على آنباء النحاة للوزير أبى الحسن على بن يصف القفطى ٠‏ جم 

ص؟ > ط الأ ولى بمطبعة دار الكتب المصرية سنة )“م ره ولِم أجد فى هذاه 

التراجم تاريخ ولادة المترجم له ولا تاريخ وفاته . والله أعلم. 

القعب : قدح ضخمغليظ. جمعه قعاب , وأقعب. معجم المبيسط 
جاص 6ولاء 


لسان العرب ج؟ رص لبإلل . 


06) 


قال الجوهرى وغيره : اسم القسمة مؤنث ٠‏ وإنما قال الله تعالى » ( فارزقوهم 
8 5 5 5 )0 
منمه ) بعد قله عز وجل : ( واذ! حضر القسمة أولِوا القربى واليتاى والساكين.. ) 
ا .دع (5) 
لأنها فى معتى الميراث والمال فذ كر. 
قال فى لسان العرب : يقال يهاتسمته المال : أخذ ت منه قسمكء وأخذ قسمه . 
وقسميك الذى يقاسمك أرضا , أو دارا أو مالا بيتك وبينه . ويقال: هذه 
الارض قسمية هذه الأرض : أى عزلت عنها , 
والقسام الذى يقسم الأرض والد ور بين الشركا*. ١١‏ 
؟* 5 
وفى المحكم الذى يقسم الأشياء بين الناس. 
)؟) 
قال لبيد ‏ : 
(() سورة النساء. آية ار. 
(؟) تاج اللفة وصحاح العربية لأبى نصر الغارابى اسماعيل ين حماد الجوهرى 
المتوفى سنة +4 جه وقيل فى حد ود سنة , . عه بتحقيق أحمد عبد الغفار. 
جه ص ( وء. ؟ ط الثائية بيروت سئة 855 (ه 175 (م » ولسان العسرب 
جوراص6و0اع. 
(+) المحكم : هو المحكم المحيط الأعظم فى اللغة للعلامة على بن اسماعيل يسن 
سيده المتوفى سنة يرمع ها. 
() ) لبيد هوابن ربيعة بن مالك بن جعغر بن كلاب العامرى رضى الله عنه, 
وكنيته أبو عقيل » وهو صحابى آد رك الجا هلية . عاش خسا وآربعين سنة 
بعد المائة هع 4١‏ وقيل خسا وخصسين بعد المائة ف4ي. آسلم لبييد 
رضى الله عنه قبل الفتح ٠‏ وحسن إسلامه وهاجر وم يصح أنه قال شيا 
من الشعر بعد اسلاعه ء الا قوله :- 
عر ما عاتب المرء الكريم كنفسه .. والمرء يصلحه الجليس الصالح بر 
والسبب فى عد م قوله الشعر إنه لما أسلم وقرأ القرآن الكريم » شفل يسا 
فيه من حكمة رائعة » وموعظة حسنة » وبلاغة مد هشة صرفته عن الشعسر. 


1010) 


فارضوا يما قسم الطيك فإئنها ع قسم المعيشة بيزنا قساعها . 


تعريف القسمة عتد الغقهاء: 


عرفها الفقاء بتعاريف مختلفة : 


فقد عرفها فقها* الحنغية بألفاظ مختلفة ومؤداها واحد . فقال بعضهمسم: 


)2 
هى جمع التصيب الشائع فى مكا ن معين . وتشتمل على الافراز والسيا د لذأ 


وقال آخرون : هىعيارة عن افراز بعض الأنصباء عن بعض , وبادلة 


يدل على نذ لك : 
عاورد من أن عمر ين الخطاب رضى الله عنه , كتب الى عاطه المغيرة بسسن 
شعبة رضى الله عنه : أن استنشد من عندك شعراء مصرك ما قالوه فى 
الاسلام اى يعد أن د خلوا فيه . فآرسل الى الأغلب العجلى أن أتشسد. 
فقال: 

»ا لقد طلبت هيا موجودا .. أرجزا تريد آم قصيدا ؟ ب 
ثم آرسل الىلبيد : أن أنشدتى . فقال: إن شكتما عفوعنه : يعنى 
فى الجاهلية . فقال : أن أنشدنى ٠‏ ماقلت فى الاسلام. فانطلق الى بيته» 
فكتب سورة البقرة فى صحيغة ثم أتويها , فقال: أبدل الله هذه فى 
الاسلام مكان الشعر..... وهو أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى 
الجاهلية , وأحد اصحاب المعلقات. أسد الفغابة فى معرفة الصهابة 
جع ء ص > 9ه - 7 وهء لبيد بن ربيعة للد كتور يحيى الجبورى طبعست 
فى مطايع التعا ونية اللبدائية ‏ بيروت. 


زز) لسان العرب . جو( وص ولا -0ل). 
(؟) شرح العناية على الهداية للعلامة محمد بن محمود البابرتى المتوفى سئنة 


درلاهه: جو مع تكلة فتح القدير ص ه ؟ » » الطبعة الا ولى مكتية ومطيعة 
مصطفى البابى الحلبى بصر سنة ور ٠١ه/‏ .47 (م. تبيين الحقاعق شرح 
كنز الد قاعق : للعلاءة عثمان بن على الزيلعى أبو عمرو المتوفى سنة 6 باه 
جه »ص 14؟ دأر المعرفة للطباعة والتشر بيروت ط الثائية بالأأوفست. 


2) 


لان 
بع يي لاا من جزآين من العين المشتركة لا يجزءان قبل القسسة 


اله وأحد هما لك أحد الشريكين ؛ والآخر ملك صاحبه غير معين ؛ فكان نيصف 
العين مملوكا لأحد الشريكين » والنصف الآخر ملوكا للآخر على الشيوع. فساذا 
قسمت بيئهما نصفين والأأجزاء السلوكة لكل واحد منهما شافعة غير معينة . فتجتمع 


بالقسمة فى نصيب أحد هما د ون تصيب صاحبه . ولكته لابد أن يكون فى نصيب كل 


واحد منهما أجزاء بعضبا مملوكة له » وبعضها سلوكة لصاحبه على الشيوع » فلو ٠‏ 


لم تقع القسمة سبادلة فى بعض أجزاء المقسوم لم يكن المقسوم كله ملكا للمقسوم له , 
بل يكون بعضه للك صاحبه . فكانت القسمة منهما بالتراضى ؛ أويطلبهنا من 
القاضى رضا من كل واحد منهما يزوال ملكه عن نصف نصييه بعوض وهو نصطسف 
نصيب شريكه . وهو تفسير البادلة ٠‏ 

فكانت القسمة فى حق الأأجزاء السلوة أفرانا وتمييزا » أو تعيينا لها فى 
الملك . وفى حق الأ جزاء السلركة لصاحيه معاوضة وهى : ميادلة بعضاللأجسزاء 


المجتمعة فى نصيبه ببعض الا جزاء المجتمعة فى تصيب صاحيه , فكائت افرازا لبعسض 


- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأيحر : لعبد الرحمن بن محمد بن سليص سان 
المعروف يشيخى زادة المتوفى سنة برلاء (ه 
(() المبسوط : لشس الأئمة ابى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل المتونى سنة 
بم عه جو راص لرء ط الثائية دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت/ بد ائسع 
الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام آبى بكر بن سدعود الكاسائى الملقب بلك 
العلماء. المتوفى ستة بار وه جلاءص *7 ١‏ طالثانية .و 5زهم/ر)917(م. 
دار الكتاب العربى . ييروت / الغتاوىالبندية وتعرف بالقلباقي 
العالكيرية,ء. جوءصم. ؟ -ع. ؟» طالثانية أعيد طيعسسه 


بالاأوفست سنة عوج وهاء دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت » لينان . 


)1١2( 


الأتصباء » وسعاوضة لبعض ضرورة ٠‏ وهذ ١‏ هو حقيقة القسمة المعقولة فى الأسلاك 
المشاعة . فكان معنى المعاوضة لا زما فى كل قسمة . بإلا أنه غلب معش الا فراز فى 
ن وات الأمثال فى بعض الأ حكام. بل ان معنى الافراز والتمييز أظهر فى ذوات 
الأمثال لعد م التفاوت بين أبعاضه . لأن كل ما يأخذه كل واحد من الشريكين سن 
نصيب شريكه مثل حقه فأمكن أن يجعل عين حقه . ولهذا جعل عين حقه قى 
القرضى ؛ والصرف والسلم ء لأنه لوكان مبادلة لما صح فى القرض الافتراق قبل 
القبض. ولا فى السلم والصرف لحرءة الاستبدال فيهما . 

وكذ لك فى قضاء الد ين جعل المقيوضعين حقه ؛ وقضاء الدين لايتحقق 
إلا بطريق المعاوضة لأن المقبوضليسعين الدين حقيقة , وإئما هويدل عتسسسهء 
لكنه جعل كأنه عين حقه. كما يجوز لاًحد الشريكين أن يأخذ نصييه فى قسسة 
ن وات الأمثال من غير رضاء شريكه وفى حال غيبته . ولو كان معناها بادلة لما جاز 
0 
الى غير ذلك من الأحكام التى ذ كرها فقهاء الحنفية على رجحان معنى الافسراز 
والتمييز فى قسعة ن وات الأمثال . 

وقالوا فى قسمة غير ن وات الأأشال : إن معنى السباد لة أظهر فىغيرذ وات الا شال 
للتفاوت البيئئ:الذدى يكون فيها ء فلا يمكن إجراء الأأحكام التى ن كرت فى قسدسة 


ذ وات الا مثال . لعدم إمكان المعادلة بينها بيقين . لأن ما يصيب كل واحد بسن 


)١(‏ المبسوط جواص ؟ ء بداعع الصناعع جلا ص +« (ء الفتاوى الهتندية جام 
ص س. ؟ - 25٠١4‏ تبيين الحقاعق جه ص 5+6 : مجمع الأنهر ج؟ ص/1ل )2 » 
شرح المئاية ج هو ص ٠‏ ؟ »© - 55 »» الا ختيار فى تعليل المغقتار 


ا ا ل ا 


)15( 


الشركاء بعد القسسة تصنه كان ملوكا له ٠‏ ونصغه الآخر يعتبر عوضا عما أخذه 
شريكه . ولهذ ١‏ ليسلأحد من الشركاء أن يآخذ نصيبه من غير رضاء صاحيبه 
ولا ا 

وقال قاضى زاده مناقشا قول من قال : أن معنى المبادلة أظهر فى غير 
ن وات الأمثال : إن ترجيح معنى العباد لة على معتى الا فراز فى غير ذ وات الا شال 
غير واضح . اذ غاية الأمر أن البعض الذى يأخذ كل واحد من الشريكين عوضا 
عما بقى من حقه فى يد شريكه ليس بمثل يقينا لما ترك على صاحبه من حقه فىغير 
ن وات الا مثال » فلم يتحقق فيه معنى الافراز بالنظر الى ذلك البعضء ولا يلزم نه 
آلا يتحقق فيه الا فراز بالنظر الى اليمض الآخر الذى هوعينَ حقه فى الحقيقنة . 
إن لاشك أن أخذه هذا البعضلا يتصور فيه المبادلة . يإذذن فقد تحقق فىغير 
نوات الا مثال إفراز بد ون مبادلة بالنظر إلى ما يأخذه كل واحد منهما من عين 
حقه .وبالنظر إلى ما يأخذه كل واحد منهما من تصيب شريكه مبادلة د ون إفراز 
فكان معنيا الافراز والمبادلة فىغير ن وات الا مثال متساويين . ولي سكما ذ كر مسن 
رجحان معنى البادلة فيه . يخلاف مان كر فى ن وات الأثال من المكيلات والموزونات 
ونحوهما لظهور معنى الا فراز فيه فائه واضح . لكون نصيب شريكه فيها مثل حقه 
بيقين , وأخذ المثل بيقين يجمل كأخذ العين حكما » كما فى القرض. فتحقق 
فيها معنى الافراز بالنطر الى البعض الآخر أيضا . فكان هو الظاهر فيها . 


والخلاصة : أن معنى الافراز ظاهر فىذ وات الأثال . وغير ظاهر فى غير 


وو) المصادر السايقة. 


)»( 


نوات الأمثال . بل معنيا الافراز والبادلة فى غير ن وات الآسثال 0000 ١‏ 

وملاحظة قاضى زادة رحسه الله حول هذه السالة لملاحظة علبية قيمة ينبغى 
اعتبارها والآخذ بها لقية حجتها. هذا ما أميل إليه والله آعلم. 

وقال المالكية فى تعريف القسمة : هى تعيين نصيب كل شريك فى مشاع ولو 
با ختصاص تصرف ٠‏ 

والمعنى : أن القسمة هى تمييز نصيب كل شريك من الشركا* قلوا أو كثروا » 
فى مشاع عقارا كان هذا المشاع أوغيره . ولوكان التعيين باختصاص تصرف فيما 
عين له مع بقا" الشركة فى الذات. كان يختص كل بدابة من الد واب المشتركة . 
أوبجهة من الد ار المشتركغ فاته يكون من القسمة الشرعية !" ) 

قال ابن عرفة ': القسمة تصيير مشاع من سلوك مالكين فأكثر ممينا ولو 
باختصاص تصرف فيه بقرمة أو ترا .ل" ) 
شرح التعريف : 

قوله : ( من سلوك ) متعلق بمشاع ومن للبيان أى المشاع الذى هو سلسوك 
لمالكين ٠‏ قوله ( معينا ) مفمول ثان لتصيير » ومفعيله الأول وهو المضاف إليه . 


)١(‏ نتائج الأفكار فى كشف الرموز والاسرار للعلاءة أحمد بن قودار المعصروف 

بقاضى زه أفندى المتوفى سنة .ريروه. وهوكتاب تكطة فتبح القدرير 
هه 

لابن هناروس 5ع -6117ء 

(؟) الشرح الصغير على أقرب السالك للشيخ أحمد بن محمد بن أحسد 
الد رد يرى المتوفى سئة ١.9‏ لوهء جم »ص وه . تحقيق عصطفى كمال 
وصفى ء دار المعارف يمصر. 

(م) الخرشى على مختصر خليل لأبىعيد الله محمد ين عبد الله بن على الخرشسى 


المتوفى سنة ٠.١‏ (زهاءجه ءص عم ر. طالثائية . 


2) 


ولم يأت بمعينَ للاخراج يل للايضاح والبيان . لأن قيود الحدود لايلنم 
أن تكون كلها للاخراج والاحتراز. فلا يقال احترز يه عما إذ! صبسره غير معين 
لأئه لايمكن . 

وقوله ( ولوبا ختصاص تصرف فيه . 5) ما قبل الميالغة محذ وف تقديره: 

يره معينا باختصاص فى الرقاب يقرعة أو تراض ٠‏ بلولو كان التعيين با ختصاص 
ا مشاعا كسكنى دار ء أو ركوب داية. لهذا كان 
الأولى أن يؤغر هذه المبالغة عن قكه ( يقرعة أو تراض ٠‏ ويصير التعريف 
هكذا : تصير مشاع لوك مالكين فأكثر معينا يقرعة أو تراض. بل وو يا ختصاص 
ف 00) 

قال الباجى : ( اختلف فى القسسة هل هى بيع من البيوع , أو تمييز حق ؟ . 

من قال :ران القسمة بيع من البيوع. لأن كل واحد من المتقاسميسن 

يبيع حصته من الجزه الذى صارإليه بحصته من الجز' الذى أخذه شريكه . وهذاه 
تمتبر مماوضة ومبايعة محضة ٠‏ 

ووجه من قال : إن القسمة تمييز حق : أنها غير موقوفة على ! ختيار المتقاسمين 
أمقد يكون فيبا الاجبار ء وذلك ينافى البيع فثبت أدبا تي!.؟ ) 


0 (9*) م 3 
وقد روى أشهب 2 عن مالك ما يدل على أن القسمة تمييسز حق وليست 


(1) البهجة فى شرح التحفة لأبى الحسن على ين عبد السلام التسولى المتوفى 
سنة » ج؟ ص م ؟ (ء دأر الفكر » بيروت. 

(؟) المنتقى شرح موطأ الامام مالك للقاضى أيى اليد سليمان بن خلفءبن 
سعد الباجى المتوفىسنة 16عء, ج+ ءص 4 عء مصور عن الطيعة الا ولى 
سنة و لالازهء 


ع أشببين عبد العزيز بن داود القيسى المعاغرى الجعدى. فقيله 


2) 


بيعا مثل ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم فأخذ كل واحد من الاخوة عبدا. 
ثم مات عبد أحد هم. فمن مات بيده العبد لا يرجعيشى؟ على أخويه . ولا يربع 
فلواستحق عبد أحد هم يعد ذلك فاته يرجع على أخيه الذى بقى عتد» العبد 
فيكون له ثلثه . وللذى بيده العبد ثلثاء . 
قال أشهب : فلوكانت القسمة كالبيع لرجع من استحق بيديه العبد على 


أخيه الذى مات عنده العبد بثلث قيمته . ولكن ليس كالبيع ٠‏ اقلم يرم طشسيه 


2 الديار المصرية فى عصره ٠‏ 
قال الامام الشافعى رحسه الله : ما رأيت أفقه من أشهب. وانتهتإليه 
الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن القاسم. 
قال سحنون : قال لى ابن القاسم : إن كنت مبتفيا هذا العلم يعدى 
فابتفه عزد أنيب: 
وقال أيو عمرو الحا فط : كان أشهب فقيها نبيها , حسن النظر مسن 
المالكيين المحققين . 
قال فى ترتيب المدارك : اسمه سكين , وأشهب لقب له» وكنيته أبو عسرو. 
توفى رحمه الله تعالى سنة » . ؟ه. ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة 
أعلام مذ هب مالك للقاضى عياض المتوفى سنة ع ) مهء جه وص 297 4- 45> . 
شجرة النور الركية فى طبقات المالكية للشيخ محمد ين محمد سغلوف 
ص هه » من الطيقة الخاسة فرع مصر. 

)١(‏ سحنون : هو أيو سميد عد السلام بن حبيب التنوخى القيروائى أصله 
شأ من حمصء. وسحتون لقب له . وسمى سحنون ياسم طائر حد يد ٠‏ وقال فى 
حياة الحيوان الكبرى : ر سحنون ) بفتح السين وضمها : طاعر حد يد هس 


(9؟) 


200) 


لقنم لين ببيع + 


وما ن كره الباجى من القولين فى معنى القسمة يتفق مع ماتقد م من رأى الحنفية . 
0 
فكت 


ورن كان مانقله عن أشهب يد ل على ترجيح معنى الافراز والتمييز للقسعة وليسسسرة 


,بيعا . كما جزم بذ لك تلميذه سحنون . ويوافق هذا الأخير أرجح رأييسسسى 


الشافمية والحتايلة الذى سنذ كره . 


أما الشافمية فقد اختلفوا فى تعريف القسمة . 


عرفوها : بأنها تمييز الحصص بعضها 000 


- الذ هن يكون بالمغرب يسمونه سحئونا لحدة ذ هنه وذكائه هه سمى سحنون 
اين سمعيد التنوخى لحدته فى السائل . . اجتمع فيه من الغضائلما تفرق 
فى غيره . كان رحمه الله فقيها , حافظا , عايداء ورا , زاهداء وسن 
العلماء العاطين المتفق على فضله وامامته . وأخذ عن أثمة أه لالمشرق 
والمغرب كابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وغيرهم. وأخذ عنه خلق 
كتير من الأئة منهم : ابئه محمد ء ومحمد بن عبد وس ؛ وابن غالبء 
وغيرهم . 3نتهت اليه الرئاسة فىالعلم ء وعليه المعول فى المشكلاتء وعلى 
مد ونته الاعتماد فى المذ هب وما روى من ورعه رحمه الله : أن محمد يسن 
الأغلب راوده حولا كاملا على القضاء ثم قبل منه على شرط أن لايرتزق له 
شيئا على القضاء. وأن ينفذ الحقوق على وجهها فى الأمير وأهل بيته. 
وكانت ولا يته سنة ‏ م ١ه‏ ومات وهو يتولاه فى رجب سنة . 6 1ه وقسسسره 
معروف بالقيروان . ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذ هب 
مالك ج١ء‏ ص هه - >5 . شجرة الئور الزكية فى الطيقة السادسة فرع 
أفرقية ص و . ”*«.الدياج ج؟ ,» ص .#«- .غع. حياة الحيوان 
الكبرى للعلاءة محمد بن مصى الد ميرىالمصرى ء ايواليقاء كما لالد ين 
المتوفى سنة ,نر . برها ج ١‏ » ص 7( . الناشر المكتبة الاسلامية لصاحيها 
الحاج رياض. 

(1) انظر المنتقى شرح موطأ الاام مالك جه , ص وع. 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للشيخ العلاءة: محمد ينأ حسم الرلى 

المتوفى ستة ع . . وها جير »ص 8م ؟ الطبعة الاخيرة من مطبعة مصطفى 

البابى الحلبى لسنة ير + زه/ 117 (م ومغنى المحتاج الى سعرفة معائنى 

ألفاظ المنهاج للملاءة محمد بن محبد الشربينى الخطيب النتوفى سنة 

الاوه. طسيّة بام وهاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليى 

وأولاده يعصر ٠.‏ 


)520 


وذكر الماوردى فى تعريفها قولين عن الامام الشافعى رحمه الله تعالى . 

أحد القولين : إنها بيع . والثانى : إفراز حق وتمييز نصديب. 

وقال الماوردى : إنئما اختلف قوله فيهما لا ختلاف قله فى خرص رسول الله 
صلى الله عليه صلم ثسار المديئة وأعناب الطاعف. هل كان لمعرفة قدر الركاة 
فيبا أو لإفراز حقوق أهل السهمان ؟ 

فاذ! قيل : خرصها لمعرفة قدر الزكاة فيها . وإإنما كان افراز الحق تبعا 
لمعرفتها . فملى هذا لا يجوز قسمة الثمار خرصا وتكون القسة تيعا . 

واذ! قيل : إنما خرصها لافراز حق آهل السهمان منها ,» جازت قسمسة 
الشبار خرصا , وكائت القسة إفراز حق وتيز عيبا ! ) 

آما القول يأن القسمة بيع فسو جهه : أن كل جزء من المال المشاع بيسن 
الشريكين إذا اخذ أحد هما نصف الجمع فقد باع حقه ببا حصل له من حسق 
شريكه , 

قال فى الحاو الكبير :.فاذ! قيل : إن القسة بيع وهو أشهر القولين 
فوجهه : أن الشريكين فى الدار كل أجرة منها بيئبسا تصفان . فاذ! اقتسمافاخذ 
(حد هما مقد م الدار , وآخذ الآخر مؤخرها صار صاحب النقد م يائعا لحصته 
من مؤخر الدار بحصة شريكه من مقد مها . لأنها نقل ملك بلك وهذ! هوالبيع 


)؟) 
المحض. 


(() كتاب الحاوى الكيير : لأبى الحسن :على بن محمد بن حبيبالماوردى 
المتوفى سنة . ه »هاء جح ء ورقة هر من النسخة المصورة فى مكتبة مركز 
البحث العلى واحياء التراث الاسلاى فى جامعة أم القرى . 


(؟) ثفسالمصدر. همعزاه ‏ المهذ ب لابى اسحاق : ايراهيم ين على بن يسف - 


580 


واعا وجه القول بآن القسمة : إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة آشياء : 

و - أن القسمة لما خالفت البيع فى الاسم وجب أن تخالفه فى الحكم. لأن! ختلاف 
الأساءى دليل على اختلاف المعاتى . 

؟ - أن القسمة يد خلها الجبر والاكراه ولايصح البيع مع الجبر والاكراه فدل ذلك 
على ! ختلا فهما وعد م التسوية بين حكميها . 

+ - أنه يصح د خول القرعة فى تعيين الملك بالقسمة ٠‏ ولايصح د خول القرءة فسى 
تعيين الملك فى البيع حتى تكون ممينة بالعقد ,دل ذلك على أن القسسة 
مخالفة للبيع . 

- أنه لما كان من أحكام البيع استحقاق الشفعة وضمان الد رك » وانتفى ذ لك 

000) 3 90 

عن القسمة دل على تنافى حكميهما وعد م الجمع بيئهما . 
وهذا الخلاف : إئما هوفى قسمة ليسفيها رد . آما إذا كان فى القسمسسة 

رد فهى بيع عند جمهور فقها" الشافعية. لآن صاحب الرد بيذ ل عوضا فى مقايل 

)0) 
مايحصل له من حق شريكه . 
وسيأتى صورة قسمة الرد فى أنواع القسمة إن شاء الله تعالى . 
5 
وقيل : ان قسمة الرد بيع فيما يقابل المرد ود ٠‏ وفيما سواه خلانكل؟) 
5 الفيروزأ باد ىالشيرا زىالمتوفى سنة ديعهء جو ءص باء. م« ط الثائيسسسة 
وبع زه شركة مكتبة ومطيعة مصطفى اليايى الحليى وأولاده ينصر. 
(() كتاس الحاوى الكبير ج: ورقة 5يرء المهذب ج؟ ءص لا. م, روضة 
الطالبين للاءام أبى زكريا يحدى بن شرف النووى الد مشقى المتوفى سئة بده 
وقيل سنة /الادهاء جد( روءص 0 (؟ى. الكتب الاسلاصى بيروت مومع زه. 
(؟) المهذب ء, :؟ ءصالاء. عء وروضة الطالبين ج( ( . ص ه(١؟.‏ 
(ع) روضة الطالبين , ج( ضر ءص ه[8. 


0) 


تعريف الحنابلة للقسمة لا يختلف عن تمريف الشافعية كثيرا .وقد ذكلروا 


نحوا سما ذ كره الشافعية من الفروق بين البيع والقسمة . فقالوا فى تعريف القسمة : 


القسمة : افراز حق وتمييز أحد النصبيين من الآخر وليست بيعا , 


0010) 


فمكن عن اوعد اله ين نطة!:؟ ' أنباابيم + لأوايند ل كم اتوسد 


السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر. وهذ! حقيقة البيع . 


() المفنى لأبى محمد عيدالله بن أحمد بن محمد ين قداءة المتوفى سنتنة 


هعلى مختصر أبى القاسم عمرين حسين الخرقى المتوفىسنة ع وف 
س. وء ص لء 9 ء تحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد . الناشسر 
مكتبة القاهرة لصاحبها على يسف سليمان ٠‏ كشاف القناع عن معنلهوي 
الاقداع للعلاءة منصور ين يونس اليهوتى المتوفى سنة (ى. (هاج-ءصء لام 
الناشر مكتبة النصر الحدديثة الرياض. وشرح منتهى الارادات , السمى : 
د قاعق أولى النهى لشرح المنتهى للبهوتى أيضا جم :ص م . ه. الناشسر 
اللكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبى بالمدينة النورة»ه 

أبو عبد الله بن يطة : هوعيد الله بن محد بن محمدين حس دان 
العكبرى المعروف بابن بطة كان أحد الغقهاء على مذ هب أحمد بن حنيل 
قال المتيقى : وكان اين بطة شيخاصالحا مستجاب الدعوة . وقال ابن 
ناصرالدين : كان أحد المحدثين العلماء الزهاد . وقال عيدالواحد 
ابن على العكبرى : لم أر فنى شيوخ أصحاب الحدديث ولا فىغيرهم أحسن 
هيئة من ابن بطة. وكان أمارا يالمعروف » فلم ييلفه خبر منكر إلا غيسره. 
أوكنا قال. 

وحددث عن عبد الله ين محمد البغوى غيره » سافر طويلا فى طلب العلم 
وكان له الحظ الوافر من العلم والعبادة. وقال القاضى أيو حامد أحمد ين 
محمب اللظلؤى : وقيل : الد لوى: لما رجع أبو عد الله بن بطة من الرحلة 
لازم بيته أربعين سنة , قلم ير خارجا منه فى سوق » ولا رؤى سقطرا 


(/ا؟) 


استد ل القائلن بأن ن القسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين عن الآأخسر 
وليست بيعا , بأدلة أوجزها فيما يلى :- 

بأنها لاتفتقرإلى لفظ التطيك, ولا تجب فيها الشفمة , ويد خلها الاجبار, 
وتلزم باخراج القرعة » ويتقد رأحد التصبيين بقدر الآخر. والبيع لايجوز فيه 
شىء من ذلك . 

ولأنها تنغرد عن البيعياسمها وأحكامها فلم تكن بيعا كساعر العقود ٠‏ 

وفاعدة الخلاف : أنها إذ! لم تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا , والمكيسل 
وزتا » والموزون كيلا . والتغرق قبل القبض فيما يعتمر فيه القبض فى البيع ٠‏ 

ولايحنث إذ! حلف أنه لايبيع بها فقسم مالا مشتركا . وإذا كان العقار كله 
أو نصفه وقفا جازت القسمة . 

وان قلنا : هى بيع انعكست هذه الأحكام فلا يجوز بيع الثمار خرص اء 
ولا بيع المكيل وزنا » ولا الموزون كيلا . كما لا يجوز التفرق قبل القبض فى القسدسة 


4 
فيما يشترط فى بيعه القبض قبل التفرق ٠‏ ويحنث إذ! حلف الا يبيع فقسم سالا 


- الا فى يوى الأضحى والفطر وزاد فى شذ رات الذ هب. وأيام التشريسق. 
ومن -صنغاته الابانه فى أصول الديانة . وقد ذكر الخطيب البقدادى 
عما قيل عئه عند علماء الجرح والتعديل مطولا . توفى رحمه الله سئة سيسع 
ثمانين وثلاثمائة ه. تاريخ يغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر 
أحمد بن على الخطيب البغدادى, ج. وء ص ( 70م - ه7ام» طيقات 
الحنابلة لتقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى » ج؟ » ص» ) (-9,ه (» 
مناقب الامام أحمد ين حتيل للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
ص + ومء شذ رات الف هب فى أخبار من ذ هب لأبى الغلاح عبد الحى بسن 
العماد الحتيلى جم . صض؟1564-9(55. 


(8؟) 


مشاعا . واذ! كان الشىء المشترك وقفا لا يجوز قسمة عينه . 

هذا إذا خلت القسمة من الرد ٠‏ فان كان فيها رد عوض فهى بيعيلا خلاف. 
لأن صاحب الرد بيذ ل مالا أجنبيا عن الشركة عوضا عما حصل له من تصيب 
شريكه من المال المشترك وهذ ١‏ هو البيع . فان فمل الشريكان ذلك فى وقف 
لم يجز. لأن بيعه غير جائز. 

ولرن كان المال الذذى يراد قسحته بعضه وقفا معفه ملت وكان الرد سن 
صاحب الطلق لم يجز. لأنه بذ لك يشترى بعض الوقف وذ لك غير جاعز. 

فان كان الرد من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون بعض الطلق وذ لك جالآ) 
الراجح : 

بعد عرض أقوال الغقهاء فى تعريف القسمة شرعا ترجح عندى قول من عرفها : 
بأنها إفراز حق وتمبيز يعض الأتصباء عن بعض وليست بيعا للأدلة التى ذ كروها 
والتى أجملها فيما يأتى 
١‏ - أن معنى : افراز الا نصباء وتمييز بعضها عن بعض أقرب للقسة منه الى 

البيم واللغة تقيد ذلك . 
- اما ذكره الماوردى فى الحاوى الكبير واين قدامة فى المفنى من أن القسسة لا 


خالغت الييع فى الاسم وجب أن تخالفه فى الحكم. لأن اختلاف الأساسى 


د) التللق : هوالمال المطلق الذى يتمكن صاحبه من جميع التصرفاتقيت 
فيكون فعل يمعتى مفعول . مثل الذ بح بمعنى المذ بوح . وأعطيته سن 
طلق عالى أى من حله ومن طلقه النصباح المثيرج5 . ص 16. المعجم 
الصسيط اج , ص4١10ه.‏ 

(؟) المقتى جيرا ء ص (.(. 


(5؟) 


دليل على اختلاف المعانى فتكون القسمة غير البيع بد ليل : 

عد م افتقار القسمة الى لفظ التطيك ء وعدم لزوم الشفعة فيباء ود خول 
الاجبار فى القسمة عند مطالبة أحد الشريكين لها وامتناع الآخر فيما لاضرر فيه 
كمأ سيأتى بياته » ولزوم القسمة بالقرعة . 

كما أن القسمة تكون فى المال المشاع الذى لم يقسم ولم يعزل سهم عن 
سهم ء ولا كذ لك البيع فى كل مان كر من الا حكام ٠‏ بل أن القسمة تنغرد عن البيع 
باسمها'وأحكامها . وقد استثنوا من ن لك القسمة التىيكون فيها رد عوض مسن 
أحد الشريكين للاخر فقالوا انها تعتير مبادلة وليست افرازا على التفصيل الذدى 
سبق بيانه ٠‏ 

وأن أجمع':تعريف للقسمة وأمنعها هو تعريف ابن عرفة المالكى المتقدم 
ذكره . وهو : تصيير مشاع من ملوك مالكين فأكثر معينا ولو با ختصاص تصرف فيه 
بقرعة أو تراض * وقد تقد م شرحه ٠‏ وهو شامل لجميع أنواع القسسة . 

هذا تعريف القسة لفة وشرعا . 

ولا كان عنوان اليحث ( قسمة المال المشاع ) كان لزاما على أن أعسرض 

متعريف كل من المال والمشاع حتى يكون الشروع فى البحث عن بصيرة فآقول 

هالله التوفيق , 
تعريف الال : 

المال لفة هو : ما ملكته من جميع الأشياء جمعه أموال . 


قال اين الأم 3 1 المال فىالأصل ما يملك من الذ هب والفضة . ثم [طلق 


. هوالسارك بن محمد ين محمد ين عيد الكريم بن عبد الواحد الشبياتى‎ )9١( 
وكان عالما فاضلا جمع بين علم العربية » والقرآن والحديث والفقسه. .م‎ 


)0 


على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان . وأكثر ما يطلق عند العرب على الابل . لأنها 
كانت أكثر أموالهم. 

قال الجوهرى ذكر بعضهم أن المال يؤنث. وأنشد لحسان : 

المال ترزى ذ وى حسب وقد تسود غير السيت انال( 5 

وقال فى المعجم السيط : المال كل ما يللكه الغرد , أو تملكه الجماعة سسن 
متاع » أوعروض تجارة , أوعقار , أو تقد , أو حيوانَ » وجمعه أموال . 

وقد أطلق فى الجاهلية على الابل . 

يقال : مولِه : قدم ليسا يحتاج من مال . 

يقال : مول فلانا وول الل( ) 

هذا فى اللغة آما تعريفه فى الاصطلاح الغقبى فقد اختلف الفقهاء فى 
تعريف البال شرعا : 

اختلفت تعاريف الغقهاء للمال «بيانها كالآتى : 


و - تعاريف الحنفية : 


- «صئف فى ذلك تصائيف مشهورة » منها : النهاية فىغريب الحد يتك 
والأثر » وجامع الأصول فى أحاديث الرسول البديع فى التحو » الى غير 
ذلك من التصائيف الكثيرة . طِد رحمه الله سنة آربع وخسمائة ومات سئة 
ست ستماعة ه يالمصل . 
معجم الأدياء لأبى عبد الله ياقوت الحموى جر (, ص 79 - 75 «هفيةالوعاة 
فىطبقات اللفغويين والئحاة جم , ص )50 - ها ؟. 
)١(‏ لسان العرب وتاج العروس من جواهر القامس مادة ( مول ) . 
(؟) المعجم الصيطاج؟ ,ص ووم. 


)»0( 


من تعاريفهم : قال فى الدر المختار : المال : هوما يميل إليه الطبع 
وجرن :ف البنال ونا 0 

ومن هذه التعاريف : ما يميل إليه الطبع ويمكن اد خاره لوقت الحا جل" ) 

قال صاحب المد خل : والتقييد يامكان الاد خار هو لإخراج المنقعهة 
لأعبا عند هم من قبيل الملك لا المال كنا سيا ييا ؟) 

ويشير بقطه : لأنها عند هم من قبيل الطك لا المال إلى ماذ كروه من فرق 
بين المال والطك. حيث قالوا : والتحقيق : أن النفعة ملك لامال . لأنْ 
اللك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. والمال ما من شأنه أنيد خر 
للانتفاع به وقت الما جدل؟ ) 

ومن تعريف المال لدى فقهاء الحنفية ماذكره صاحب حاشية مجمع الأتهر 
بقطه : المال : عين يجرى فيه التنافس والابتذ ال . . وقال: وقد أفاد تعريفنا 


الال بعين أن الشفعة ليست ب ز(5) 


)١(‏ الدر المختار شرح تزوير الابصار للحصكفى محمد بن على المتوفى سنة 
رمء ره جع ٠‏ ص (.ه مع حاشية ابن عابد ين . 

(1) رد المحتار على الد ر المختار للعلامة محمد أمين بن عمر بن عيد العزيز 
المتوفى سنة 05 هالشهير يباين عايدين ج) ,ص (1.ه-8.ه »2 
طالثانية سئة >.ر م رهء مصطنفى اليابى الحلبى . 

( م) المد خل الغقهىالعام للشيخ مصطفى الزرقا* جوص ©9(11- ه(لء ط 
السادسة مطبعة طربين فى د مشق سنة )ير "هار 16 19م. 

(؛) رهد المحتار طئالدر المختار , جع , ص 03 م-؟.ه. 

(ه) حاشية مجمعالأئهر الس بد ر المنتقى فى شرح الملتقى مع مجمع الاذهر 
جع ,اص م, 


(835؟) 


وهذه التعريفات كلها وإإن اختلفت فى الفاظها إلا أنها تتفق فى معناها . 

ويؤخذ من هذه التعريفات أن مالية الأشياء لدى فقهاء الحنفية لابد 
أن يتوفر فيها عنصران 
الأول : العينية : ذلك يأن ن يكون الشى؛ ماديا له وجود خارجى ويتأتى إحرازه 
وحيا زته- وعلى هذ ١‏ فما ليس له مادة وجرم خارجى كمتافع الاعيان مثل سكششى 
الدار وركوب الدابة ونِحوهما لايمعتبر مالا عند هم ؛ لأن المنافع فوائد ليس لها 
جرم ولايكن حيازتها. © , 

وكذ لك الحقوق ال ل المنافع فى عد م اعتبارها مالا عزد هم كعمق 
التعلى وحق الأخذ بالشفعة . وحق المرور » والشرب والسيل , وكذلك 
الديون فى الذ مم. لأنها ماد امت فى الذ مم فبى أصاف شاظة لها ولا يتصور 
قبضها ٠‏ وإنما يقبضما يقابلها . فاذ! وفيت الد يون كان المقبوض مالا لصاحبه, 
ولذا لايوجبون الزكاة فى الديون قيل قيضها. 
الثانى : العرف : ويراد يالعرف أن يعتاد الناس كلهم أو يعمهم تر( 
وصيائته بأن تجرى عادة الناس على التنافس على هذه العين وحيازتها . وفى 
سبيل الحصول عليها يبون عليهم يذل أموالهم ٠‏ فان كان الشى"* لايجرى عليسه 
التنافس بين الناس ولا يهذ لون فى الحصول عليه أموالهم لا يكون مالا . وذلك مشل 
الميتة وحبة القمح . 


ومتى ثيتت مالية الشى؟ لاتزول عنه إلا الول تركه الئاس جميعا ٠‏ ويترتب على 


( 


)١(‏ التمول للشى؟ عبارة عن صيانته واد خاره لوقت الحاجة . أصول السرخسى 
لآب يكو متعمف "ينحنا ين :أب ى سبل السرتمسي جد عاض ذه :د أل 
دار المعرفة للطباعة والنشر ييروت سنة برو م ره. 


)”*( 


ذلك أن لو ترك بعض الناس التعامل فى بعض الأشياء لعد م صلاحيتها عند صم 

فان اسم المال لا يزول عنها مادام إمكان الانتفاعيها قائما عند البعضالاآخر 

كما فى الأثاثات الستهلكة والثياب البالية ونحوها (1) 

وقد انتقد صاحب المد خل التعريف الأول والثائى فقال : 
وفى رأينا أن كلا من التعريقين للمال غير قوهم لأسباب نذ كر منها عايلى :- 

١‏ - ان طياع الئاس تختلف فى ميلها وتتناقض ٠‏ فلا تصلح أن تكون أساسا 
ومقياسا لتمييز المال عن غير المال . 
واذ! قيل : إن المراد به هو الطبع السليم العام. فيقال : ,ان هذا ليس 
له حد أيضاء. 

؟ -إن من الأموال أنواعا لايمكن اد خارها كالخضروات والثار الطازجة سلع 
أنها أموال هامة بين الناس . كما أن من الأموال ما لايميل إليه الطبسمع 
بل يعافيه . كالأد وية الكريبة » وهى أموال ثميئة لايشطها التعريفانَ. 
إلا أن يراد بالميل الارادة لا الطبع حتى يشمل الحرص والتقد ير لفاكدة 
ما 

« - إن ,:٠‏ المياحات الطبيعية جميعا قبل احرازها قد عد وها أموالا فى ذاتها 
كالسمك فى الماء » والطير فى الهواء , والشجر فى الغابات. . حيسث إن 
عد م طكيتها لاينافى ماليتها . ومن هذه المياحات مالا يمكن اد خارهما 
بإلى وقت الحاجة لعدم القدرة عليها قبل الاحراز كالصيد بأتواعسهء 
ولايجرى فيه البذل والمئع . لأن البذل والضنع لايكون سكنا ,الا بعد 
الاحراز والطك . 


00 المد خل الفقبى العام جام , ص 9( ل. 


(82) 
وهداه العسا زيف فوووا لص ولي !21 
والتعريف الصحيح يمكن استنباطه من مجموع ما ذ كروه عن المال وخصائغصه 
فى مختلف المناسبات فقد قالوا : 
دان المال : اسم لغير الآدمى خلق لصالح الآد مى وأمكن إحرازه والتصرف 


دعن و الال 


7 
؟ - والمالية تثبت بت بتمول الناسكافتهم أو يعضهاأ. 


- بيع وشراء ما لا يعد مالا 000 ٠‏ مثلا لوباع جيفة أوآد ميا حرا 

أواشترى بهما ءالا فالبيع والشرا" يا طلان!. 3 

ومما تقد م يمكن أن يعرف المال عند فقهاء الحنفية بالتعريف التالى : 

المال هو : كل عين ذات قيمة بين الناس. 

فبالعيئْ خرجت المنافع والحقوق المحضة مما عد وه ملكا لامالا . 

هالقيمة خرجت الاعيان التى ليس لها قيمة بين النا سكحبة القمح وكسرة الخبز 
وحفتة التراب والجيفة !* ) 

هذا تمريف الحيفية للمال فى الاصطلاح . أما تعريف الجمهور للمال فبو 
كالاتى 


.(١ه-1١١؟> المدخل الفقهىالعام . ج” ,2 ص‎ )١( 

)2 رد المحتار على الد ر المختار ج) . ص 5ا.ه. 

ات المحتار على الد ر المختار ج) » ض 1 6هء 

)؟) مجلة الأحكام العدلية على حيد رأفئدى جارء ص 4و0( مادة لكا ء 
مئشورات مكتبة النهضة » ييروت ‏ يقدات . 

(ه) المدخل الفقبى العام جم , ص مر(١.‏ 


(ه5؟) 


تعريف المالكية للمال : 
قال أبواسحاق الشاطبى : المال ما يقععيه الملك ويستيد يه المالك عن 


غيره إذا أخذه من وجهه. 


0 ال 

:.. نقل السيوطى عن الامام الشافعى تعريفا يفقال : 

أنا المال : فقال الشافعى رضى الله عنه : لايق عاسم المال إلا على ماله قيمة 
يباع بها وتلزم متلفه . وَإِنّ قلت : وبا لايطرحه الناس مثل الفلس وبا أشيه ذلك . 

وأما المتمول فله ضابطان : 

أحد هما : أن كل ا يقد ر له أثر فى النفع فهو متمول ‏ وكل مالا يظهر له أقر 
فى الا تتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول . 

الثانى : أن المتمول هو الذى يمرض له قيمة عند غلا" الأسعار ‏ والخارج 
عن المتمول : هو الذى لا يمرض فيه ا 
فيظهر من قول الاعام الشافمى رحمه الله : أن ماله قيمة يسمى مالا فى الشرع 


كما يستغاد من قوطه : وتلزم متلفه, أن ما لايلزم الشرع متلفه التعويض فليسي له 


)١(‏ ويستوى فى نذ لك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وبا يؤدى اليها من 
جميع المتمولا ت. الموافقات فى أصول الشريعة . لأبى اسحاقابراهيم بن 
مصسى الشا طبى اللخدى الغرنا طى المتوفى سئة . و ماه ج؟ ء ص + ١‏ مطبعة 
الشرق الأدتى بالمسكى وطيه شرح للشيخ عبد الله درازء 

(؟) الاشباه والنظاعر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطى ص ٠07‏ م طالا خيرة 


سنة برلالازه /5م15م. 


)81( 


قيمة شرعية . كاتلاف الخمر على السلم أو الخنزير ونحوهما مما ١هدره‏ الشرع 
لايعتمر مالا فى الشريعة. 

والقية إئما تثيت إن كان ثمة سنفعة م فلا قيمة فيما لامنفعة فيه . 

ويؤكد هذ! المفهوم مان كره السيوطى فى تحد يد التمول بماله أثر فى النفعء 
ؤم ان الدافع إلى التمول هو النفع الذى هو أساس المالية. 

وقد أكد هذ! المعنى الزركشى الشافعى عند ما قال : المال ماكان منتفعسا 
به. أى ستمد! لأن ينتفعيه . وهو إما أعيا 5 
تعريف الحدابلة للمال : 

المال شرعا : ما بياح تفمه مطلقا أى فى كل الأحوال, أويياج اقتناك 
بلا حاجة. 

شرح التعريف : فخرج بقطه : ما يباح يفعه مطلقا : مالا نفع فيه كالحشرات 

التى لائفع فيها » وما فيه نفع محرم كخمر » وما لايياح إلا عند الضرورة كالميتة. 


كما خرج بقوله : آو بباح اقتنائه بلاحاجة. ما لابياح اقتناك الا لحاجسة 


(() والأعيان قسمان جماد ٠‏ وحيوان . فالجماد مال فى كل أحواله . والحيوان 
ينقسم إلرلاما له بئية صالحة للانتفاع. وهذ! يتقسم إلى ما جبلت طبيعتهم 
على الشر والايذ اء كاللأسد لاني مص وإلى ما جبلت طبيع سه 
على الاستسلام والانقياد كاليهائم والمواشى فهى أوال . وضع الحيجي 
رد ليس له بنية صالحة للانتفاع فلا يكون مالا كالذ باب والبعوض بغيرها 
من الحشرات التى لا نفع فيها . المتثور فى القواعد . ليد ر الدين محمد 
أبن .بهاد ر الزركشى المتوفى سنة 6ولاهء جلا » ص 558-575 تحقيق 
الدكتور / تيسير فاق أحمد محمد . طالاوِى لعام و. ) زهار 5 مام 
طباعة مؤمسة الفيلج للطياعة والنشر الكويت. 


)/ا؟) 


كركدل! ) 
وضح تعريف الحتايلة أن المنفعة مقيدة باباحة الشرع لهاء كما قيدت 


الاباحة أن تكون لفير ضرورة . فالميتة مباحة للمضطر إلا أنه لا مالية فيها , لأنَ 

إباحة المنفعة لم تحصل فى حالة عادية وإنما حصلت فى حالة اضطرارية » لحت 

تثيت لها المالية الشرعية كما ثبتت للمزافع الأأخرى التى أبيحت فى حا لالا ختهار. 
كما أن فى التعريف قيد! آخر وهو ألا تكون مما أباحها الشرع لغرض الحاجة 

الماسة لمنافعها فتخرج من المالية الشرعية . وذلك لتحريم الشارع ثشبا 

ككلب الصيد لأن عموم النهى عن شمن الكلب أخرج قيتها من المالية الشرعية 

فلا يصح أن تكون جز! من الأموال شرط . 

خلاصة تعريف المالكية والشافعية والحنايلة :- 
ويستفاد منّ تعريفات المالكية والشافعية والحنايلة للمال : أن الشو؛ لايكون 

مالا إذا توفر فيه عنصران : ُُ 

١‏ - أن يكون الشىئ' له قيمة بين الئاس » سواء كان عينا /أو منفعة » فلوكانَ 
الشئ؛ تافها لاقيمة له بين النا سلايكون مالا عينا أو منفعة » كحية قلح 
أو منفعة الاستظلال بظل شجرة أو حائط أو شم ثمرة من الشرات التولها 
روائح طبية . 

؟ - أن يكون هذا الشىء قد أياح الشرع الا نتفاع به فى حالة السعة والاختيار 
كالحبوب ؛ والمواشى , والعقارات »وسكنى الدار ء وركوب الدابة . 


أنا إذا كان الشرع قد حرم الا نتفاع به كالخمر » ولحم الميتة » ومتفعهة 


)١(‏ شرح منتهى الارادات جى ء ص 58> (ء الاقناع للعلاءة شرف الد ين موسى 
الحجاوى المقد سى المتوفى سنة 4_وقء جل ء, ص وه وما يعداهأ ممع 
تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد السيكى . المطبعة المصرية بالا زهر. 


(ه؟") 


آلات اللهو المحرم فائه لايكون نالا . 

واباحة الشريمة الانتفاع يالخمر فى حالة الضرورة , لا تأثير له على الشم. 
لأن جواز الانتفاع به مقصور عند وقتالضرورة » وهى تقدر يقد رها والضرورات 
تبيح المحظورات. 
مقارئة بين تعريف الحنفية للمال وتعريف الجمهور له . 

هالمقارئة بين تعريف الحنفية للمال هين تعريف جمهور الفقباء يتضح 
مدى ما بينهما من اختلاف فى مالية الأشياء . ذلك أن الحنفية لا يعتبرون المنافع 
أموالا . وكما أنهم يعتبرون الخمر والخنزير ونحوهما مما يتعامل فيه غير 
السلمين من أهل الذاءة أموالا . 

بينما تعتبر المنافع أموالا عزد جمهور الغقهاء على ضر' ما تقد م من تعريف 
المال لأن مصادر هذه المنافع وهى الأعيان يجرى عليها الاحراز والحيانزة. 
ولأن الأعيان لاتراد لذاتها بل لمنافعها. طِولا منافع تلك الأعيان لما تنافس 
الناس فيها ٠‏ مِذ لوا أموالهم لتحصيلها . ومعلوم أن العين التى لانفع فييبا 
لا طلب لها ولا رغية فيها ٠‏ مسيأتى مزيد من البيان لهذه السألة قربها . 

كما أن الجمهور لايعتيرون الخمر والخنزير أموالا لا بالنسية للسلسي سن 
ولا لغير المسلمين لعد ماياحة الانتفاع بهما فى الشريعة . لأن غير المسلمين من 
أهل الذاءة حكسه حكم السلمين فى الراجح من أقوال الفقهاء للذمى ما على السلم 
وعليه ما على المسلم ٠‏ 
الراجح : 

وعلى ضو؟ ما تقد م من التعاريف وما لها من المزايا وما عليها من المآخذد 


يترجح عنداى تعريف الجمهور لاشتماله على العناصر التى تلخصها فينا بأإقنئ 


(5م) 


والتى تجعل التعريف جامعا مائما , وهذه العتاصر هى : 
و- أن المالية تثبت فى الأشياء يتمول الناس لها . وأن مناطها وأساسبا 
المتفمة الكامنة فى الشى" . 
؟ - أن المال الشرعى هوا فيه منفعة مباحة شرعا ٠‏ فما لانفع فيه مباحا لايعد 
الات 
م - أن المنافع التى يضطر.إليها الانسان فىأوقات الشدة لاتعد مالا , ولو 
كانت مباحة فى حالة الاضطرار كاباحة منفعة الميتة والخمر للضطر لأنبا 
.إئما أبيحت فى حالة الاضطرار والشدة لا فى حالة السعة والاختيارء 
ولأنْ المقدار الذى أبيح منها هو القدر الذى يزيل عن المضطر الضرر 
فلا بياح له منها سائرها , وتعود الحرمة فيما أبيح من المحرمات يتجرد 
سد الضرورة ويحرم الا نتفاع بها . 
؟ - إن الأعيان التى أباءج.... الشارع منافعها للحاجة وحرم أثنائها تخرج من 
المالية الشرعية ككلب الصيد والزرع . والله أعلم. 
هل تعتير المنافع من الأموال (لقسمسة فى ذاتها أولا ؟ 
اختلف الفقباء فى ذلك : 
يرى الحنفية : عد م د خول المنافع فى حيز الأموال » ولرتما تكون من الللك. 
وتقد م وزع أنهم يفرقون بين ما هوعال» وين عا هو لك. فقد قالوا : السال 
75 من شأنه أن يد خر للانتفاع به وقت الحاجة ٠‏ والملك ما من شأنة أن يتصرف 
يوصف الا ختصاص ووجهة نظرهم فى هذا : أن المنفعة ليست شيئا عاديا له 
وجود خارجى » وإنما هى أعراض تحدث شيئا فشيئا على حسب حد وث الزس ين ٠‏ 


قال فى بد ائعالصناعع وعلى هذا تخرج مناقع الأعيان المنقطة المفصهة أنبا 


2) 


ليست مضعونة عندنا . . نحوما إذ! غصب عبد! أودابة فأسكه أياما ولم يستعله 
ثم رده على مالكه , لأنه لم يوجد تفويت يد المالك عن المنافع » لأنها أعسراض 
تحدث شيئا فشيئا على حسب حد وث الزمن ٠‏ فالنفعة الحادثة على يد الغاضب 
لم تكن موجودة فى يد المالك » قلم يوجد تفويت يد الملك عنهاقلم يوجد لز أويفهم * لوس 
من هف! النص أن المنافع لاتعتبر مالا متقوما فى ذاتها . لأنها لاييكن اد خارها ا 
وارحرازها للانتفاع بها وقت الحاجة ٠»‏ ورئما ورد تقويسها فى الشرع بعقد الاجارة 
على خلاف القياس للحاجة . لأن القاعدة أن ما ورد على خلاف القياس ففيره 
لايقاس عليه . 
وقال: فى الهداية : ( ولا نعلم أنها متقوة فى ذاتها ‏ يعت المنافع - بل 
تقوم ضرورة عند ورود العقد , ولِم يوجد العقد رالا أن ا انتقصباستعياله ‏ 
أى المفضوب - مضمون عليه أى على الغاضب لاستهلاكه بعض أجزاء المفظْر) 
وذ هب المالكية مثل مذ هب الحنفية فى ذ لك . فقد قال فى الشرحالصغير: 
( فاذ! لم يستعمله فلا شى؟ عليه ولو فوت على ربه بن 
أما الشافعية والحنايلة فانهم يرون : أن المنافع أموال متقوءة فى ذاتهبا 
لأئبا المقصودة من الأعيان . فان أثمان الحاجات والأشياء تقاسبين الناس 


بمنافعها » وقد سوغ الشرع أن تكون المنفعة سهرا فى النكاح لحد ي : 


.١)ه اتظريدائعالصباعع جالا ,ء ص‎ )١(( 

(1) الهداية شرح بداية المبتدئ للعلاءة أبى الحسن على ين أبى بك بن 
عبد الجليل الرشد اتى المرغيائى المتوفى سئة «و موه ,. ج) ص ١‏ ؛ طالا خيرة 
مصطقى اليايى الحلبى . 

(م) انظر الشرح الصفير ج97 2 ص م9وه-5وه. 


)200 


( اذهب فقد اتكحتكها يما معك سس القكن )(1) 

وان السهر يجب أن يكون مالا » لقوله تعالى : . . ( وأحل لكم ماوراء دلسكم 
أن تبتغيا بأموالكم محصنين غير سافحينل؟ ) 

قال فى نهاية المحتاج : ( وتضمن منفعة الدار والعيد ونحوهما من كسل 
منفعة يستأجر عليها بالتفويت بالاستعمال . والقوات ضياع المنفعة من غير انتفاع 
كاقلاق الدار فى يد عادية ء لأن المنافع متقومة فضمئت بالغصب كالأعيان » سواء 
أكان مع ذلك أرش نقص أملا ؟.. فلوكان للمغصوب أجرة متفاوتة فى السدة 
ضمن كل مدة با يقابلها . . أما ما لا منفعة له : أوكائت مما لا يجوز استىم 
لها كحية حئطة ٠‏ وكلب وآلة لهوفلا أجرة ل 57) 

وقال فى روضة الطالبين : ( المال نوعان : أعيان . وشافع .. المناقع 
أصيافٌ :- 

متها : منافع الأموال من العبيد والثياب والأرض غيرها » وهى مضموئة 
بالتفويت ؛ والفوات تحت اليد العادية. فكل عينَ لها منفعة تستأجر لبا 
يضمن منفعتها ,أن ! بقيت فى يده مدة لبا أجرة , حتى لوغصب كتابا وأصكله 


)١(‏ ره البخارى فىكتاب النكاح رقم الحديث )ع هم) جه , ص 9997 00ء 
اللباس باب خاتم حديد رقم الحديث : ممه جم ص 14١٠55ء‏ ورواه 
سلم تاب التكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن أو خاتم حديد 
رقم الحديث من كتاب التكاح 7*7 , جم , ص . ع . ( تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى دار الغكر للطباعة والنشر والتوزيع 9؟. ) زهار 95215(م. 

(؟) سوة النساء آية .5, 

(ع) نبهاية المحتاج جه . ص .+7 (» ومغتئى المحتاج ج ١‏ ص21 ؟. 


مدة وطالعه , أو مسكا فشته أولم يشمه لزمه أجرته . ٠.‏ . 


)42( 
200 


فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على آن المنافع عند الشافعية بمنزلبة 


الأعيان القاعمة . 


قال فى المفنى : ( متى كان للمغصوب أجر ٠‏ فعلى الغاصب أجر مثله مدة 


مقامه فى يديه سواء استوفى المنافع أو تركها تذ هب . هذا هوالمعروف فى 


المذ هب » نص عليه أحمد فى رواية الأثرم . 
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(() روضة الطالبين ,» جم 2 ص؟١-8(.‏ 
)0 الاثرم هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى؛ الاسكافى . الاريام الحافظ 2 


صاحب الامام أحمد . سمعآيا نعيم , وأحطد ين اسحاق الحضرسىء, 
وحد ث عنه النساتى فى سننه وآخرون . قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم 
جليل القد ر حافظا , لما قدم عاصم بن على ين عاصم يغداد لب 
من يخرج له فواعد , فلم يوجد فى ذلك الوقت شل أبى بكر الأثرم . فكأننه 
لما رآه لم يقع منه بموقع لحداثة سئه . فقال له : أخرج كتبك . فجعل 
يقول له : هذ! الحديث خطأ » وهذا الحديث كذاء وهذا غلطء 
وأشيا* نحو هذا فسر عاصم يه ؛ وأعلاه قربيا من خسسين مجلسا . ويقال: 
إن الأشرم أحفظ من أبى زرعة الرازى وأتقن . قلت : أظنه مات يعد 
الستين وباعتين وله كتب نفيسة فى السئن تدا ل على إمامته صعة حفظه . 
تذكرة الحفاظ للامام أبى عبد الله شس الد ين الذ هبى المتوفى سنة يرع باهء 
جء؟ ص .لاه ولاه. دآراحياء التراث العربى بيروت -لبئان. قال 
ابن حجر فى تهذ يب التهذ يب : توفى سنة (+ جه وقال : فقد أرخ ابسن 
قانع وفاة الأثرم فيسئ ماتسئة ( 578 ) لكنه لم يسمه ٠‏ يس فى الطبقة 
من يلقب بذ لك غيره . ٠‏ تهف يب التهف يب للامام الحافظ ابى الفضل أحمسد 
ابن على ين حجر العسقلائى المتوفىستة ؟ هزهاج( ء ص ملا- ولا ط 
الاولىبمطبعة دائرة المعارف النظامية فىالهتد سنة 6؟8(ه تصوهير 
دار صاد ربيروت ؛ لينان . طبقات الحنابلة جر ص 41 - 6لاء 


(؟) 


في لا 

وقد روى محد بن الحكم أعن أحمد فيمن غصب د ارافسكنها عشرين سنسة 

لا أجترئ أن أقول : عليه سكنى ما سكن . فهذ! يدل على توقفه عن ايجاب 
('إنال ب هذاا فين ني لأ معد بن الك نات 


قبل أبى عبد الله بعشرين سئة)واحتج من لم يوجب الأجر يقول الى 


الأجر .إلا أن أيا ب 


(1) مح بن الحكم : هو أبوبكر محمد بن الحكم الأحول قال ابويكر الخلال + 
كان قد سمع من أبى عبد الله . ومات قبل موت أبى عبد الله بثمان عمفسسرة 
سنة. ولا أعلم أحد! أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سكل بمناظفرة 
واحتجاج ؛ ومعرفة وحفظ . وكان أبو عبد الله بيوح بالشى؟ إليه من الفتيا, 

:لا ببوح به لكل أحد » وكان خاصا بأبى عبد الله 8 وكان له فهم سديد» 

وعلم ٠‏ توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين ه. طبقات الحنايلة ج( » صم9١-‏ 
7 

() أبوبكر : هوأحمد بن محمد بن هارون الخلال . قال عنه فى شذ رات 
الذهب : أبوبكر الخلال البغدادى . الفقيه الحبر الذى أنفق عسسره 
فى جمع مذ هب الا مام أحمد وتصثيفه ٠‏ 
قال اين ناصر الدين هو : رحال واسع العلم شديد الاعتناء بالآقارم 
وله مصنفات فى الفقه وغيره . منها : العلل , والسنة , وتفسير الغريسب 
وغير ذلك », وقد أخذ العلمعن المروزى ٠‏ وصالح وعبدالله ابنى أحمد . 
ومات فى ربيع الأول سنة أحدى عشرة وثلاثماعة ه. شذ رات الذ هب 


جم »ص 019 ء طبقات الحنابلة جو ص > 9 هلرء 


(؟؟) 


صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضان/)! ' وضمائها على الغاصب فتكون 
منافعها له. ولأأئه استوفى منفعة بغير عقد » ولا شبهة ملك فلم يضعئها . كما 
لوزئا بامرأة مطاوعة فائه لايجب عليه المبرء 

ونا : أن كل ما ضمنه بالاتلاف فى العقد الفاسد جاز أن يضعنه بمبجرد 
الاتلاف كما فى الأعيان . 

ولأنه أتلف متقوما فوجب ضمائه كذ لك . أو تقول : مال متقوم مفصوب فوجب 
ضماته كالعين . أما الخبر فوارد فى البيع ولايد خل فيه القاصب » لأنه لايجوز 
الائتفاع بالمفصوب يالا جماع. ولا يشبه الرئا » لأئها رضيت باتلاف منافعبا 
بغير عوض » ولا عقد يقتضى العوض ء فكان بشزلة من أعار داره : فلو أكرههبا 
عليه لزمه مهرها . والخلاف فيا له منافع تستياح بمقد الاجارة. كالعقار 


والثياب والد واب. 


(ر) الحديث رواه أبوداود فى سنته عن عاعشة رضى الله عنها جوء»ص 06 - 
هوه ؟ ء من كتاب الاجارة باب فيمن اشترى عيد! فاستعطه ثم وجد به 
عييا . طالا وى سنة «7٠‏ + وه شركة الحلبى . 
والترذى فى كتاب البيوع أيضا ج) . ص و.ه ‏ .(هء مع شرحه تحفة 
الأحوذى طالثانية سئة وير م وه دار الاتحاد العربى للطياعة لمحسد 
عبد الرزاق . وقال الترمذى عنه : هذا حديث حسن ؛ وقد روى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه , والعمل على هذا عند أهل العلم. 
والنسائى فى سئنه فى كتاب البيوع باب الخراج بالضمان جلا » ص 558 ط 
الاوطىسنة عم ره شركة الحلبى . وابن ماجه ج؟ , ص 58 أيواب 
التجارات الباب 0 الخراج بالضان » تحقيق محمد مصطفى الأعظسى . 
طالاطِى سنة م. ع وها م ويرو وم طبع فى شركة الطياعة العيية 
السعودية ( المحد ودة ) الرياض. صتد الاعامأحمد جه , صو) ء 
المكتب الاسلامى للطباءة والتشرء 


2)26( 


وأا ما لاتصلح إجارته كاستكجار الغنم لدياسة الزرع » والشجر لتشر 
الثياب عليه فلا يلزم الغاصب أجرته , لأنه لم تجر العادة ياجارة مثل هذه 


)١( كمي‎ 


الخلامة : 


وقد نشأ غن اختلاف وجهات نظر الفقهاء فى اعتيار مالية المنافع وتقهسبا 
أوعدم اعتبارها ؟ اختلاف فى سائل . 

منها : ضمان منافع المقصوب أو عدم ضمائها : 

فالحدفية يرون : عد م إلزام الغاصب ضمان أجرة المثل عن منافع المغصوب 
مدة وجود العين المفصيبة عنده , لأنها ليست مالا مقوما , ولأئه لاعقد بين 
الغاصب والمغصوب منه » وإئما يضمن الخاصب قيمة العين إذ! تلفت , أوقيمة 
نقص منها إن ! نقصت أو تعبت فى يده , 

وقد تقد م أن رأى المالكية مثل رأى الحنفية فى عدم الزام القاصب أجسسرة 
المثل عن منافع المغصوب. 

أن الشافعية والحنايلة : فقد قالوا بالزام الغاصب ضمان أجرة الشسل 
للمال المغصوب مدة د وام الفصب »ء لأن الأعيان لاتراد لذاتها بل لمنافعها. 
وقد تقد مت تفاصيل آراء الفقهاء وأدلتهم. 


الراجج : 


وغنى عن البيان من أن رأى الشافعية والحنايلة فى الحاق المنافع بالأعيان 


فى المالية والتقوم أرجح من قول الحنفية والمالكية . لأن اعتيار النافع غيعسسر 


(1) المغتى لابئ قدامة جه » ص 5١7+‏ -5(8ء وكشاف القناع ج) .ص١ (١‏ 


)25( 


نذأت قيمة مالية ليس عليه دليل قوى من الأدلة الشرعية . وإن مشروعية عققتد 
الاجارة بنصوص الكتاب والسنة لد ليل قوئٌدآن الشرع قد اعتير المنافع سالا 
متقوما فى ذاتها ٠‏ حيث أقر التزام البد ل فى مقابل الانتفاع بالشى؟ المقجر. 

وسا لا شك فيه ماسيق أن قلنام: إن لك العين ليس مقصود! لذات العيسن 
بل لمنافعها . وإإنذ! كان الأمر كذ لك فيجب اعتبار المنافع أساسا فى التقويم. 

وقد تزيد المنا ضع الستوفاة على قيمة عينها فى مدة طويلة فكيف يس سوغ 
إهدار ماليتها واعتبارها كالعدم؟ 

بل كيف يكون المنتغع بمال الغير غصبا لايضمن أجرة المثل لمجرد أنه 
يضمن قيمته إن هلكت؟ 

وأقل ضرر يسببه الغاصب لمالك العين : حرمانه من مناقع لكه سندة 
القصب , ين أعاد العين المفصوة سالمة , معأن قواعد الشريعة تنفسى 
الغرر اي كان نوهه كقاعدة : ” لاضرر ولا ضرار *( 0 

وقال صاحب المد خل الغقبى المام : ( وقد استثئى متآخروا الحتفية مسن 
عد م ضعان منافع المال المفصوب ء مال اليتيم , ومال الوقف , والأموال المعدة 
للاستغلال ء حيث أوجبوا فى ذ لك كله على الفاصب مان أجرة المثل قيسسة 
للمنافع ٠‏ وهذ! فى الحقيقة يعتمر ضئ! اعترافا متهم لما قال به مخالفوهم » من 
أن المنافع تعتبر من الأموال القيمية كالأعيان , لأن ما صلبح من الاعتبسارات 


التى ذكروها فى مال اليتم وما يعده بأن تكون المنافع فيها مالا مقوما مضموفا 


)0 أصل هذه القاعدة هوحديث : رواه ابن ماجه فى سننه والامام أحمد فى 
مسئده والامام مالك فى الموطأ , قد سيق تخريجه وأقوال العلباء فى 
الحكم عليه صحة وضعغا فى مقدامة البحث. 


2) 


بالغصب كالأعيان . يصلح كذلك فى ساعر الأ حوال ١!‏ ) 
وقد أطال صاحب المد خل حفظه الله حول مالية المنافع فمنْ أراد التيمسع 


فليرجع اليه للاستفادة أكثر. 
معنى المشاع : 


يقال : شاع الخبر ينشيع شيعوعة إذا ذاع . وسهم شاع » وسهم شاقمع 
أى غير مقسوم. ويقال أيضا ا 

قال فى تاج العروس : ( شاع الخير فى الناس يشيع شيعا بالفتح » وشيوصا 
بالضم ء وقطهم : هذا خبر شائع وقد شاع فى الئاس. معناه : قد اتصل يكل 
أحد » فاستوى علم الزاسبه » ولم يكن عند يعض د ون بعض. وسهم شاقبع 
ومشاع غير مقسوم. ويقال : نصيب فلان فى جميع هذه الدار شاعع » وشاع فيها . 
أى ليس بمقسوم ولا 0 
ويقال : شاع اللين فى الماء إذا تغرق وامتزج به . ونه سهم شافع كأنله 


)0 
ممتزج لعد م تميزه ٠‏ 


)١(‏ انظر الس خل الفقهىالمام جم » صير.؟-5.6. 

(؟) تاج اللفة وصحاح العربية فصل الشين جم 2 ص .(951:4٠.0‏ 

(؟) شرح القاموس / السى بتاج العروس منجوا هرألقا موس لمحمد ين محسد 
الزبيهى الملقب بمرتضى المتوفى سنة ه. ٠‏ (ههء جدى ء ص د . ع مصور مان 
الطبعة الا ولىبالمطبعة الخيرية . من منشورات دار مكتية الحيأة . بيروت. 

() المصباح المثير فىغريب الشرح الكبير للرافعى . لأحمد بن محمد بن على 
المقرى الفيودى المتوفى سنة . لإلاهء جاو ص 04-1508 8. طيبع يمطبعة 
مصطفى البابى الحلبى . 


(2؟) 


صِذلك يكون تعريف : قسمة المال المشاع : هو : تميين الحصة الشاعكعة 
بين المتقاسمين فى حصة وجمعها فى مكان وتمييزها . وذلك أن حصة كل شريك 
فى المال المشترك شائعة أى سارية فى كل جز من أجزاء المقسوم. واجسراء 
القسمة تكون الحصة الشاععة علك معينة فى مكان ؛, وقد كان نصف هذه الحصة 
المعيئة قبل القسمة لأحد الشريكين » ونصفها الآخر للشريك الآخر . ولذلك 
فان الشريك الذى تصيبه تلك الحصة يملك تصفها باعتبارها ملكه وعين سقهء, 
يبهذا الاعتبار يحصل فى القسمة افراز » هِما أن التصف الآخر من الحصمة 
المذ كورة هو ملك شريكه فانه يأخذه من شريكه عوضا عن حصته التى بقيت علد 
شريكه مِذ لك حصلت فى القسمة د00 

صبق نذ كر تتصيل تعريف القسمة وأقوال العلماء فيها هيان الراجح مها . 
مشروعية القسمة : 

دليل مشروعية القسمة : الكتاب , والسنة واجماع الأمة. 

أما الكتاب فكقوله تمالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شى؟ فان لله خسة 
وللرسول ٠‏ 7 

فهى دليل على مشروعية القسمة : لأن معلومية مقدار الخسائما تكسسون 
يتغريقها وتمييزها من الأربعة الأخماس. 


2) 1 


وقوله تعالى : ( ونبكهم أن اللا قسمة بينهم كل شرب محتضر) 


وقوله : ( ونبكهم أن الطاء قسمة بينهم) أى مقسوم لها يوم معلوم , ولهم 
(9) دررالحكام شرح مجلة الأحكام جمء ص ل١ؤء‏ 


(؟) سورة الأنفال آية وع. 


(ع) سورة القمرآية ر؟. 


)650 


يوم » ينهم لتغليب المقلا؟ . 

وقللة :كل عرب تمزع أى يفرط عن نك !3 

أما السنة : أباشرة الرسول عليه الصلاة والسلام القسمة فى الغناعم والمواريث 
كقسمه عليه الصلاة والسلام الغناعم فىغزوة بدر » وخبير » وحنين وغيرها كسا 
سيأتىبيانه ان شاء الله تعالى . 

أنا الاجباع . فقد أجمعت الأمة على مشروعية القسمة لما تدعو اليه الحاجة 


لازالة الضرر من سو* الشركة . 


(1) تفسير أبىالسعود أوارشاد العقل السليم.إلى مزايا الكتاب الكريمء 
لقاضى القضاة أبىالسعود بن محمد العمادى المتوفى سنة ويروه . 
تحقيق عبدالقاد رأحد عطا , جم , صم 0م؟ ء مطابع دار القكقتر 
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت ط, الثانية ؟. 2 زه/ 1525ام. 


(0٠ه)‏ 
السبحث الثانى : أنواع القسسة 


قسمة المال نوعان : قسمة أعيان» وقسمة متافع. 

ويقصد بالأعيان؛ وتسس أيضا بالرقاب : مما له وجود خارجى مشاهصطدء 
سواء كان من الأموال المنقولة » كالنقود » والعروض » والحيوانات ونحوها مسا 
يمكن تقله وتحويله من مكان إلى آخر من المثليات والقيميات , أو من الأسوال 
غير المتقولة كالأراضى والد ور والحوانيت ونحوها مما لايمكن نقله وتحويله سسن 
مكان الى آخر. 

ويقصد بالمنافع : أعراض تحداث شيئا فشيكا على حسب حد وث الزيل ! ) 

والمراد بقسمة الأعيان هو ماتقد م بيانه بالتفصيل فى تعريف القسمة . 

أما المراد بقسمة المنافع هو ما يعبرعته الفقباء : بالمبايأة. وهلى 
أن تقسم المنافع بين الشركاء من المالل المشاع مع المحافظة على بقاء عيته 
مشتركا بينهم . كقراءة الكتاب المشترك بالتناوب ؛ واستعمال الآلات والأد وات 
والحوانيت » صكنى دار » وركوب داية أوسيارة بالتناوب أيضا . على ماسياتسى 
تفصيله فى قسمة المنا فع. 


ويلجأ ,الى المبايأة : إما لعدم إمكان قسمة السال المشاع أعيانا. حيد 


تؤداى قسمته إلى عد م !ا نتغاع كل واحد من الشركاء يحصته يعد القسمة انتفاعها 
مقصود! , ولرما لرغبة الشركاء بقاء العين مشاعة واختصاص كل واحد متهسسسسم 
بنصبيه من المنفعة ٠‏ وسيأتى تفصيل أكثر فى قسمة المهايأة إن شاء الله تعالى . 
قسمة الأعيسان :- ماعشيارالإجبار ويؤروم 


قسسة الأعيان عند فقباء الحنفية توعان :- 


.١؟ه بداععالصتاعع جلا ص‎ )١( 


2610) 


النوع الأول : قسية جبر. وهى : التى يتولا ها القاض أو من يتوب عنم طلب أحد 
الشركاء وامتناع الآخرين . 
النوع الثانى : قسمة المراضاة . هى التى يتؤلا ها الشركاء أنفسهم أوالقافنى 
برضاهم . 

فان كان الطال الذئ يراد قسمته مسا لاضرر فى قسمته أصلا يل فيبا 
منفعة للشركاء بأن كان من المثليات كالمكيل والموزون » والعددى المتقارب» 
أو من العروض والعقاراتإذ! كان من جنس واحد فتجرى فى هذا النع سن 
المال قسية الاجبار. لأن للقاضى سلطة إجبار الشركاء إذا !متنع أحد هم عسن 
القسمة فى هذه الصورة : كما يجوز أن تجرى فيه قسمة التراضى بلبالأ فى 
لتحقق ما شرعت له القسمة وهى تكميل منافع الملك للشركا' . 

أما إن كان المال الذى يراد ع نا ا فلا يخلو من أن يكون 
هذ ١‏ الو اقول الشركاء ؟ أو يكون فيه ضرر بأحد الشركا* د ونالإخرين . 

قان كان فى قسمته ضرر يكل واحد من الشركاء»؛ كقسمة الثوب الواحدء, 
والخيمة والحمام الى غير ذلك من الأشياء التى لاتقبل القسمة فلا تجرى فيه 
قسمة جبا ربالا تفاق ؛ لأن قسمة هذه الأشياء قسمة إضرارء والقاضض لاييلك 
الجبر على الاضرار يل لا يجوزله ذلك لأنه تصب لمصالج الئاس » وثل هذه 
القسمة لا توجد فيها مصلحة راجحة تجيز هذه القسمة ٠.‏ 

أما إذ! كان المال الذى يراد قسمته شيئا فى قسمته ضرر يأحد الشركاء 
د ون رين » كدار مشتركة بين اثنين لأحد هما فيها نصيب ينتفع به ييبعسد 
القسمة انتفاعا مقصود! , ولا ينتفع الآخر بتصيبه منها بعد القسمة لقلته. فلا 


يخلو الأمر من أن يكون الذى يطلب القسءة هوصاحب النصيب الكبير الذى 


ركه) 


ينتفع بنصييه بعد القسمة , أو يكون صاحب النصيب القليل . 

فان طلب القسية صاحب النصيب الكبير وا متنع آخر قسم عليه القاضى جسبرا 
عند جمهور فقهاء الحنقية . لأن الذى ينتفع ينصييه بعد القسسة يسأل 
القاغى أن يخصه بنصييه » وأن يمنع الآخر غن الا نتفاع يطكه فيجب على القاضى 
اجابته لطلبه ؛ لأن القسمة فى حقه شرعية ومفيدة لوقوعها محصلة لما شرعت له 
من تكميل منافع اللك . 

وان كان طلب القسمة من جاتب صاحب النصيب القليل الذى لاينتفضع 
من نصييه بعد القسمة , 

الراجح فى المذ هب عد م استجابة القاضى لطلبه . لأنه يعتبر متعنتا فى 
طليه » لكون القسمة فى حقه ضرا عفنأ( 2 

صبأتى حكم هذه السألة مفصلا فى بحث ستقل ان شاء الله تعالى . 

أما النوع الثانى وهو قسمة الرضاء فائها تجوز فى جميع الأموال المشاعة حتى 
التى فيها ضرر بقسمتها » وذلك بأن يقتسما بأنفسهما بالتراضى » لأن الحق 
لهما وهما أعرف يشأنهما , معأن هذء القسمة وإرن كان فيها ضرر لا تخلو عن 
نوع نفع ما , 

أما القاضى فانه يعتبر الظاهرء والظاهر فى قسمة مالا ينتفع به يعدالقسسة 
انتفاعا مقصوب! من المين المراد قسمته اضرار: فلا يجوز للقاضى أن يتولا ها 


ولو تراضيا عليه . 


(() الدرالمحتار معرد المحتار ج+, ص .+ ؟ - (+5ء الفتاوىالهندية 


جه , ص لا.؟ و.5, تبيين الحقاعق جام2 ص 556 -58١؟.‏ 


(+ه) 


قال فى الهداية : ( واذ! كان كل واحد من الشركا* ينتفع ينصيبه قسم 
بطلب أحد هم » لأن القسمة حق لازم فيما يحتطلها عند طلب أحد هم. 
ون كان ينتفع أحد هم ويستضربه الآخر لقلة تصييه : فان طلب صاحهحب 
الكثير قسم » وارن طلب صاحب القليل لم يقسم ٠‏ لأن الأول ينتفعبه فيعتبر 
طلبه . والثاتى متعنت فى طلبه فلم يعتبر. وين كان كل واحد منهما يستضصر 
لصفره لم يقسم إلا بتراضيبطا . لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة, وفسى 
هذا تغويت لها وتجوز يتراضيهسا .لأن الحق لهما وهما أعرف بشأتنبسا 
أما القاضى فيمتبر الظاهرط () 

هذا ,إن ! كانت الأ موال المشاعة من جنس واحد , وأنا إذا كانت أجناسا 
مختلفة فان القاضى لا يملك الا جبار على قسمتها لتعذ ر المعادلة فيها , وتجوز 
إن تراضى الشركاء عليبا , لأأن الحق لهم وهم أعرف يشام !.؟ ) 

هذا عند فقهاء الحنفية . 

أما عند فقهاء المالكية فثلاثة أنواع : 

قسمة قرعة 7 أى جبرم بعد تعديل وتقويم 

وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم. 

وقسمة مراضاة من غير تعد يل ولا تقويم . 

فقسمة القرعة ‏ أى الجبر ‏ تكون فى كل مال يمكن بقسمته أن يحصل كلل 
واحد من الشركاء على مثل مايحصل عليه صاحبه . فلابد فيها من التقهيمء 


سواء كان المشاع عقارا أوغيره من العروض والحيوان » ولا ينظر الى سااحتسه 


)١(‏ انظر الهداية جع ص)ع. 
(5) بدائعالصنائع ج”ن , ص156-.5. 


)50ه6) 


ران كان عقارا » ولا عدده إن كان عروضا أو حيوانا , فان تساوت أجزراء 
المقسوم بالكيل فى المكيل , أو الوزن فى الموزون فلا داعى الى التقويم. ولذلك 
لايد خل المكيل والموزون فى قسمة القرعءة عند جمهور الفقهاء فى المذ هب الالكى 
لأنه إن! كيل أو وزن فقد استفنى عن القرعة فلا معنى لد خوله فيها . والذى 
يحتاج الى التقويم هو ما تفاوتت أجزاك , 

ويشترط فى قسمة القرعة هذه إفراد كل نوع من أنواع المقسوم على حد ته , 
قلا تجمع الد ور مع الحواغطء ولا أتواع الثمار الى بعضها , بل كل نوع على 
حد ته إن احتمل القسمة . فتجمع الد ور على حد تها » والبساتين على حدتبا ء, 
والبقر الصفير والكبير على حد ته , والابل كذ لك ثم يجزء المقسوم من كلتل 
نوع بالقيمة على أقلهم نصييا ويقترعون ٠‏ لأن قسمة القرعة لايجمع فيها بين 
جنسين » ولابين نوعين على المشهور فى المذ هب» فان كان هناك توع لا يقيبل 
وه فانه لا يضم الى غيره فى قسمة القرعة » بل يوقف حتلى 
يتراضيا فيه على شى؟ » أو بباع فيقسم ثمنه ٠‏ 

ومن شروط قسمة القرعة التى ذكرها المالكية , الآ يدفع أحد الشريكين 
ثمنا لشريكة لزيادة فى سهسه. شل أن يكون المال المشاع بين الشريكينثهين » 
قيمة أحد هما أعلى من الآخر واقترعا على أن من كان من نصبيه الثوب الأعلى 
ثمنا يد فع للأقل ثمنا ليحصل يه التعادل ؛ فان ذلك غير جائز فى قتدسة 


للق 
القرعة لما يلزم عليه من د خول قسمة القرعة فى صنفين وهو غير جائز كما تقد م. 


)١(‏ الخرشى ج» صوم ١‏ -0. (ء مواهب الجليل جه »ص+ ؟” »الذ خيرة 
لأبى العياس أحمد بن أد ريس القرافى الصنها جىالصرى المتوفى ستنة 


46 هاء جه ورقة ويم من مركز البحث الملى والتراث الا سلاءى فى 
الجامعة. الشرح الصفير ب9,, ص 51516 -008. 


(هه) 


ولرن أبى القسمة ليت بالقرعة مع توفر شروطها فان للقاضى أن يجبر المستنع 
عليها لأنه لاضرر على أحد فى هذه القسمة, وإرنما يدل امتناعه من القسسة 
على التعنت والتعدى على مال الغير. 

النوع الثانى : قسمة المراضاة وهو : أخذ أحد الشريكين بعض مابينيسا 
من الال المشاع على أن يأخذ الآخر ما يعادله ٠‏ وأن يتراضيا عليه من غير 
قرعةء وهو توعان : 

الاول : هوالذى يكون بعد التعديل لأجزاء العين التى يراد قسمتها 
بالقيية المحصلة للتعديل إن لايمكن التعديل إلا بالقيمة » لأن هذا النوع 
من القسمة يجرى فى متفق الجنس ومختلفه » حيث ينكن أن يتراضيا على أنيا خذ 
أحد هما ثما قيمته مائة والآخر كتايا قيمته كذ لك . 

وان كان المال الذى يراد قسعته فى هذ! النوع هو الطعام معواتحاد 
الجنس فلا بد فيه من السائلة كيلا أو وزنا » وإلا فلاتجوز قسمته , لما يحصل 
فيه من التغاضل بين الطعامين وذلك غير جاعز. » لأن قسمة المراضاة كالبييع 
فيمتنع فيها ا يمنع فى البيع. 

وكذلك التساء » فلا يجوز أن يأخذ أحد الشريكين كيسا من الأرز الآ ن شلا 
على أن يأخذ الآخر مثله من جنسه أو من غير جنسه فى اليوم التالى . 

أما .إن كان غير مقتات أو مد خر جا ز التفاضل بين النصييين» ولايد فيه 
من التقابض لأنه لا يجوز تأخيره . وإذا امتنع أحد الشركاء عن هذه القسسة 
لايجبر عليها لأنها بيع » ولايجير أحد على بيع ماله » ويسمع قول من ادعى 
الفبن فيها ء لأنها لما د خلت على قيمة مقدرة سمعت دعوى الفبن فيبا 
فان! أثبتها ببينة قضى له فيها . وان لم يكن : لمد عى الفين بينة حلف المنكسر 


10ه) 


ومضت القسمة كما فى قسمة القرعة . 

ويقصد بالغبن مانقص عن القيمة نقصا بينا وطولم بيلغ الثلث ,لأن القاسم 
لم يتسيب فى الغبن وإإتما المتسيب فيه هو المقوم الأجنبى , أوكل الشركلاء 
إذا قوموا لأتفسهم. 

ويشترط فى سماع دعوى الغين أن تكون فى مدة يسيرة عرفا بعدالقسسسة. 
أما إن طالت المدة كسنة مثلا أو مايعتبر فى العرف أتها طويلة فييطل حقته 
1 

النوع الثانى : من أقسام المراضاة وهو الثالث من أنواع قسمة الأعيان عند 
المالكية هو مايقع من رضا المتقاسمين كل يما حصل له من غير تعد يل ولا تقويسم 
وحكمها كحكم ماقبلها من قسمة المراضاة التى تقع بعد تعديل وتقويم » حيسثك 
يجوز وقوعها فى متحد الجنس ومختلغه » وفى المكيل منه والموزون » ويحسسرم 
التفاضل فى المقتات والمد خر من الطعام على التفصيل المتقد م. إلا أنه لايسسع 
فيبا دعوى الغبن , لأنه لما لم يلتزم بالتعد يل والتقههم. رض بالتفاوت 
وهذا النوع من قسمة الأعيان يعتبربيعا بالاتفات 57 ) 

وعلم مما سبق من مذ هب المالكية أن قسمة المراضاة تخالف قسمة القرعة فى 
أنها تأخذ حكم البيح فى كثير من الأ حكا ,كب كماع د عوى الغبن إن كانت سن 
غير تقويم ولا تعد يل , وعد م الجمر فيها مطلقا » وتجوز فى متفق الجنسرومختلف»ه 


بخلاف قسمة القرعة حيث لاتصح إلا فيما تناثل أو تجا نسكنا تقدم بيان ذلك . 


(() الف خيرة جه ورقة ورء البهجة جوء ص © 8(. 
(؟) الخرشى ج>: ص وم (: مواهب الجليل جمءص و «مء, الشرحالصقير 


جمء ص 0+4 ء البهجة ج .ص >« (ء الذ خيرة جه » ورقة ٠.‏ و, 


0/اضاه) 


قال فى الذ خيرة : ( وقسم رقاب الأموال ثلاثة : قرعة بعد التقهيسم 
والتعد يل . ومراضاة بعد تعد يل وتقويم » ومرضاة بغير تقويم ولاتعديلء 
ولكل صفة أحكام : 

فيخص الأول اجبار الستنع عنها عليها » وتختصبالجنسالواحد سن 
العقار والحيوان والعروض لتلا يعظم الضرر بالقرءة فى المختلغات ؛ د ونالمكيل 
والموزون ٠‏ ولا يجمع سهم اثنين لما فيه من توقع تكرار القرعة » وزيادة الفرر 
ويرجع فيها بالغبن لعد م الد خول على التفاوت , ولاتد خل فى المكيل والسوزون 
لاءكان قسمه غير غرر القرعة بالمكيال والميزان . 

وتختص الثانية : بجوازها فى الأجناس المختلفة , والمكيل والموزون لعدام 
القرعة , لا فى صنف يمتنع التفاضل فيه » فان الرضى يغير السائل سرام 
ويرجع فيها بالغين , 

وتختص الثالثة : بعد م الرجوع بالغبن مع جوازها فى موارد الثائيةء 
لان 1 لتزام عدم التعديل يعتبرك رضا بالتفاوت. وهى بيع باتفاق ويحكم 
فيها بحكم البيع فى الاستحقاق والرد بالعيب , ساير الأحكام التعلقة 


بالبيد *17) 


أما الشافعية فقسمة الأعيان عند هم ثلاثة أتواع :ب 

الأول : قسمة المثظيات والمتشابهات »؛ ويقصد به ماتمائلتآحسادهء 
وتشابهت أجزاؤه بحيث يكن أن يقوم بعضها هقام يعض بد ون فرق يعتد بسه. 
كالحبوب والد راهم والأد هان ٠‏ سائر المثليات ٠‏ وفى الد ور المتفقة الأينية, 


والأراضى المتشابهة الأجزاء » وما فى معنى هذه الأشياء . فتعديل الأتصباء 


)١(‏ الذ خيرة جه ورفةوير - .و. 


(ه8ه) 


يكون فى المكيل بالكيل » وفى الموزون بالوزن » والأرض المتشابهة الأجزاء تجبراً 
أجزاء تساوية بعدد الأنصباءران تساوت ء. بأن كانت لثلاثة شركاء أثلادنبا 
فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية » وهذا النوع من القسمة إذا طلبأحد الشركاء 
وامتتع آخر أجبر عليها الستفع بالاتفا !1 ) 

صيأتى توضيح أكثر فى بحث ستقل ان شاء الله تعالى , 

النوع الثائى : قسمة التعد يل : وهذ! النوع من القسمة يجرى حكنه فى 
المال المشاع الذى تتفاوت قيمته » وإون تساوت أجزا4ك واتحد تأصناقهء 
بلول فرد منه اعتبار خاص يكون سببا فىاختلاف قيمته عما للقرد ااآخرء 
وفى هذا النوع مايعد شيئا واحداء وما يعد شيكين فأكثر. 

أما الذى يعد شيئا واحد! فلكالارض التى تختلف أجزاؤها لاختلانها فى 

ل 

قوة الانسات والقرب من الما*» وفيرها من الاعتيارات التى تجع لكظثيها بالقبة» 
فيجعل هذا سهطا , وهذا سهما , ورن كانت فى الأصل بيتهما نصفين . 

ولزن اختلفت الأنصباء كتصف ولت مكلت ستة أسهم بالقيية ذ ون الساحسة 
فان طلب مثل هذا النوع من القسمة أحد الشريكين وا شئع الآخر فهل يجبر 
المستنع ؟ 

قولان فى المذ هب . وأظهرهها أنه يجبر قياسا للتساوى فى القيسة 
علوبالتسا وى بالأأجزاء , 

ويجرى القولان فيما إذا ا ختلفت الصفات لا ختلاف الجن سكالبست ان 
الواحد فبعضه تخل وعضه عنب » والدار المبئية بعضا يالآجر يعضبا 


بالخشب والطين ٠‏ 


)١(‏ المبذب جوء ص و.م-.(«ء روضة الطالبين جب ز, ص 6 .؟. 


(5ه) 


وهذ ١!‏ الخلاف خاص عند عد م.إمكان قسمة الجيد وحده , وقسمالردئ 


وحد» . فان أمكن ذ لك لم #جبر الستنع بالقيية » كشريكين فى أرضين تكسن 


قسمة كل واحدة منهما بالأجزاء لايجرى فيها الاجيار على التعد يل( 1 ) 


أما القسم الذى يعد شيكين نأكثر فضربان : عقار » وغير عقار. 

أما العقار فبثل أن يكون الشترك بين الشريكين دارين أو حانوتيسن 
متسا ويتى القيمة .. وطلب أحد هما أن يقسم بينهما بجعل هذه الدار لهذا 
وهذه الدار لهذ! ء وكذلك الحانوت. لم يجبر الستئع , سواء تجاور الداران 
أو الحائوتان لشدة اختلاف الأغراض فيها باختلاف المحل والأبنية . 

أما غير العقار فمثل أن يشتركا فى عبيد , أود واب ٠‏ أوأشجار أ وثياب 
وتحو هذا فله حالان:- 


الاول : أن يكون من نوع واحد يمكن التسوية بين الشريكين عداد! أو قيمة 
كثلاثة أثواب متساوية القيمة لثلاثة شركاء فالمذ هب أن الستنع منهما يجبر على 
قسمتها أعيانا لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف الن (5 ) 


يقال انو ىن 0 


)١(‏ روضة الطالبين جو رءص 5١٠.‏ -((؟ء المهذاب جوءيص و.م .رم 

)١)‏ 2 لي ا ل 

(«) قال فيه الخطيب : هو الحسين بن صالح بن خيران أبوعلى الغقيه 
الشافعى , كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء ؛ مع حسنالمذ هب 
وقوة الورع » وأراده السلطان القضاء وصعب عليه فى ذ لك فلم يفعسل . 
وقيل ؛ أن يابه ختم يضعة عشر يوما ليلى القضاء فامتنع . 
وقال فيه السيكى : هو أحد أركان المذهب ء كان ]ماما زاهدا ورعا 
تقيا » متقشفا , من كبار الأئمة يبغداد , وقال الامام أيوبدالله -س 


واين 


0 


للق َ 5 ل 
بى هريرة : هى كالد ور فلا يجبر فيها على القسمة . 


الحالة الثانية : أن تكون الأعيان أجناسا كعيد وثوب ؛ وحنطة وشعير 


ودابة ونحوها . أو تكون أنواعا مع اتحاد الجن سكثوين أحد هنا صيوف 

انجليزى والآخر مصرى مثلا فطلب أحد الشريكين أن تقسم أجناسا وأثواءا لم 
)0) 

يجبر الستنع. واينما تقسم بالتراضى ٠‏ 


النوع الثالث : من قسمة الأعيان لدى الشافعية : ما عبروا عنه / بقسسة 


الرد / صورتها : أن يكون فى أحد جانبى الأرض المشتركة بكر أو شجرء ولا يوجد 


فى الجائب الآخر . أو فى الدار المشتركة بيت لا يمكن قسعته فتقدر قيسلةٌ 


000) 


0) 


الحسين بن محمد الكشغلى : أمر على ين عيسى وزير المقتدر باللسسه 
صاحب اليلد أن يطلب الشيخ أبا على بن خيران حتى يعرض طيه قضاء 
القضاة فاستتر فوكل يباب داره رجاله بضعة عشر يوسا حتى احتاج إلى 
الماء فلم يقدر عليه إلا من عند الجيران » فبلغ الوزير ذلك, فأسر 
بازالة التوكيل عنه . وقال فى مجلسه والناس حضور: ا أردنا بالشيسخ 
أبى على إلا خيرا . أرد نا تعلم أن فى مطكتنا رجلا يعرض عليه قناء 
القضاة شرقا وغربا وهو لا يقبل . توفى سنة . ؟ مه وقيل سنة . ورهاء. 
تاريخ بغداد جلمرء ص مهم ).وء طبقات الشافعية جامريص 5/١‏ - 
كلاك. 

هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة الامام الجليل القاضى أبو على 
أحد عظماء الأصحاب ورفنعاعهم. وقال فيه البغد ادى : الفقيه القاضى 
كان أحد شيوخ الشافعيين , فلِه ساغل فى الفروع محفوظة, وأقواله 
فيها سطورة وتغقه على ابن سريج وأبى اسحاق المروزى مات سنة مع وه 
تاريخ بفداد جباء ص لم5 - 599ء طبقات الشافعية جموي٠ص:‏ ه؟ 
-58. 


روضة الطاليين ج( (, ص 5١١‏ -5(8. 


000 


ما اختصبه ذلك الجانب من الأرض أو الدار ثم تقسم الأرضأوالدارء 
أن يرد من يكون ذلك من نصيبه نصف تلك القيمة المقدرة . وهذا التوع مسن 


القسمة لاإجبار فيه على الستنع بالاتفاق . ولو تراضيا الشريكان علىو هم ذه 


ذكر فقباء الحنابلة لقسمة الأعيان نوعين : أحد هما قسمة جير ‏ والاآآخر 

قسمة تراضى . 
أنا قسمة الاجبار فهى : مال يترتب على قسمتها ضرر على الشريكي نأ وأحد هما , 

وليس فيها رد عوض من أحد هما طن الأخر » وسميت بقسمة الا جبار لأن القاضى 

يجبر الستنع عليها اذ! توفرت شروط الاجبار. 
ومن أهم شروط الا جبار عند الحنابلة :- 

١‏ - أن تثبت ملكية العين التوإ يراد قسيتها ببينة »لأن فى الاجبار على القسسة 
حكما على الستنع فلا يثبت إلا بما يثبت اللك لخصمه . يخلاف حالة 
الرضا ء فانه لاايحكم على أحد وإرنما يقسم ياقرار الشركاء ورضاهم . 

؟ - ألا يكون فيها ضرر. فان كان فيها ضرر فلا يجبر الستنع لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( لاضرر ولاغرار)!.؟ ) 

ع - إمكان تعد يل السهام من غير شى“" يجعل معها , فاذا لم يكن ذلك لم 


يجبر الستنع » لأنها حينقذ تصير بيعا والبيع لايجبر عليه التبايعاك) 


.5١( 6> روضة الطالبين ج(زر, ص‎ )١( 
. (؟) وقد تقد م هذا الحد يث فى المقد مة‎ 
- المبدع فى شرح المقتع لأبى اسحاق‎ 2٠. -9 +3 (وم) المغتى جء ١ء ص‎ 


)١6( 


لأن هذا التوع من القسة أى قسمة الاجبار يعتبر افراز حق أحد الشريكين 
من حق الآخر وإعطاء كل واحد منهما حقهء وليستبيما لمخالفتها أحكام 
البيع وأسبابه كساعر العقود . ولوكانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريكين» 
ولوجبت فيها الشفعة لكنها لم تجب لأنها ليست بيماء ولما تزمت بالقرمنسةء» 
لأن البيع لايلزم بالقرعة . ويشمل هذ! النوع من القسسة قسمة المكيل والسوزون 
والمعد ود صسائر المثليات والمتشايهات. 

النوع الثانى : من توعى قسمة الأعيان عند الحنايلة قسمة المراضاة . وسسيت 
بذلك لأنها لاتجوز الا برضا الشركاء وهى : مأ فيها ضرر ٠‏ أورد عوض مسن 
أحد الشريكين على الآخر بسبب تفاوت النصيبين علعد م إمكان تسويتها بالأجزاء 
أو بالقيمة , وذ لك كالد ور الصفار, أوالحمام الواحد أوالطاحون الواحسد 
أو الدكاكين الضيقة المتصلة بعضها ببعض التى لا تقبل أفراد ها القسمة أعيائا 
حيث أن ذلك يؤدى الى الضرر » لكن يجوز قسمتها بالقينة أعيانا يشل 
أن يجمل دار , أو دكان من تلك الد ور المشتركة أو الدكاكين لأحد الشريكين 
والآخر لاخر بالقيمة برضاهم ء لا بالاجبار لأن الحق لهم . وحكم هذا التوع 
من القسمة كن! البيع » لأن صاحب الزاعد ييذ ل المال عوضا عما يحصل له 
من حق شريكه وهذا هو البيع . 


وقال بعض فقهاء الحنابلة : الذى تحرر عندى فيما فيه رد أنه بيع فيسسا 


- أبراهيم ين محمد ين عيد الله بن مقلح الحتيلى ج. (ءص م5 (ء شسرح 
منتهى الا راد ات جمءص ؟ ل وء كشاف القتاع ج وص و70" اام 


)10 


١ 
) 17 يقابل الرد وافراز فى الياقى‎ 


الخلاصة 


وخلاصة القول فى هذا البحث هو : أنه من خلال ماذكره الغقباء فى 
أنواع القسمة تبين لنا أتها نوعان: 

النوع الأول : قسمة الأعيان : والثائى : قسمة المنافع التى يعبر عنبلا 
لدى الغقهاء بالمبايأة . وقد تقدم القول : عن المقصود بقسمة الأعيان 
مفصلا . وسيأتى تفصيل عن قسمة المنافع فى الباب الثالث ان شاء الله تعالى.كما 
تقد م أيضا أن قسمة الأعيان نوعان : قسمة إجبار وقسمة مراضاة ٠‏ 

صسيأتى فى قسمة المنافع : أنه يجرى فيها الاجبار والمراضاة كقدسة 
الأعيان لدى جمهور الغقهاء. كما تقد م القول أيضا : فى أى نوع من أنواع 
المال يجرى كل نوع من توى القسمة , قسمة الاجبار , وقسمة المراضاة؟ . 

وليس هناك .خلاف يذ كر بين أقوال الغقهاء فى أنواع القسمة على ضو؟ ما سر 
تفصيله وما نكر فى مذ هب ضمنا يذ كر فى المذ هب الآخر صراحة . فمثلا : قسسة 
الرد جعلها فقهاء الشافعية نوعا ثالثا من أتواع القسمة. وذكر الحنابلة أيضا 
قسمة الرد صراحة لكنهم لم يجعلوها نوعا ثالثا كما ذ كره الشافعية » ي لذ كروها 
فى قسمة المراضاة . وذ كر الحنفية والمالكية هذه القسمة ضمن قسمة المراضاة. 
لكن الجميع يتفقون بأنها فى معنى البيع أكثر من غيرها من قسمة المراضاةء 
لوجود مال أجنبى عن المال المشاع بين الشركاء كما تقدم تفصيل لذ لك. واللسه 


أعلم. 


)١(‏ المغئى ج. رء ص هو. ١ء‏ كشاف القناع ج . ص 7١‏ +ء الدع شسرح 


المقتعوج. (وءص .٠5١ء‏ شرح ننتهى الاراداتجم:؛ ص و.ه. 


0.0) 
البحث الثالك شروط القسمة 
ذكر الغقهاء شروطاللقسمة لابد من توفرها لكل قسمة شرعية نذكرها فيسا 
يلى :- 
الشرط الا ول : ثبوت ملك الشركاء للمال الذى يراد قسمته عند القسسة. 
0 اتفق الفقهاء جميعا على أنه يشترط لصحة القسمة أن يكون التال السراد 
قسمته مطوكا للشركا*؛ لكنهم اختلفوا فيما تثبت يه تلك اللكية بمعنى أن القاضى 
الذى يطلب منه القسمة هل يكتفى فى ثبوت اللك بقول الشركاء إن هذا 
المال لنا نريد قسمته , أوأنه لابد لاثبيات هذه الملكية من بينة تثبتها ؟ 
يقول الحنفية : إنه إذ! جاء الشركاء الى القاضى وهم عقلاء بالفون فأقرا 
بأن هذا المال ملك لهم من غير أن يذ كروا سبيا من أسباب اللك وطلي سوا 
منه أن يقسمه بينهم قسمه . ويذ كر عند كتابة الصك أنه إئما قسم بينهم ياقرارهم » 
ولم يقض بهذ! المال لأحد ولا على أحد فى هذه القسمة , ولايشترط فى هذه 
الحالة أن يطلب منهم البينة مطلقا » سواء كان هذا المال منقولا أوعقارا 
بشرط أن لايكؤن من بينهم كبيرغائب , لوجود دليلالطك وهواليد والاقرار 
من غير منا زع ولا دعوى انتقال اللك يسيب من الأسباب التاقلة له ٠‏ 
فإن كان فيهم كبير غاعب لم يقسم المال » لما ذكر من اشتراط حضور 


5 )0010 
الشركاء عند القسمة أو من يقوم مقامهم طم يوجد . 


(() الهداية جب . ص 5) م 0« ء بدائعالصنائعجب , صوّصووء حاشية 


ابن عايد ين ج> ص ره ه٠‏ 
تت معد 
ذأم» 


60) 


أما إن أقروا بالملك يسبب من أسباب الملك كالميراث بأن قالوا شلا : 
إن هذا المال بينتا ميراث عن فلان ٠‏ فيختلف الحكم فى منقول المالل وعقاره :- 
فان كان المال متقولا قسم بينهم ياقرارهم ولا تطلب هم البينة قسيولا 
واحدا عند علماء الحتفية , 
وأما إن كان المال عقارا فانه لايقسم عند الامام أبى حنيفة حتى يقيسوا 
البينة على موت مورثهم وعد د الورثة . 
وعند أبى يوسف ومحمد يقسم بينهم باقرارهم من غير بينة لكن القاضى يشهسد 
عند كتابة الصك أنه إنما قسم بينهم باقرار لا يبينة , 
استد ل أبويصسف ومحمد لما ذ هبا إليه وهو جواز قسمة العقار با قرارهصسم 
با يلى :- 
أ بان ,القسة هو الملك المشترك وقد وجد لوجود دليل الملك وهو 
اليد والاقرار بالارث من غير منازع فصاد فت القسمة محلها فيقسم » ويكتب 
أنه قسم بينهم باقرارهم كما فى المنقول » 
ب - ولأن البينة إنما تقام على منكر ولم يوجد » بل الكل مقرون فعلى من تقوم ؟ 
ويقول الا مام أبوحنيفة : إن التركة قبل القسمة مقاة على ملك السيت بدليل 
ثبوت حقه فى الزواعد حتى تقضى منها ديونه » وتنفذ منها وصاياه , والقسمة 
ينقطع حقه عنها ٠‏ فكانت القسمة قضاء عليه باقرارهم , والاقرار حجة قاصرة فلابد 


من بيئة بخلاف المثقول لأنه يخشى عليه التلف » والعقار محصن بنذ 0 


هخلاف العقار المشترى لأنه زال عن طك الياعع قبل القسمة » فلم تكن قضاء 


على الغير , مخلاف المدعى ملكيته مطلقا , لأنهم لم يقروا باللكية لغيرط!.) 


)١(‏ الهداية ج) .ص 69 مع ء يدائعالصنائع جب .ص #«؟. وحاشية 
ابن عابيدين ج. . ص زلهمه. 


)11( 


أ الشافعية فقد قالوا : إذا أقام الشركا* البينة على أن المال المشتسرك 
ملك لهم قسمه القاضى بينهم » لا خلاف عند هم فى ذ لك ء يل ولا عند غيرهم . 

أنا إذا طلبوا القسمة ولِم يقيموا بينة على ملكيتهم لما يراد قسمته فعند هصم 
طريقا نأصحهها قولان : 
الأول : أن القاضى لا يجيبهم إلى طليهم » لأن العين قد تكون فى أيد يصم 


بطريق الاعارة »أو الاجارة » فاذ! قسم القاضى بينهم بدعوا هم بد ون بينة فريسا 


تسكوا بهذه القسمة وادعوا ملكية هذه العين. 
الثانى : أن القاضى يجبيهم الى طليهم ويقسم العين بيئهم لأن اليد دليل 
الملك إلا أنه يكتب فى كتاب القسمة : أته إنما قسم بينهم بدعواهم الملكيسة 
حتى لا يتعسكوا بقسمة القاضى ويدعوا طكيية تلك العين , 

وحكى عن السرخسى أنه لا يحتاج الى هذ ١‏ التقييد ولايلزم القاضى أن يكتب 
فى كتاب القسمة أنه إنما قسم بينهم ياقرارهم . 
الطريق الثانى :- القطعيان القاضى لايجيبيهم الى طليهم القسمة الا ,اذا 


أقاموا البينة على د عواهم , مه قال اين ل( () 


)١(‏ ابن سلمة هوأبو الطيب محص بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضيى 
البغدادىء الفقيه الشافعى , أخذ الفقه عن أبى العباسبن سريجء» 
وكان موصوفا بفرط الذكاء . ولهذا كان أبوالعباس يقبل إليه كلل 
الاقبال ؛ ويميل إلى تعليمه غاية الميل , وله فى المذ هب وجوه حسنسه 
توفى سنة .رء “ا ها . تاريخ يغداد جم , صير.«- 0.9 . وفيات 


الأعيان لأبى العياسأحد بن محد بن أبى يكرين خلكان جع صه ٠‏ ؟. 


وقال بالأول من القولين وهو المئع من القسمة الا ب 


)100 


00000 ا( وطبقته . 


) 
وقال بالثانى وهوإجابتهم للقسمة يدون قيد البيتة : الامالم أ وابن 
الصباع! ؟ 
)١(‏ هوالعلاءة الشيخ أحد بن محمد ين أحمد شيخ طريقة العسسراق» 


حافظ المذ هب وإمامه ء وجيل من جبال العلم. وقال فيه الخطيب 

البغدادى : وأقام بيغداد مشغولا يالعلم حتى صار أو حد وقتتهء 
وسمعت من يذ كر أنه يحضر د رسه نحو سبعمائة متفقه ولد سنة .عم ه 

ومات ليلة السبت لا حدئ عشرة ليلة بقين من شوال سنة + . ع ه ود فسن 

بيغداد . تاريخ يفداد جع ص يمرم .لامء طبقات الشافعية 

الكبرى جع ص (5 -6لاء 

هو لرمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ولد ثامن عشر المحرم 

سنة 1()ه واعتنى به والده وهوصغير ء بل من قبل ولادته. وذلك 

أن أباه اكتسب من عمل يده مالا خالصا من الشيهة اتصل به الى 

والدته؛ فلما وطِدته له حرص ألا تطممه مافيه شبهة , فلم يمازج باطنه 

إلا ام آخذ الفقه عن والده » واشتهر في صياه . وجاور 
مكة المكرءة أ رسع سنين يد رس ويفتى ويجتهد بالعبادة لذلك لقلسسبٍ 
بامام الحرمين . ثم عاد الى نيسابور فبنيت المدرسة النظامية بنيسابور 
وأقعد للتد ريس فيها ٠‏ وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو ثلاثناكئة 

رجل من الأعمة وطلبة العلم. له تصانيف كثيرة مشهورة منها كتابه 

العظيم فى أصول الفقه ( البرهان ) توفى رحمه الله تعالىسنة ,رباع ه 

طبقات الشافعية جه » ص ه2١-؟55.‏ 

اين الصباغ هو : عبدالسيد بن عبد الواحد ين أحمد بن جعفر أبو نصر 
الصباغ , كان إماما مقدما انتهت اليه رياسة الأصحاب », وكان صالحا 
زاهد! ء فقيها آصوليا محققا . روى عنه الخطيب البغدادى فى كتابه 
تاريخ يغداد وهو أكبر منه سنا . ومن مؤلقاته : الشامل والكامل فى 
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والفزائل'.) 
ومسا يقيد أن القول الأول هوالراجح عند الشافعية ماذكر عن الاسام 

الشافعى رحمه الله تعالى عند ا ذكر له القول الثانى قال : لايعجينى هذا 
0 

٠. القول‎ 

وهذ! الحكم إذا كان السال المشاع المراد قسمته عقارا . 

وأا المنقول فالمذ هب أنه كالعقار أيضا . 

وقيل : إن المنقول يقسم قطعا بلا بينة يخلاف العقار فاته لابد فيه 


6 يم 
من البينة , لأنه يتأبد ضرروفيخص يالا حتياط. ولهذ! ثبت فيه الشفعةا. ا 


- الخلاف بين الحنفية والشافعية والعمدة فىالأصول » غير ذلك مسن 

مؤلغاته الكثيرة . ولد سنة . . ع ه وتفقه على القاضى أبى الطيب » وكسان 
ابن الصباغ يضاهى أيا اسحاق الشيرازى ٠‏ توفى رحمه الله تعالى با/اءه 
ودفن يداره . 
طبقات الشافعية جه 2 ص 6-95 5(. 

(() الغزالى : هوالارام الجليل أبوحامد محمد ين محمد بن أحمد الطوسى . 
وكان أفقه أقرانه , وإمام أهل زمانه . وفارس ميدانه وهو معروف لدى 
طلاب علم الشريعة فى المقيدة وأصول الفقه والفقه » ومن مقلفاته 
المشهورة : البسيط , والسيط » والوجيز والخلاصة والستصفسى 
والمنخول الىغير ذلك من المؤلفات النافعة , توقى رحمه الله تعانى 
يوم الاثنين الرايع عشر من جمادى الآخرة سنة م. موه. 
طبقات الشافعية الكمرى ج" . ص 199١‏ -4برع. 

(؟) فتح الجواد بشرح الارشاد لابن حجر البيقس جم ص مع ؛ وروضة 
الطالبين جيجع, ص و51 -١.؟5.‏ 

ر(ع) روضة الطالبين جهو2ء ص .5٠١‏ 


)65( 


أما الحنايلة فانهم يرون عدم اشتراط البيئة فىإثبات لكية ايراد قسته 
ورنما يكتفى باقرار الشركاء » لأن اليد تدل على الملك ولامنازع لهم فيتبت 
لهم عن طريق الظاهرء 

وقالوا : إن عاذ كره الشافعية فى القول الراجح عند هم وهو عدم اجابة 
القاضى طلب الشركاء للقسمة إلا ببينة يندفع إذا أثبت القاضى فى كتاب القسمة 
أن قسمته بينهم إنما تمت ياقرارهم لا عن بينة . 


ويند فع كذ لك ما ذ كره أبوحنيفة من أنه إذ! كان المال المراد قسمت 
قمع بوحنيفة من أنه إ لمرا 


عقارا موروثا لم يقسم حتى يثبت موت مورثهم وعد د الورثة لأن الميراث باق على 
حكم ملك الميت فلا يقسمه احتياطا للميت والقسمة تبطل هذا الحق يند فبع 
ذلك لأن الظاهر هو ملكهم ولا حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين: ولم 


١ 5‏ 
يظهر والأصل ع1 
الراجح : 
والذى أميل إليه هو رأى من يرى أن الاعام لايقسم المال المشتسسرك 


إلا إذا أقام الشركاء البينة على ثبوت ملكهم فيما يراد قسمته. لجواز أن يكسون 
هذا المال فى أيد يهم باجارة أوإعارة » أو وجود شريك آخر لهم , كنا ذكر 
القائلون بهذ االشرط وهم الشافعية فى أصح القولين عند هم. وليس هناك من 


ضرورة تدعو أن يقسم بينهم باقرارهم . والله أعلم. 


)١(‏ المغنى لابن قداعة ج. ١‏ » ص 44 » الانصاف فى معرفة الراجح سن 
الخلاف فى مذ هب الاءام أحمد ين حثيل لأبى الحسن على بن سليمسسان 
العراى جوم ء» ص هه ء ط الاولى سئة “ابام وه مطبعة الستنة 
المحمددية القاهرة . 


اليف 


الشرطالثانى : أن يكون المقسوم عينا ‏ ويقصد به أن يكون الشي؛ الذى يسراد 
قسمته له وجود خارجى مشاهد . سواء كان المقسوم عقارا أو منقولا » وخرج 
به الدين فى الذامةء 
فقد اختلف الغقهاء فى قسمة الدين على النحو الاتى : 
يرى الحنفية عدم صحة قسمة الدين المشترك قبل القبض مطلقا » سواء قسم 
الدين وحده , أو قسم الدين مع العين ,م ووجهة نظر الحتفية فى د لك مايلى : 
أ ان القسمة إفراز حق وتمييز نصيب , وبما أن الدين ألمر ثايت فوذدسة 


المدا ين ومجتمع فى مكان واحد وهو الذ مة فلا يتحقق فيه معنىال انراز 


ب - أنه لما كان يوجد فى القسمة معنى الباد لة على ما سبق) بيائه فى تعريف 
القسسة شرعا , فان! قلنا بقسمة الدين فيلزم من ذلك تمليك الدين لفيمر 


المدين وذ لك لا يجوز. 


ج - وأيضا الد ين معد وم حقيقة ولكنه أعطى حكم الوجود فى عض الحسالات 
لحاجة الناس إليك ليتمكنوا من الشراء فى مقابله , ولا حاجة لذلك فى 
القسمة . فييقى بالنسبة لها معد وما كما كان , والمعد وم لايقبل القسمة. 

د - كما أن القسمة قد شرعت لتكميل المنفعة ٠‏ وحيث إن المنفمة فى قسسة 


الدين غير موجودة ققد 0009 


الد ين 
5 0 
ويرى المالكية : جوار قسمة إذ! توفرت فيها شروط جواز بيع الدين منهنا: 


حضورالد ين واقراره بالدين . قال فى الشرح الصفير : ( وجا زأخذ أحدهما 


عرضا حاضرا كثوب وعبد + وآخر د ينا على مددين يتبع به المدين إن كان حاضرا 


.(16 شرح المجلة جم ء ص‎ )١( 


700ع) 


)000 
مقرا به وجا زبيعه إلا إن لم يجز) . 


الشافمية : 

أ الشافعية : فقد اختلفوا فى جواز قسمة الدين : فمنع بعضهم قسمسة 
الدين مطلقا سواء! أذان أحد هما للآخر فى قبض مال المدين على أن يختتص 
به » أوأن يتراضيا على آن يكون ما فى نءة أحد المد ينين لأحد الشريكيسسن» 
وما فى ن مة المد ين الآخر للشريك الثائى . فهناك قولان فى الث هب : 

أحد هما يجوز ذ لك , والثائى يشع ٠‏ ولكن الراجح فى الم هب هو الشع 
مطلقا . 

قال فى روضة الطالبين : ( الد يون المشتركة فى ذ مم الناس أطلق مطلقون 


بتبيز ماعن اتعياة ١‏ أنه يمتنع قسمتها . 


(1) اتنظر الشرح الصغير فىكتاب البيوع وهذا نصه : وشروط صحة بيسسع 
الدين : حضور المدين » وذلك يستلزم حياته وإقراره به لا إن لم يقر 
به طوثبت بالبينة , لأنه بيع مافيه خصومة » وتعجيل الثن وإلا كسان 
بيع دين بدا ين وقد تقد م مئعه , وكون الثمن من غير جنسالد ين ء 
أوبجنسه فىغير العين ( أى الذ هب والفضة ) واتحذ! قدرا وصفسة 
إلا بأن كان أقل لما فيه من د فع قليل فى كثير وهو سلف يمنفعة وليسس 
الدين ذ هيا بيع بفضة وعكسه لما فيه من الصرف المؤخر . ولاطعام 
معاوضة ء ولا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وقد ورد النهى عنه ء 
ولادين ميت فلا يصح بيعه لأنه من بيع ما فيه خصومة , ولادين غاقب 
ولو قربت غبيته » ولاد ين حاضر ولم يقربه وإون ثبت بالبينة لما ذكر 
الشرح الصفير حورص وو .١ ٠.٠.‏ 


(؟) صاحب العدة هو : العلاءة محمد ين علىين وهب بن أب ىالطاعهة - 


75ع) 


)00( 1 8 
وقال السرع : إن أذن أحد الشريكين للآخر فى قبض ما على يد 


على أن يختصبه فهل يختصيه إذ! قيض ؟ قولان أظهرهما المنع . 


مجد الدين بن د قيق العيد القشيرى . ولد رحمه الله تعالى فى 
البحر الأحمر قريها من ينبع » وكان والده متوجها من فوص ينصر الى 
مكة المكرمة لأداء مناسك الحج فولد له محمد فى يوم السبت الخا سس 
والمشرين من شعبان سنة ن؟+ه ثم حطه والده على يده وطافادبه 
الكعبة وجعل يدعو الله أن يجعله عالما عاملا , فاستجاب الله دعوته . 
وقال عنه السبكى فى طبقات الشافعية : الحافظ الزاهد . الناسك 
المجتهد المطلق ذ والخبرة التاءة يعلوم الشريعة وكان حسن 
الاستنياط للأحكام والمعانى من الكتاب والسنة » وكان إعام المتأخرين . 
وآما دأبه فى الليل علما وعهادة فأمر عجاب , ريما استوعب الليلة فطالع 
فيها المجلد والمجلدين ٠‏ وربطا تلا آية واحدة فكررها الى مطل سع 
الفغجر. استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ فوصل قوله تعالى فى سسورة 
المؤشضون ( فاذ! نفخ فىالصور قلا أنساب يينهم يوكذ ولايتساءلون” 
؟ية )٠١(‏ قال فما زال يكررها الى طلوع الغجر رحمه الله تعالى؛ وسن 
مصنفاته العدة شرح العمدة توفى رحمه الله تعالى ؟. باه. 

طبقات الشافعية الكبرى جو ,» ص 2569-5٠١1‏ 

هو : عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسى النويزى الأستاذ أبو 
الغرج الزاز وقال عنه السيكى : إسام أصحاينا يمرو , وأحد الاجلاء من 
الأعمة ء وله الزهد والورع » وصلتإليه الطلية من الأقطار ؛ وسار 
ايه سير الشمس فى الأنصار. ولد سنة احدى أواثتتين وثلائيمن 
وأربعماعة ه . وتفقه على القاضى الحسين » سمع أبا القاسم القشيرى . .. 
وروى عنه أبو الطاهر السَشجى » وعمر ين أبى مطيع . 

وقال عنه ابن السمعاتى : أحد أئمة الاسلام ومن يضرببه المثل فى - 


لقف 


ولون تراضيا على أن يكون ما فى ذامة زيد لهذ! , وما فى ذاءة عمر ولب ذا 
فطريقان : 

أحد هما على هذ ين القلين » والثاتى وهوالذ هب القطعبالشتسع, 
لأن القسمة إن جعلت بيما فهذ! بيع دين فى ذامة بددين فى نامة أخرى وذلك 
لايجوز. ون جعلت إفرازا فافراز ما فى الذامة مستنع لعد م قبضه , ولايد خضل 


الاجبار فى قسمة الديون بحا لط( ا 


مذ هب الحنابلة فى قسمة الدين :- 


يرى الحنابلة عدم جواز قسمة الد ين إذ! كان فى ذمة واحدة , لأن معنى 
القسءة افراز الحق وتمييزه . ولا يتصور ذلك إذا كان الدين فى ذمة واحدة. 

أما إذ!ا كان الدين فى ن متين أو أكثر فقد اختلف الرأى عند هم : 

يرى بعضهم عدم جواز قسمة الدين مادام فى ذ مم الغرماء , لأن الخسم 
لاتتكافا ولا تتساق» والقسمة تقتضى التمد يل وهو شرط مهم من شروط القسمة . 

والقسمة من غير تعد يل تعتبمر بيعا ولا يجوز بيع الدين يالدين . 

وهذا الرأى يتفق مع القول الراجح عند الشافمية والحنفية. 


ويرى البعض الآخر من الحنابلة جواز قسمة الدين فى الذ مم , لأنالا ختلاف 


- الآفاق بحفظ مذ هب الامام الشاقعى » ومعرفته » وتصئيفه الذى سساءه 
“الاملاء * توقىسنة عووعيوه. 
طبقات الشافعية الكمرى جه » ص -١٠.١‏ 6.١ء‏ وطبقات الشافعيية 
للاسنوى جم ص . * - 8١‏ يتحقيق عبد الله الجيورى طادار العللوم 
للطباعة والنشر سنة ١‏ . ) (ه الرياض. 
(() انظر روضة الطالبين جب( 0 ,ء ص60؟155-(؟؟. 


الحفق 


فى قسمة الأعيان غير مستنع كذ لك هنا فى قسءة الدين فى الذ مم لايشع القسسة. 


والراجح فى مذ هب الحنايلة هو الرأى الأول القاعل بعدم جواز قسمة الدرين 


فى الذ مم مطلقا . 


قال ابن قدامة : ( واختلفت الرواية عن أحمد فى قسمة الدين فى الذسم: 


فتقل حنيل ' أمنع ذلك وهوالصحيح لأن الذ م لاتتكافاً ولا تتمادل , والقسسة 


تقتضى التعد يل ٠‏ وأما القسمة من غير تعد يل فهى بيع , ولا يجوز بيع الدين 


31 5 
بالدين . ونقل 0 أجواز ذلك لآن الا ختلاف لا يمنع القسمة . كما الو 


(( ). هوحنيل ين اسحاق بن حنيل أيوعلى الشبيانى اين عم الامام أحسد 


)0) 


رحمه الله تعالى . قال عنه أبويكر الخلال : قد جاء حثيل عن أحسد 
بسائل أجاد فيها الرواية وأغرب يفير شى؛. وإذا نظرت فوساعله فى 
حسنها واشباعها وجود تها بسائل الأثرم . 

وقال الحسن بن علىبن طيح : سمعت بعض الشيوخ يعكبر يقسول : 
حضرنا عند حنبل بن اسحاق حين قد م الى عكبر افنزل فى غرفة فلسا 
اجتمع أصحاب الحديث إليه قال لهم : اكترينا هذه الغرفة لنسكتهاء, 
فاذا كثر الناس خشينا أن نضر . فاذ! اجتمعتم خرجنا الى السجد . 
وهذ! يد ل على ورعه وخشيته من الله تعالى . توفى رحمه الله يبواسسط 
فى جعادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتينه. طبقات الحنابلة للقاضى 
أبى يعلى جر ص 97 68-9 1. 

هو حرب ين اسماعيل بن خلف الحنظلى الكرماتى أيومحس ؛ وقييل: 
أبوعبد الله ذكره أبويكر الخلال . وقال حرب سمعت أحد بن حنبل 
يقول : الناس يحتاجون الى العلم شل الخيز والماء » لأن العلم يحتاج 


.ليه فى كل ساعة , والخيز والماء فى كل يوم مرة أو مرتين . 


وكان رححه الله حافظا فقيها نبيلا ؛ نقل عن الاعام أحمد سائل كثيرة. - 


276) 


اختلفت الأعيان . وهذا إذا كان فى الذ سم. فاما فى ذ مة واحدة فلا تيكن 
القسسة لأن معنى القسمة إفراز الحق ولا يتصور ذلك فى نام واحدا .1 ١‏ 

قال فى الانصاف : ( لوتكافأت الذ مم فقال الشيخ تقىالدين: وقياس 

2) 58 

المذ هب من الحوالة على ملى؟ وجهه ) ٠‏ 

فصاحب الانصاف يريد بذ لك والله أعلم : أن قسمة الدين فى الذ - 
المتكافئة بأن يكون جميع المد ينين قاد رين على الوفاء أنها تجوز حينكذ قياسا 
على الحوالة . 

ويظهر مما تقد م أن مذ هب الحنقية والراجح فى مذ هب الشافعية والحتابلة 

300 08 0 “فممة كه 

عد م جواز قسمة الدين مطلقا وان مذ هب المالكية جوز قسمة الد ين يشروط لابد 
من توفرها , 

والذى أراه راجحا من هذه الآراء هو رأى الجمهور القائلين بعد م جسواز 
قسمة الدين فى الذ مم مطلقا لقوة وجهة نظرهم التى تتلخص فيما يأتى : - 
١‏ - ان معنى القسمة افراز حق وتمييز تصيب فافراز ما فى الذامة مستنع لعدم 


قبضه فلا يتحقق فيه معنى الافراز والتمييز. لأن الدين أمرثابت فى الذامة . 


- قال ابن أبى يعلى فى طبقاته : كان حرب فقيه البلد , وكان السلطان 
قد جعله على آمر الحكم وغيره فى البلد . تونى رحمه الله تعالى.ستئتة 
.را ه. طبقات الحنايلة لابن ابى يعلى ج( , ص ه9610-0968 ء 
تذكرة الحفاظ جم , ص ٠» 4١(«‏ شذرات الذ هب مج ١و‏ جم , ص75 (. 

)١(‏ انظرالمفتى جم ص .5 - 11 ء الانصاف جه . ص .؟6. كشساف 
القتاع ج> ص لاله 

زع انظرالاتصاف جم ,اص .وع. 


730ع) 

اذ 
كل 

؟ - والقسمة فى بعض صورها تشب لبييج” ولا يجوز بيع دين فى ذامة يد ين فى 
ذامة أخرى ٠‏ 

م ان الدا ين معد وم حقيقة وان أعطى حكم الوجود فى بعض الحالات لحاجة 
الناس إليه » فييقى بالتسبة للقسمة معد وما كما كان , والمعد وم لايقبل 
القسمة , والله أعلم. 


الثالث : اشتر ط الغقهاء فى قسمة الاجبار أن يطلب القسمة أحد الشركاء بإن 


لايتصور الاجبار على القسمة ما لم يحصل طلب من أحد الشركاء واطتاع من خر. 
وحينئذ ,إذ1 أمكن تعد يل السهام من غير شى؛؟ يجعل معها أجبر المستنع علسى 
القسمة. أما إذا لم يكن التعديل إلا بجعل شيء مع المال الذى يراد قسمته 
فانه لايجبر الممتنع على القسمة . لأنها تصير بيعا , والبيع لايجبر عليه أحد 
الشايمي (00) 

الرابع : لابد من افراز الحصص وتسيزبعضها عن بعض من غير نقص ولا زيادة 
لكلا يد خل قصور فى السهام قد يؤدى الى فسخ القسمة وإعادتها مرة أخرى, 
لأن الأثر الذى يترتب على القسمة هو تعيين حصة كل واحد من الشركاء2, فاذا 


ب 3 
لم يوجد هذ! الأثر فلا تصح الق )1 


)١(‏ الهداية جع ص () -*»عء بدائعالصنائع جاص ٠.‏ »المسبذب 
جم صلم ء ؟ ء روضة الطالبين ج( ١‏ ص 5.8-5.8 »ء مواهب 
الجليل جم ,ا ص مع م. 

(؟) الهداية جه ء ص *؟ »ء يدائعج ماص ٠5‏ ء الشرح الصفيرج م , 
ص ون ء المهبذ ب ج؟ ء ص .١ع‏ ء روضة الطاليين جد( ( يصع ٠.‏ 5ء 
كتاب الحاوى الكبير ج< » ورقة ديرء 


ثلالا) 


الخامس  :‏ ويشترط فى قسمة الاجبار أيضا ألا يلحق ضرر بأحد الشريكين أوبهسا 
جميعا . فان كان فيها ضرر لم يجمر المتنع متها عليها , لأن القسمة إنسا 
شرعت لتكميل المنفعة , وتتميم الملك » ومتى أد ت القسمة الى ضرر كانت تفويتا 
للمنفعة وارضرارا للمتقاسمين أو بأحد ها , والقاضى لايملك الجبر على الاضرار 
لقاعدة ( لاضرر ولا غرار] !)إلا إذا كان الضرر ناتجار قلة نصيْب المستنع فى 
الال المراد قسمته فهذ! يأتى حكمه مقصلا فيما بعد إن شاء الله تسال(؟ ) 


السادس : يشترط فى قسمة الرضا؟ : رضاء المتقاسمين فيما يقسمونه بأتفسهسم 


من المال المشاع » إن كانوا من أهل الرضاء. أو رضاء من يقوم مقاسهم إذا 
لم يكونوا من أهل الرضاء. فان لم يوجد هذا الشرط لاتصح القسمة , كنا لو 
كان فى الورثة صغير لا وصى له » أو كبير غاعب فاقتسموا فان هذه القسمة تكون 
باطلة , لأن قسمة الرضاء أشبه بالبييع » والبيع لايصح الا بالتراضي فكذلك 
قسة الترامى (؟) 

وقد تقد م فى تعريف القسمة أن الشافمية عرفوا القسمة بتعريفين :- 

أحد هذ ين التعريفين يقتضى أن معنى القسمة هو البيع » هناء عليه ذكر 
الاوردى فى كتابه 7 الحاوى الكبير م/ شروطا لابد من توفرها لصحة القسسة 


فقال: 


)200 هذه القاعدة نص حدايث تقد م تخريجه فى المقد مة. 

(؟) الهداية جع ءص »» . الفتاوىالهندية جمء ص ١.6‏ وء بدائع جلا 2 
ص 99-٠5ء‏ الشرح الصغير جم . ص .07 : المهذاب جا ءصير. ؟ 
روضة الطالبين جر , ص ؟5١.؟.‏ 

رزع) بداععالصتائع جب . ص ووء الهداية جع , ص )6 : روضة 
الطالبين جر ص 117؟. 


)780) 


فان! تقرر توجيه القولب ! ( ١‏ فاذ! قيل إن القسمة بيع فلا يخلو حال الجنس 
الذى يريد الشريكان قسعته من أحد أمرين :- 

إا أن يكون مسا فيه الربا أملا ؟ 

فان لم يكن فيه الربا كالثياب والصفر والتحاس جا ز لها أن يقتسماه كيسف 
شاء! وزنا وعدا ء وجزافا ستفاضلا , لأن التفاضل فى بيع مالا ربسا فيه جاعسز 
ويجوز اشتراط الخيار فيوأ:" ) 

وارن كان مسا فيه الريا فعلى ضربين : 

أحد هما : أن يكون المقسوم جنسا يجوز بيع بعضه يبعض كالحنطة شلا 
فلا يجوز أن يقتسمها الشريكان إلا كيلا متساويا ومتقايضا قبل التفرق . ولايصح 
منهما اشتراط الخيار فيه : ولا يثبت لها خيار المجلس فتكون صحة هذه 
القسة معتيرة بخسة شروط هى : 

أحد ها : أن يقتسماها كيلا لأن الحتطة الأصل فيها الكيل ء وارن! قتسماه 
وزنا لم يجزاء إلا أن يكون جنسا أصله الوزن » فان اقتسماه كيلا لم يجز. 

وايذا كانت الصيرة بينهما نصفين أخذ هذا قفيزا وهذا قفيزا ٠‏ 

ورن كانت بينهما أثلاثا أخذ صاحب الثلثين قفيزين » وأخذ صاحب 
الثلث قفيزا., ولا يجوز لأحد هما أن يستوفى جميع حصته من الصبرة » ثم يكتال 
الآخر ما بقى لجوا ز أن يتلف الباقى قبل أن يكتاله الشريك الآخر » ولأتبسا 


قد استويا فى الملك فوجب أن يستويا فى القبض. 


. قول,ان القسمة بيع » وقول آخر إن القسمة افراز حق وتمييز نصيب‎ )١( 
(؟) كتاس الحاوى الكبير جه ورقة وير.‎ 


(»ع) 


فان اتفقا على المتدئ منهما بأخذ القفيز الاً ول أو الا قتراع بينهما فى 
أخذه , فيكون استقرار الملك الأول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذه الآآخر 
مثله ٠‏ 

فلو أخذ الأول قفيزا فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثائى له لم يستقر 
ملك الأول على القفيز » وكان الثانى شريكا فيه“ يتملك كل واحد منهما بالقسمة 
ل ا ملكه صاحيه , قهذا أحد الشروط وقروط ! ) 
الشرط الثانى : أن يتساويا فى قبض حقوقهما من غير تفاضل , فان كانت 
الصبرة بينبما تصفين مثلا , لم يجز أن يزداد أحد هما على أخذ النصف شيئا » 
ولا أن ينقص منه شيئا , لأنه إذا ازداد أو نقص صار بائما للطعام بالطعام 
متفاضلا وذلك حرام لايجوز » ولِذلك لا يجوز أن يأخذ أحدهما نصف الصبرة 
وثها , أويأخذ نصفها ويعطىثها لحصول التفاضل فيه. 

فان كانت الصبرة بينهما آثلاثا اقتسماها كذلك. 

فان قيل : فهذا يوقعالتفاضل فى ببعالطعام بالطعام , قيل :التساوى 
بينهما معتير: بقدر الحق لا فى التماثل بالقدرء فاذا أخذ كل واحد منهسا 
قدر حقه فقد تساويا , وارن كانت الحقوق متفاضلة بخلاف البيع المت !5 ) 
الشرط الثالث : أن يكون كل واحد منهما أو وكيله قابضا ومقبضا . لأن له حقا 
وطيه حقا » فله قيض وطيه قياض حق شريكه . 

فان قبض عن نفسه من غير إقباض الشريك حقه لم يجز » وارن أقبض سق 
شريكه © من غير قبض حق نفسه لم يجز ء لأنها مناقلة بين متعاوضين فلسزم 
(() كتاب الحاوىالكبير جه : ورقة ير: والسهذب جم ص 7ا. ,. 
(؟) الحاوى الكبير ج١‏ » ورقة ذير. 


(م) 


فيها القبض والا قباض معا , فلو أذ ن أحد هما لشريكه فى القبض له والا قباض عنه 
لم يجز » لأنه يصير قايضا من نفسه ومقبضا عنه , وكذا لوأذن كل واحد لزيد 
فى القيض له والا قباضعنه لم يجز ء حتى يتولى القيض والاقبانى امنا (! ) 
الشرطالرايع : أن يتقايضا قبل التفرق . وقبضهسا بالكيل وحده ‏ فى اللكييل - 
د ون التحويل بخلاف البيع . والفرق بين البيع حيث كان التحويل فى قبضه 
معتبرا » هين القسمة حيث لم يكن التحويل فى قبضها معتيرا , أن البيسسع 
مضمون على بائعه باليد فاعتبر فى قبضة التحويل لترتفع اليد فيسقط الضمان, 
وليس فى القسمة ضمان يسقط بالقبض وينما هى موضوعة للاجازه » هالكتيل 
د ون التحويل تقع الا جازة ٠‏ 

فلو تقابضا بعض الصبرة » ولِم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسسة 
فيما تقابضا قولا واحد! إذ! صار الى كل واحدمنبباحقه شل ما صار الى صاحيه, 


وكانت الشركة بيتهما فيما بقى من الصبرة على ماكانت عليه من الما ؟ ) 


الشرطالخاس : وقوع القسمة ناجزة من غير خيار يستحق فيها . لاخيار 
الثلاث بالشرط ؛ ولا خيار المجلسالستحق يالبيع . 

أما خيار المجلس فلأنه موضوع فى البيع لاستد راك الفين معيقايا أحكام. 
العقد قبل الافتراق » ليست هذه القسسة وان كانت بيعا مثله , لأن المحاياة 
والفين قد انتفتا عنها ء طلم بيق يعد الاجازة للقسمة حكم فى الشركة 


فيثبت الخيار فيها . 


() كتاب الحاوى الكبير ج> » ورقة لايرء السهذذاب ج١5‏ ,2 ص لا.ع. 
(؟) كتاب الحاوى الكبير ج< » ورقة لاير . 


(1ه) 


فيهذ ين سقط خيار المجلس. فأما خيار الثلاث فهو أسقط , لأن خيار 
المجلس أثيت فى العقود من خيار الثلاث:, فاذ! سقط خيار المجلس فأ ولى 
أن يسقط خيار الثلاث. 


فهذه خسة شروط معتبرة فى قسم هذ! الضرب », وهو ما يجوز بيع بعضه 
00 
ببعض ٠.‏ 


فأما الضرب الثانى : 

وهو ما لا يجوز بيع بعضه يبع ضكالرطب , والعئب » والبقول » والخضرء 
فلا يصح أن يقسمه الشريكان كيلاولا وزنا » ولا جزافا على هذ! القول . لتحريم 
بيع بعضه ببعض ء والوجه فى ارتفاع الشركة بيئهما فيه صنف من البيوع. وهو 
أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم ببيع أحد هما حقه من احدى الحصتيسسن 
على شريكه بد ينار ء وبيتاع منه حقه من الحصة الأخرى بد ينار فتصير احدى 
الحصتين يكمالها لأحد الشريكين وطيه دينار » والحصة الأأخرى بكمالهسا 
للشريك الا خر وعليه د ينار » ثم يتقابضا الد ينار بالد ينار » فيكون ص ذ! 
بيعا يجرى عليه جميع أحكام البيوع المشاعة » فهذا الكلام فىالقسمة إذا قيل 
انها 0 

ههذا نكون قد أنتهينا من شروط القسمة التى ذ كرها الفقباء والله أعلم. 


)١(‏ كتاس الحاوى الكبير ج+ ورقة لاير ء 


(؟) كتاب الحاوى الكبير جه , ورقة لايل يرر. 


(5م) 


الفصل الثاتى 


فى بيان ما يقسم وما لا يقسم هيان مايشترط 


فى القاسم وفى على من تكون أجرة القاسم؟ 


البحث الاول : فىبيان عا يقسم من الأموال وما لايقسم وأقوال العلساء 
0000 فىذلك. 
السال المشاع بين الشركاء من حيث قابليته للقسمة وعدم قابليته لسا> 
قسمان : - 
الأول : مايقبل القسمة وهو : السال الذى يمكن أن ينتفع كل واحد مسن 
الشركا* بنصبيه بعد القسمة انتفاعا كاملا من غير ضرر يأحد . فببذا 
القسم من السال المشاع إذا طلب قسمته جميع الشركاء أو السب 
بعضهم وامتنع آخرون يقسم بينهم » لأن القسمة هى الطريق المشسروع 
لاعطاء كل ذدى حق حقه متى طلبه » ولا ضرر يترتب على هذه القسمسة 
لاحد من الشركاء. 7 
الثانى : مالا يقبل القسمة وهو توعان : 
( - ما لاينتفع بتصبيه كل واحد من الشركاء بعد قسمته ائتفاعها 
مقصود! من السال الذى يراد قسمته » فتفوت بقسمته تلك 
المنفعة المقصودة من تلك العين المشاعة بين الشركاء كالسيارة 
الواحدة ٠‏ والحجرة الصغيرة ونحوهها لشريكين فأكثر. 
؟ - ماتفوت القسمة الا نتفاع به بالنسبة لبعض الشركاء دون بعضء» 
وذ لك لتفاوت الا نصبا* يينهم » حيث تكون حصة ببعضهم قليلسة 


لاينتفع بها يعد القسمة اتتفاعا مقصود! من المال المقسسسوم» 


ركه) 


وينتفح الآخر بنصيبه لكثرته ٠‏ 

وسأذ كر حكم هذ ين النوعين وبا ورد فى ذ لك من أقوال الغقهاء ينوع مسن 
التفصيل . 

أما بالنسبة للمال الذى يقبل القسمة من المثليات , أوالقيياساتء 
أو العد د يات المتقاربة أوغير ذلك من الأموال القابلة للقسمة فائنى سأذكر 
كيفية قسمته بالتغصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى . 

والآن نبدأ فىبيان حكم مالا يقسم من الأموال وأقوال العلماء فى ذلك . 

عرض أقوال العلماء فى السألة :- 
أولا : الحنفية : يرى الحنفية أن مالا ينقسم له حالتان: 

الاولى : أن يتولاها الشركاء بأنفسهم أو بواسطة قاسم يختارونه لهذا 
7 
الثانية : أن يطلبوا من القاضى أن يقسم بينهم بنفسه أو بواسطة قاسم 
ينصبه لذ لك ٠‏ 

أما فى الحالة الا ولى وهى : أن يقتسم الشركا" بأنفسهم أو يقاسم يختارونه 
فان ذلك جائز . سواء كان هذا المال مما ينتفع به بعد القسة أولا » أوكان 
ينتفع بعضهم د ون بعض ء لأن الحق لهم لايتعداهم الىغيرهم .إن الانسان 
مخير بين استيفاء حقه كاملا » أو تتنازله عنه لشريكه » ما لم يتعلق يه حسسق 

أما الحالة الثانية : وهى التى يتولا ها القاضئ بنفسه أو ينصب قاسسا 
يقسم بينهم إذا طلب يعض الشركاء القسمة وا ستنع آخرون , فاته يجوز أن يقسم 
بينهم من الأموال التى يكون للشركاء فى قستها نفعة وليس فيها ضرر على 


(عه) 


أحد منهم بعد القسمة ء لأن القاضى أو القاسم عين ليقوم با فيه مصلحة الناس» 
ويجوز له أن يجبر الستنع عن القسة فى هذه الحالة مادام الانتفاع بالمقسمم 
حاصلا بعد القسمة والضرر منفيا » إذ الجبر على القسحة من قبل القاض هو 
الطريق الوحيد لاا ختصا ص كل واحد من الشركاء بنصبيه ليتصرف فيه كما يشاء. 

أما إذا كان المال المطلوب قسمته مما فيه ضرر بحيث لا ينتفع أحد سن 
الشركاء ينصبيه بعد القسحة فان القاضى لا يجير المستنع على هذه القسمة , لأن 
الجبر على القسمة شرع لتكميل المنفعة وفىإجبار الستنع عن قسمة مالا ينتفع به 
الشركاء بعد القسمة تفويت للمتفعة ء 

ومن الأشيا* التى لايجوز الاجبار ليها » قسمة الثوب الواحد الذى 
لا تتحقق فيه القسمة الا بقطعه , والقطع يعتمر تفويتا للمئفعة المقصودة ,» 
واتلافا لماليته إن لا ينتفع أحد بنصييه يعد قطعه انتفاعا مقصود! منه ٠‏ 

وكذ لك لا يجوز قسمة الحمام الصغير » والبكر ؛ والرحى , والحائط الذى 
يكون بين الدارين » والبيت الصغير والياب وما فى معنى هذه الأشياء كالمرية 
الواحدة قسمة إجبار عند استناع أحد الشركاء لاشتمالها على الضرر للجبيع 
إن لابيقى بعد قسمتها ما ينتغعبه كل واحد شهم بنصييه اتتفاعا مقصودا 
إن الأصل فى القسمة تكميل الشفعة للمقسوم لهم وانتفاء الضرر عنهم ٠‏ ولا يتحقق 
ذلك فى قسمة هذه الأشياء » وأرنما تعتبر هذه القسلة تغويتا للمنفعة مع وجود 
الضرر. 

ويجوز أن يقتسموا يأتفسهم بالتراضى » أويقسم القاضى بينهم قسسة 
مراضاة لانهم أعرف يشأتهم والحق لهم فى ذ لال ! ) 


)١(‏ الهداية جع , ص  ))>‏ معء الاختيارج؟ »ص 11١7‏ -1(8غ وشرح 
المناية مع تكملة فتح القدير جو ء ص مع . 


(ههم) 
وقيل إن القاضى لايقسم افيه ضر على الشركا * بعد القسمة وإن تراضوا لأنه 
ٍ 
لم ينصب متلغا . فلا يجوزله أن يشتغل با لانفع فيا ا( 
النوع الثانى : سا لايقبل القسمة هو : العال الذى يكن لببعضالشركلاء 
أن ينتفع بنصييه بعد القسمة لكمر تصييه منه » ولا ينتفع الآخر لصغر نصبيه . فقد 


اختلف فقهاء الحنفية فى قسمة هذا النوع من الأموال . 


يرى جمهور فقهاء الحنفية أنه إذا طلب القسمة صاحب النصيب الكبير وامتنع 


الآخر, أجبر الستنع عليها , لأن صاحب النصيب الكبير يريد الا نتفاع ينصييه 
انتفاعا كاملا , كما يريد بطلبه القسمة منع شريكه من الا نتفاع يجزء من تصييسه 
فوجب قبول طليه وجبر الآخر على القسمة ٠‏ 

أما إن طلب القسمة صاحب النصيب القليل الذى لاينتفع بتصييه يعد 
القسمة انتفاعا مقصودا , وامتنع شريكه عن القسسة. فيرى الجمهور عدم جيبر 
الستنع على القسسة , لأن بقاء المال مشاعا من مصلحة صاحب النصيب القليل, 
ولا ضرر عليه عند عد م قسحة المال » بخلاف امتناع صاحب النصيب القليل عند 
طلب شريكه للقسمة فان فى!متناعه عنها ضررا على صاحيه بسبب انتفاعه يجسزء 
من نصبيه من غير رضا* منه ٠‏ 

ولأنه يعتبر متعنتا فى طلبه القسمة مع عدم انتفاعه بعد القسمة فلا يبل 
طلبه . 


يرن شما ' :' أنه إذ! طلب القسمة صاحب الجز القليل وا متتع الآخر 


رو العناية جو . ص و”رع. 
(؟) الجصاص : هوأحيد بن على أيو بكر الرازى الفقيه »امام أصحاب الرأى 


فى وقته » وكان مشهورا ا بالزهد والورع , ورد يغداد فى شبيتلله 


(كم) 


اعتبر طلبه » لأن القسية حينئذ إن كان فيها ضرر على الذى يطلب القسمة فقسد 


رضى به » ولا يتعداه الى غيره » بخلاف ما إذا طلب القسمة صاحب النصي . 


الكبير لأئه بطلبه القسمة يريد الاضرار يصاحب النصيب القليل فى الظاهر فلا 


يقبل طليه ء ولا يجبر المستنع عليها , وهذا عكس رأى الجمبور. 


0) 


وذكر الحاكم الشهيد فى مختصره : أن أآيا من الشركاء طلب القسعة مسن 


ود رس الفقه على أبى الحسن الكرخى ٠‏ ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة 
وطلب منه أن يتولى القضاء فا متنسع. 

وقال القرشى فى الجوا هر المضيئة : هو الا مام الكبير الشأن المعصروف 
بالجصاص » وهو لقب له » وذ كره صاحب الهداية فى القسمة بيلف سسظ 
الجصاص » وذكر بعض الأصحاب يلفظ الرازى الجصاص . ولد سئة خس 
وثلاشماعة ه. وعنه أخذ فقباؤنا . ومن تفقه عليه أبو بكرين أحمد بسن 
موسى الخوارزمى ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن يحىبن محمد الجرجانى شيسخ 
القد ورى . 

مصنفاته : ومن مصنفاته » أحكام القرآن» وشرح مختصر شيخه أبى الحسن 
الكرخى ٠‏ وشرح مختصر الطحاوى » وله كتب مفيدة فى أصول الققسه. 
توفى رحمه الله تعالى من شهر ن ىالحجة سنة سبعين وثلاثائة ه عسن 
خس وستين سنة ٠‏ 

تاريخ بغدادج) . ص 796 - 0 م. الجواهر المضينة فى طبقسسات 
الحنفية » لأبى محمد بن عبد القاد رين أبى الوفا* محمد ين محمد 
القرشى . ج(١‏ » ص 48 - 164 . طالا ولى بمجلس دائرة المع سارف 
النظامية فى الهند يمدرسة حيدر أباد الدكن. 

الحاكم الشهيد هو : محمد بن محمد بن أحمد ين عهدالك بن 
عبد الحميد بن اسماعيل الحاكم الشهير بالحاكم الشهيد المسسروزى 
السلى أبو الغضل البلخى العالم الكبير » ولى قضاء بخارى . كسم ولاه 


ثلهم) 


القاضى » قسم بينهم بد ون التفات الى تفاوت الأتصباء قلة وكثرة , لأ لكل 

واحد من الشركاء المطالبة يحقه , وله حق التصرف فى ماله كما يشاء ولاحصر 
)00 

عليه . 


هذه آراء فقهاء الحنفية فى هذه السألة . ولعل الظاهر منها هوالسرأى 
الأول » وطيه جمهور فقهاء الحنفية » لأن رضا صاحب القليل الضرر على تنفسه 
يعتبر تعنتا منه , إذ أنه قبل القسمة ينتفع بنصيبه انتفاعا كاملا » لايخلو 
من الانتفاع بشى؟ من نصيب شريكه » فعد م القسمة مصلحة ظاهرة له. 

أءا إذا طلب صاحب النصيب الأكبر , فاته يريد بذلك ألا ينتفع شريككه 
بشى؟ من نصبيه » وهذا حقه. فان1 طلبه أجايه القاضى إليه . 

وذ هب الشافعية يوافق مذ هب جمهور فقهاء الحنفية هذاء كنا سيأتى 
بياته . 

كما أن رأى الظاهرية يوافق الرأى القائل : بأنه إذ! طلب القسسة أحد 


الشركاء أيا كان من يطلبه فانه يجاب الى طليه » وسيأتى بياته كذلك . 


- الأمير عبد الحميد صاحب خراسان من الساسائية» وقتل شهيد! فى ربيسم 

الآخر سنة أربع وأربعين وتلاشماعة ه صنف( المختصر » والمنتقى »والكافيى 

وغيره » وكتاب الكافي والمنتقى » أصلان من أصل المذ هب يمد ككساب 

محمد. الجوا هر المضينة جب؟ ‏ ص 8-١9١5‏ ((ء والفواعد البهية فى 

تراجم الحنفية مع تعليقات السنية على الفواعد البهية » تأليف عبد الحسى 
اللكنوى ص .٠ه‏ ( طسئة 4107 (م مكتية ند وة المعارف ينا رز الهتد ) . 

, الهداية جع . ص هع . والعناية جو . ص 70 0) ء والاختيار جك‎ )١( 


ص ه١١ل٠‏ 


لعم) 


قسمة الجوهر والرقيق 


وقد اختلف الامام أيوحنيفة وصاحباء أيو يسف ومحمد فى قسمة ( الجوهسر 
والرقيق ) . 

قال أبوحتيغة رحمه الله تعالى : لايقسم الرقيق والجوهر لتفا وتهما الفاحش 

وقال صاحباه : يقسم الرقيق لاتحاد الجن سكا فى الايل, والغختمء 
ألا ترى أن الرقيق كسائر الحيوان فى ساكر العقود من حيث إنها تثيت فى 
الذءة مهرا» ولاتثبت سلما » فكذلك هنا يقسم بين الشركاء كساعر الال 
المشاع بينهم . 

وقال أبوحنيفة : إن التفاوت فى الآد مى يختلف عن غيره ٠‏ لتفاوت السعانى 
المطلمة فى الآدى , كالذكاء » والعقل والاهتداء الى تعلم الحرف , إلى 
غير ذلك من الصفات ء فقد تجتمع هذه المنافع فى عبد , ولاتوجد فى غيسرهء 
ألا ترى أن الذ كر والأنثى من بنى آد م جنسان » ومن غيره جنس واحد , فلو 
اشترى شخصا على أنه عبد , فاذ! هى جارية لم يجز الشراء , لأنه اشترى ما لسم 
يسم ء بخلاف سائر الحيوان » لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس. 

ولايلحق بقسمة الغناعم » لأن حق الغائمين فى المالية دون العيئيةء 
حيث يجوز للامام أن بييعها ويقسم متها . أما فى قسمة المال المشاع بيسن 
الشركاء » فان الحق يتعلق يالعين والمالية فافترقا . 

فان قيل : لو تزوج أو خالع على عبد صح فصار كسائر الحيوان » فليكن فى 
القسمة كذلكء 

أجيب بأن القسمة تحتاج الى الا فراز ولا يتحقق ذلك فى العبيد لما ذكر 


من التفاوت البين بين عبد وآخر ء وللقاضى حق التمييز بالقسعة على طلريق 


لكم) 


المعادلة » وليسله ولاية المعاوضة ء بخلاف الامام فى الفتاعم . فان ذلك لهء 

بخلاف القاضى إن ليس له ولاية الاجبار على القسمة فيا يتفاوت من الما ل المقسسوم 

إلا أن يكون مع الرقيق شى؛ آخر من غنم أو ثياب أو متاع آخر فحينكذ يقسم 
الرقيق تبعا لبذه الأشياء. وقد يثبت الحكم لشى؛ تبعا وارن لم يثيت له قصدا 

كالشرب فى البيع حيث لا يجوز بيعه نفصلا عن الأرض » ويجوز بيعه تيعا لها. 

وكذ لك المنقول لا يجوز وقغه قصد! واستقلالا » ويجوز تبعا للعقار , كما إذا وقف 

الآلة الزراعية تبعا للأرض , فاته يجوز ذلك ٠‏ ولايجوز وقفها استعلاو1 ) 
أنا قسسة الجوهر ففيها الآراء التالية 

١‏ - لايقسم الجوهر إذا اخثلف الجنس كاللآلى واليواقيت 

- يقسم الجوهر الصغير ولا يجوز قسمة الكبير لكثرة التفاوت. 

م - لايقسم الجوهر مطلقا كبيره وصغيره لأن جهالته أفحش من جهالة الرقيسق 
أل ترى أنه لو تزوج رجل امرأة على لؤلئة أو ياقوته أو خالعها على ذلك فانه 
لاتصح التسمية لما فيه من الفرر » بل يثيت لها مهر المثلء بخسسلاف 
الرقيق فان التسمية صحيحة فيه , لأن جهالته لاتؤدى الى فساد التسمية 

بل يثبت لبا عد تومط القيط؟ ) 
ولعل الظاهر هو المذ هب الثانى القاعل يجواز قسمة الصغير من الجوا هر 

دون الكبيرة لكثرة التفاوت . والله أعلم. 


(1) انظر السبسوط جه و ء ص لامء وال ختيار ج؟ » ص /زر((»2 والهداية 
ج) . ص ىع . والعتاية جو , ص بل( 6)5. 
(؟) الهداية جع 2 صهع. 


(هة) 


المالكية : 


مالا يقسم عند المالكية له حالتان : - 

. عالايقبل القسمة مطلقا‎ - ١ 
. ؟ اا لايقسم إلا بالتراضى‎ 

أنا الذى لايقبل القسمة مطلقا فهوالمال الذى تؤدى قسمته الى فساده. 
مثل عبد واحد ء أودابة واحدة ء وثوب واحد ؛ وخاتم واحد . وللؤة 
واحدة فان هذه الأأشياء وما ماثلها لاتقسم مطلقا لا جبرا ولا بالتراضى ء 
لأن قسستها تؤدى الى إفساد المال وتضييعه؛ فلا يحصل بها المقصود الذى 
من أجله شرعت القسمة وه , تكميل المنفعة لكل شريك بنصييه . 

لكنه يجوز أن ثباع هذه الأعيان التىلاتقبل القسمة , ويقسم شنبا يين 
الشركاء بقدر أتصبائهم » وذلك بأن يأمر القاضى أحد الشريكين ببيع حصته 
إذا أراد الآخر شراءها ٠‏ وإرن لم يستجب الذى طلب منه بيع حصته , بساع 
القاضى المال لغير الشريكين وقسم ثمنه ييتهم , لأن هذ! هو الطزيقالوحيد 
لوصول كل واحد منبهما إلى حقه , ولأنه إذا ثيت للقاضى ولاية الاجبار على 
القسمة ثبت له كذ لك ولاية الا جبار على البيع وارعطاء كل ذىحق حقه من تسن 
المبيع , لأنه عوضعن العين التى تعذ رت قستهأ] ! ) 

وأنا الذى لا يقبل القسمة الا بالتراضى ولا جبر فيه لأحد إذ! امتئع » فبو 
الذى تنقص قيمته يعد القسمة ولا يرغب فيه غالبا فى شل هذه الحال2, شل 


النعلين » والباب » والثوب الطفق من قطمتين والرحى » والسوارين 


, المدونة الكبرى جه . ص “27 - 276 - ويرعء مواهب الجليل جو‎ )١( 


ص 45 *: منح الجليل جم , ص27 . 


)51( 


والقرطين ؛ وما فى معنى هذه الأشياء من كل شيكين لا يستفنى أحد هما عن لآخر 
فلا يقسم إلا بالتراض ! ! ) 

هذا وإإذا خرب المال المشترك الذى لايقبل القسمة قبل خرابه كالفرن 
مثلا إذا صار أرضا . فائها تقبل القسمة يحيث لو طلب أحد الشريكين منالآخر 
بئاءها مرة أخرى , وامتنع الآخر عن ذلك لا يجبر بل تقسم بينبسا على حسبٍ 
نصييهط وحينئذ فلكل واحد من الشركاء أن يصنع فى تصييه مايشا* يعد 
الت ) 

وقد نكر القرافى رحمه الله قاعدة ذكر فيها أسباب امتناع القسمة فقال 
قاعدة : تمتنع القسمة تارة لحق الله تعالى , وتارة لحق آناس . 

أا الذى يتنع لحق الله تعالى فثلاثة أشيا*:- 
١‏ - للغرر كقسمة المختلفات بالقرعة . 
؟ - للرها كقسم الثمار يشرط التأخير الى طبيها , لأنه بيع طعام بطعام غيسر 

معلوم التماثل , 
- لاضاعة المال كقسم ياقوتة , 

أنا الذى يمتنع لحق آد مى كقسية دار صغيرة وحمام وص ياب حيتك 
لا ينتفع ينصبيه أحد بعد القسمة انتفاعا مقصودا . 

والذى منع لحق الله لايسقط برضا الشركا*؛ لأنه ليس لأحد أن يسقط حق 


الله تعالى . وأما ما منع لحق آنامى فيجوز آن تقسم إذا تراضوا عليباء 


)١(‏ مواهب الجليل جه » ص 17 4 ء ألف خيرة جه , ورقة لاير » الخرشى 
و اس ذلك 
(؟) هواه ب الجليل جم »ص ©))1. 


(؟35؟ة) 


إن للادى إسقاط حظ ! ١‏ 

ولعل ذلك من الأمور التى لا يختلف الغقهاء فيها . ,ان ماكان حقا لله 
لايلك أحد ,ابطاله , أا حقوق العياد فيجوز التساسح فيبها. 
الشافعية : عالا يقبل القسمة عندهم هو : كل مال إذا قسم لم يصب كل 
شريك ماينتفع به انتفاعا تاما من غير ضرر على أحد من الشركاء؛ وله أربع 
حالات : 
الاولى : ا تبطل القسية المنفعة بالكلية ككسر جوهر نفيس » وقطع ثوب ثمين 
القيية , وبحرا باب والخفين , لأن قسمة هذه الأعيان وما شابهها يعتبر 
بأفساد! لها فلا تجوز قسمتها حتى وإون رضى الشركاء يقسسشها » يل ويشنعهسم 
القاض أن يقتسموا يأنفسهم لأن ذلك يعتبر سفها ؛ والسفيه محجور عليه 


شرعا , 

الثانية : ما تنقص قيمته بالقسمة كسيف يكسر فاذ١‏ طلبوا من القاضى القسمة لسم 
27 » ولايشعهم إذا اقتسموا بأنفسهم لاكان الانتفاع يه يعد 
كسره ٠‏ أو الا نتفاع به يعد تحويله الى شىء آخر كاتخاذه سكينا ونحو ذلك . 
الثالثة : ا تبطليالقسمة منفعتها المقصودة كطاحونة وحمام صفيرين ٠,‏ راذا 
لياه الشريكين القسمة وامتنع الآخر لا يجبر الممتنع على الأصح . وأأمسسا 
إذ! كانت الطاحونة والحمام كبيرين يمكن جعل الحمام الواحد حماءيين 


أو جعل الطاحونة بعد القسية طاحونتين أجبر الممتنع » لانتفاء الضرر 


(1) انظر الذ خيرة جه ورقة غم » وشرح منح الجليل جم , ص 0ه - 


لا 


(؟و) 
الذى من أجله تع القسةأ.! ؛ 
الرابعة : أن يتضرر بالقسمة يعض الشركاء د ون بعض , وذ لك لتفاوت الأنصباء 
كأن يكون بين الشريكين دار للسكتى تصيب أحد هما عشرها ٠‏ وللآخر الياقى 
ولايصطح عشرهاللسكنى بعد قسلتها ء ولا يصلح الياقى لذلك بعد قسمتها. 
فاذ! طلب صاحب العشر قسمة الدار وامتنع الآخر عن القسمة لم يجبر الممتنسع 
على الأصح . . واون طلب القسمة صاحب الجزء الكبير وامتنع صاحب الجزء الصفير 
أجبر المستنع عليبا على الأصح . لأن مان اعد زوه المنة »أ وفى 
امتناعه عنها عند طلب صاحب الجزة الكبير يعتبر منت » إن لايستفيد مسن 
نصييبه بعد القسمة فى حالة طلبه لها » وعدم الاانصاف لشريكه عند الا متناع عن 


القسمة , 


وأا طلب صاحب الجزء الكبير من القاضى أن يخصه بنصييه للانتفاع يه 
انتفاعا كاملا فطلب مشروع وجائز يجب على القاضى إجايته إليه ويجبر الممتتسيع 
عن القسمة لأن امتناعه يعتمر نوعا من أكل أموال الناسبالباطل وهو لايجوز. 

أما الضرر الذى قد يلحقه لقلة نصبيه فلم يكن لصاحب الجزء الكبير دخل 
فيه , وإنما لسبب قلة 1 

وهذ ١‏ الرأىيوافق مذ هب جمهور الحنفية الذى تقد م بيانه . 


وان كان نصف الدار لواحد من الشركاء ونصفها الآخر لخسة . فطلب 


)١(‏ روضة الطاليين ج(١,‏ ص «م. ؟, مغنى المحتاج جع , صء ؟ > ء ونهاية 
المحتاج جر , ص وير ؟. 

(؟) روضة الطالبين جو و, ص «.؟, وسفن المحتاج جع » ص( ع ونهاية 
المحتاج جر . ص وير ؟. 


)5( 


صاحب النصف إفراز تصييه وتمييز حقه عن حصتهم أجيب إلى طلبه بالاتفاق . 
والخسة الباقون إذ ا اختاروا قسسة نصبيهم قسم لهم » وإن كان عشر الدار 
لايصلح للسكنى , لأن القسمة قد يكون لبعضهم فيها فاعدة غير السكتى قد 
لاتظهر لنا . 

واون استمروا على الشيوع جاز لهم ذلك . فلو طلب القسمة يعضهم بعد 
أن تراضوا على يقا* نصبيهم على الشيوع وامتئع الآخرون لم يجبرهم القاضى 
عليها لأن هذه القسمة تضر بهم جميعا . 

ولو طلب الخسة أولا افراز نصبيهم عن شريكهم ليكون نصيبهم بينهم مشاعا 
أجييوا إلى طلبهم ٠‏ لأنه ليس فى طلبهم إضرار لشريكهم » كنا يمكن حصسول 
المثفعة ينصبيهم المشاع بعد القسمة. 

وكذ لك الحكم لو كانت الدار بين عشرة أفراد على السواء فطلب القسمسة 
خسة منهم ليكون النصف بينهم مشاعا يجابون إلى طلبهم لما تقدم. أسا 
.إذا كان كل واحد منهم يطلب حصته من الدار ويؤدى ذلك الىعد م الانتفاع 
بعد قسمته خلا 0 
مالا ينقسم عند الحتابلة : 

الا يقسم عند هم : هوكل مال لا يمكن أن ينتفع به كلا الشريكين .أواحد هما 
د ون الآخر يعد قستته كنا كان ينتفع به قبل القسمة , أو تنقص قيمته بالقسسة 
سواء انتفعوا يه مقسوما أولم ينتفعوا به » وهو نوعان 
١‏ - نوع لا يجوز قسمته يالا تغاق . 


؟ - وتوع مختلف فى جواز قسلته ٠‏ 


.)1١1 روضة الطالبين جر وءص >. 5»ء ومقتى المحتاج جع)ء ص‎ )١( 


)15( 


أنا الذى لا يجوز قسمته بالاتفاق فهو الذى لا ينتفعيه أحد منالستقاسميسن 
بعد قسمته مثل أن يكون للشريكين دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد 
منهعا موضع ضيق لا يمكن الانتفاع به بعد القسمة كدار صالحة للسكتى » ون أمكن 
الانتفاع به فىغير الدار » ولا يجبر عليها الممتنع ٠‏ لأنه ضرر واضح يجرى مجرى 
إتلاف المال عمداء وذ لك منهى عنه للحديث الذى أخرجه اليخارى فى صحيحصه 
عن المقيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه سلسم 
( عن قيل وقال ٠‏ وكثرة السؤال , واضاعة المال()' 'الحديث: 

وأا القسم الذى اختلفوا فى قسمته فهو مالا ينتفع به يعض الشركا* لقلة نصبيه 
وينتفع به البعض الآخر لكثرة نصييه , كأن يشترك اثنان فى دار لأحدهما تلكا 
الدار وللآخر الثلث فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين:- 
١‏ - أن يطلب القسمة صاحب الثلثين ويمتنع صاحب الثلث» 
؟ - أن يطلب القسمة صاحب الثلث ويمتنع صاحب الثلثين . 

فغى الحالة الأولى وهى : أن يطلب القسمة صاحب الثلثين ويتتع صطاحسب 
الثلث الذى لا ينتفع بنصييه بعد القسمة. فقد اختلف فىإجياره :- 

هناك رأى يقول : إن صاحب الثلث لا يجبر على القسمة , لأن فى القسسة 
ضررا له كما لوكان الضرر واقعا عليهما, ولأن فى هذه القسمة ,إضاعة للمال وهو 
حرام ٠‏ لأنه إإذا حرم على الا نسان إضاعة ماله فاضاعة مال غيره أولى بالتحري م 
وصاحب الثلثين فى هذ! المثال يريد بطلبه القسءةراضاعة مال شريكه وذلك غير 


جاعز وهذا الرأى هو الراجح فى الذ هب الذى ارتضاه ابن قداءة فى المفنى, 


)١(‏ البخارى فى صحيحه مع شرحه فتح اليارى جم (؛ ص 556: من يلاب 
عايكره من كثرة السؤال ٠‏ ومن تكلف ما لاايمنيه . 


(5ة) 


وهو موافق لرأى أبىيكر الرازى الجصاص من الحنقية » الذى سبق بيانه . 

والرأى الآخر يرى جير صاحب الثلث على القسمة , لأن طلب ماح ب 
الثلثين الذى ينتفع بنصبيه بعد القسمة طلب مشروع لاشى؟ فيه ولايتيسر له 
ذلك إلا بالقسمة فوجيت إجابته لطلبه كما لو كانا لا يتضرران ٠‏ 

أنا الضرر الذى يلحق صاحب النصيب القليل فانه ناتج عن قلة نصبيه كما 
أن طلب صاحب الثلثين لم يكن سبيا لاضاعة مال شريكه , لأنه طلب إفراز حقه 
لا أككسرء طم يرد الضرريأ خا أكنا قيل, هذا ما أميل إليه وهو يوافق 
رأى جمهور فقهاء الحنفية وأصح الأقوال عند الشافعية الذى تقدم بيانه . 

وفى الحالة الثانية وهى : أن يطلب القسية صاحب الثلث ويتنع عن ذلك 
صاحب الثلثين ففى إجباره على القسمة رأيان أيضا : 
الأول : يرى جبر الممتنع على القسمة لأن طلب صاحب الثلث القسمة يراد يسه 
دفع الضرر الذى يقع بسبب الشركة عن نفسه بأمر لاضرر فيه على شريكه فيجبر 
عليها صاحب الثلثين » وصار كما لو لم يكن فيها ضرر على أحد منهطا . 

وأما الضرر الذى قد يلحق صاحب الثلث رض به من جهته فسقط حكسه, 
والآخر لاضرر عليه فصار كحكم ما لاضرر فيه لأحد . 
الرأى الثاتى : يرى عد م جبر صاحب الثلثين على القسمة لأن فى قسمتها إضاعة 
للمال الذى يسببه طلب صاحب الثلث وقد ورد النهىعن إضاعة المال كما سيق 
ذذكره » وإيلى جانب كونه اتلافاللسال يعتير سفها يستحق به الحجر عليه كن 


يهد م بيته سفها ؛ فلا يجوز إرجابته إلى طليبه ٠»‏ ولايصح قياس ما فيه ضرر على 


)١(‏ المقتى ج.لرء ص +7١(ء‏ وشرح متتهى الارادات جرء ص و9.وء 
كشاف القناع ج» , ص ويام ولامر. 


)50( 


مالا ضرر فيه لما بينهما من القرق الواضح . وهذا! الرأى هوالراججح فى 
ادها ') 

أما إذا دعا أحد الشريكين إلى بيع ما تنعد م منفعته أويقل ثنه بقدشه 
كدار صغيرة آو طاحونة أوبهيمة واحدة وطا أشبه ذلك واشنع الآخر أجبر 
عليها الممتنع ويقسم الثمن بيئهما على قد ر أنصبائهم لأن الثمن عوض عن المبيع » 
ولأن عد م المنقعة فى المال المقسوم بعد قسمته بالكلية أو تقص قيته عما كان 
عليه قبل القسمة يعتبر ضرر! » والضرر يزال شرا لقوله عليه الصلاة والسلا م 
١‏ لاضرر ولاغرار (؟ ) وهذ! يوافق مذ هب المالكية وهو رأى وجيه ينيبغللى 


القول به . 


خامهنا ١‏ : الظاهرية : 


يرى الظاهرية : أن كل مال مشاع يقسم بين الشركاء متى طليوا آو طلسبٍ 
آحد هم سواء أكان هذا المال قليلا أم كثيرا » صسواء أكانت حصص الشركاء 
متساوية أم متفا وتة » ولم يستثنوا من جواز قسمة المشاع وإن كان قليلا إلا الرأس 
الواحد من الحيوان , والمصحف. 

ود ليلهم على أن كل مال مشاع قابل للقسمة وإرن كان قليلا قول الله تعالى 
“ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مسا ترك الوالدان 


والأقربون سا قل منه أو كثر نصبيا مفرضا »7 ؟) 


)١(‏ المفنىلابن قداعة ج. ١.ء‏ صم. ١> - ١‏ (» وشرح منتهى الارادات اجام 
ص و٠وء‏ وكشاف القناع ج , ص 79م ببام. 

(؟) المغنى لابن قدامة ج. ١ء‏ ص «. ١ه‏ 6. وء وكشاف القناع ج+ .صم 
والحديث قد تقد م تخريجه فى المقد مة . 

(؟) سورة النساء آية با. 


)918( 


قال فى المحلى : ” ويقسم كل شى؟ سواء كان أرضا أودارا صغيرة أو كبيرةء 
أوحماءا : أوسيفا » أولقلقة » أوغير ذلك , إذا لم يكن ييتببظ؛ سال 
مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان واللصحف , فلا يقسم أملاء 
لكن يكون بينهم يؤاجرونه ويقتسمون أجرته أو يخد مهم أياما 0 

ود ليلهم على عد م جوا ز قسمة الرأس الواحد من الحيوان والنصحف مايأتى :- 

إن كان الرأس الواحد من الحيوان اتسانا كالعبد المشترك فتفميل 
أعضائه حرام يتنافى مم اكرام الله له وتفضيله على كثير ممن خلق ٠‏ 

وين كان الرأسالواحد من الحيوان سنا لايؤكل لحنه كالحمار الأهلى والكلب 
والسئور فقتله حرام وذبحه لايكون ذكاة فهو إن يعتبر إضاعةللمال ومعصمية” 
مجردة » ولون كان مسا يؤكل لحمه لم يحل ذيحه لأى واحد من الشركاء بغير 
أن يأذن بذ لك كل من له فيه نصيب فيكون محرما عليه للحديث الصحيح السذى 
رواه الامام سملم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنها المشبور 
فى صفة حجة التبى صلى الله عليه وسلم ( ون د ماءكم وأعوالكم عليكم سرام |" ) 
إلا أن يرى فى ذلك الحيوان المشترك علاءة موت فيجب البادرة الى ذيبحه 
لأن فى تركه بد ون ذكاة إضاعة للمال وقد نهى الرسول صلوات الله وسلاءه عليه 
عن ذلك. 

وأما الصحف فلا سبيل لقسلته إلا بتقطيعه وتفريق أوراقه فلا يحل ذلك 


لأن ترتيب كتاب الله منزل من عنده سبحانه فلا يحال عما هو عليه » وإنتقطيعه 


(1) المحلى لابى محمد على بن احمد بن سعيدين جزم المتوفى سنة مجه ء 
جارءا ص .١8٠.‏ 
(؟) صحيح سملم للاءام أبى الحسين سلم بن الحجاج القشيرىالنيسابورى 


1 9 ا 
بإمام أهل الحديث التوفى سنظ وه بور »م صر نيا 201110 


)99( 


وتغريق أوراقه بالقسمة بين الشركاء اخلال لذ لك الترتيب » وقد روى عن مجاهد 
أنه قال ( لايقسم المصحف) . 

ولا يجوز أن يجبر أحد الشركاء على بيع حصته مع شريكه ولا على تق حصا 
الشى؟ الذى هما فيه شريكان سواء كان ما ينقسم أو ما لا ينقسم من الحيوان 
لكن يجبران على القسمة إذ! دعا إليها أحد هما أوتقسم المنافع بينها إن كان 
لاتمكن قسمة الأعيان بين الشركا*. 

ومن دعا إلى الببيع قيل له : ان شكت فببع حصتك وان شكت فأسسك وكذلك 
شريكك إلا أن يكون فى نلك إضاءة للمال يلا شى؛ من التفع فيباع حينئذ لواحد 
كان أو لشريكين فصاعد! إلا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة 
من أياء » ود ليل ذلك قول الله تعالى ( لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض متكي" ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يإن دماؤكسم 
وأموالكم عليكم حرام ) فصح بهذ! أنه لايحل أن يخرج مال أحد عن ملكه يفير 
تراض منه ٠‏ والاجبار على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه 
بئص القرآن والستظ " ) 


المقارنة بين أقوال الفقهاء فيا لاينقسم 


بعد عرض أقوال الغقهاء فيما لايقسم بالتفصيل وذكر أدلتهم . نعصاول 
المقارنة بين هذه الأقوال مم ذكر ما اتغقوا عليه وا أختلفوا فيه :- 


أقول ستمينا بالله تعالى :- 


. سورة النساء آية و19‎ )١( 


(١؟)‏ المحلى جم ,ص 99ر. 


00) 


أولا : فقد اتفق الجسهور أن المال المشاع قسمان: 
-١‏ قسم يقبل القسمة وهو : ما ينتفع به بعد القسمة كل واحد من 
الشركا* بنصييه من غير ضرر لأحد . 
؟ - وقسم لا يقبل القسمةوهو توعان : 
الأول : مالا يقبل القسمة باتفاق جسهور الغقهاء من الحنفية والسالكية 
والشافعية والحنابلة : وهو مالا ينتفعيه بعد القسمة أحد 
من الشركاء انتفاعا مقصودا من المال المراد قسمته كالسيارة 
الواحدة أو الحجرة الواحدة الصغيره . 
الثائى : ما ينتفع بعض الشركاء بنصييه بعد القسمة ولا ينتفع البعسض 
الآخر وذلك لارختلاف أتصباعهم وتغاوتبا قلة وكثرة , كلأن 
يشترك اثنان فى دار نصيب أحد هما فيها الثلثان ونصيسب 
الآخر الثلث ؛ وينتفع صاحب الثلثين بنصيبه بعد القسةء 
ولا ينتفع صاحب الثلث بنصييه بعد القسمة لعدم صلاحيتهبا 
لتكون له سسكنا لقلة نصبيه . 
ففى النوع الأول : يرى الحنفية والشافعية بقاء المال مشاعا ينتفع بهالشركاء 
سهايأة . 
ويرى المالكية أن تباع العين المشتركه لأخد الشركاء اذا أراد ذلك 
والا بيع لغفيرهم ويقسم الثمن بينهم على مقد ار أتصباعهم . 
والحنابلة يرون ذلك بشرط آن يطلب أحد الشركاء أن تباع العينن 
المشتركة ويقسم الثمن , والا تبقى العين ويتتفع بها الشركاء مبايأة كنا يقول 
الجمسهور » وقد تقدءت الأدلة على ذ لك بالتفصيل فلا داعى لتكرار ذكرها . 


)06010) 


أما النوع الثانى من أقسام مالا ينقسم وهو ما ينتفع أحد الشركا" بتصييه 
بعد القسمة لكشرة نصبيه ٠»‏ ولا ينتفع الآخر لقلة نصييه . فقد أختلف الفقباء 
فيه كثيرا حتى أتنا لنجد ثلاثة أقوال لدى الحنفية :- 

فقيل : إن صاحب النصيب الكبير المنتفع بنصبيه بعد القسمة ان! طليها 
قبل طلبه ولا يقبل طلب صاحب القليل ٠‏ 

وقيل : إن صاحب الجزء القليل هو الذى يقيل طلبه للقسمة دون صاحصب 
الجز" الكبير. 

وقيل : أن أى واحد من الشركاء طلب القسمة قبل طلبه سواء انتفع بنصبيه 
أولم ينتغع. 

والراجح الأول عند الحنفية وقد ذكرت أدلة كل قول مفصلة فيما مضى فلا 
دا لاعادة ذكرها أيضا . 

وعند الشافعية قولان : الأصح منهما أنه إذ! طلب القسمة صاحب التصيب 
الكبير قبل طلبه ٠‏ ولايقبل طلب صاحب النصيب القليل » وهو كالقول الراجح 
عند الحنفية . 

وعند الحنابلة كذلك رآيان : الراجح منهما عدم اجيبار صاحب التصطيلب 
الصفير على القسمة إذ! كان الذى يطلب القسمة صاحب النصيب الكبير هلأن 
صاحب النصيب الصغير يتضرر بالقسمة » والضرر منفى شرعا كما لوكان كل متهما 
لاينتفع ينصييه يعد القسمة. 

وآما إذا طلب صاحب النصيب الصغير المتضرر يها فالسذ ب عدم جيمر 
الممتنع عليها للنهى الوارد عن إضاعة المال, كما هو الحال عند جمهور الفقهاء. 

أما الظاهرية فانهم يرون أن كل مالمشاع يقسم متى طلب أحد الشركاء 


) 


مطلقا ٠‏ ويس هناك فرق بين قليل المال وكثيره » وضيق المكان صسعته, ولا 
بين ما ذا تفا وتت الا نصباء أو تساوت فلم يستثئوا من ذلك الا السصصطسف 
والرأس الواحد من الحيوان والتفاصيل قد تقدامتء 

وقد أنكر صاحب المحلى على من يرى عد م قسمة بعض المال المشاع قال 
فى المحلى : ( وقال قوم : ين لم ينتفع واحد من الشركاء بما يقعله وانتفصع 
سائرهم لم يقسم , وقال آخرون : إن انتفعبما يقع له واحد متهم أجبروا على 
القسمة وارن لم ينتفع الآخرون » وقال قوم : إن استضر أحد هم بالقسعة فى 
انحطاط قيمة نصييه لم يقسم 7 

أما من منع من القسمة إن كان فيهم واحد لاينتفعيما يقعله فقد عجل 
الضرر لغيره منهم يمنعه من أخذ حقه والتصرف يما يشاء ,» فنا الذى جعصل 
ضرر زيد مباحا خف أن يستضر عرو؟ * 07 ) 

وأستد ل على جواز قسمة المال المشاع قل أوكثر بقوله تعالى ( للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » طلنساء نصيب ما ترك الوال دان 
والأقرهون مما قل منه أو كثر نصبيا مفروضا” أ ووجه الاستدلال بالآيلة 
أن الآية ذكرت أنه يجب قسمة المال بين الورثة , سواء كان قليلا أو كثيسراء 
صسواء كان أرضا أو دارا صغيرة أوغير ذلك يقوله ( ما قل منه أو كثر نصبييا 
مفروضا ) ٠‏ 

وأقول .إن الآية ورد ت لبيان استحقاق الورثة للتركة سواء كانوا رجالا 


أونساء؛ صواء كان المال الموروث قليلا أو كثيرا » وهذا ليس محل خلاف 


)١(‏ المحلى جم , ص (8١‏ وما يعدها. 
(؟) سورة النساء آية بنا. 


)٠٠١*( 


بين العلماء , وإينما الخلاف فيما لوكان السال الشترك قليلا يصعب قسته 
لذ هاب منفعته بالقسمة أو نقصان قيمته . أما ثبوت الطلك لأكثر من واحد فى 
الال مهسا قل فلا خلاف فيه لأحد » ويوضح هذا سيب نزول الآية » ققد 
نزلت لايطال عادة جاهلية حيث كان النساء والأطفال محرهيين من الارك » 
ولايرث إلا من يحمل السلاح ويقدر على القتال , فجاءت الآية الكريية التسى 
استدل بها أبو محمد رحمه الله لجواز قسمة الال المشاع قل أو كثر جساءت 
لابيطال هذه العادة الغير عادلة فأثيتت حق الارث للنسا" والا طفا لكالرجال . 
ولرتتعرض لقسمة هذا المال ٠‏ 

قال القرطبى عند تفسير هذه الآية ( إن الآية ليسفيها تعرض للقدسة» 
ولرزما اقتضت وجوب الحظ والنصيب للصفير والكبير قليلا كان أو كثيرا ردا على 
الجاهلية الذ ين لايورثون النساء والصغار) فقال: ( وللرجال نصيب) 
( للنساء نصيب ) وهذا ظاهر جدا! , فاما ,افراز ذلك النصيب فائما يؤ خذ 
من دليل آخرء . . . والأظهر سقوط القسمة فيما ييطل المنفعة وينقصالمسال 
لما أخرجه الدارقطنى من حديث اين جريج أخبرنى صديق بن موسى عن محمد 
ابن أبى بكر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه صلم أنه قال : لاتعضية على أهل 
الميراث إلا ماحمل القسم) قال أيوعييد : هوأن يموت الرجل ويدع شيقا 
بإن قسم بين ورثته كان فى ن لك ضرر على جميعهم أو بعضهم . يقول فلا يقسلمء 
وذلك شل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك » والتعضية التفريسق. 


4 0 و 
وقال تعالى ( . . . غير مضار) فنفى المضارة . وكذلك قوله 


)١(‏ سورة النساء آية (و5ر). 


١ 
عليه الصلاة والسلام ( لاضرر ولاضرارأ)‎ 


)٠١؟>(‎ 


( 


ون هذا يظهر أن المال القليل الذى لايقبل القسمة لم تتمرض الآية 


لجواز قسسته أوعد مها , فثبوت ذلك أونفيه إرنما هولادلة أخرى» فلان 


كانت القسمة تؤدى الىاضاعة المال ٠‏ أوعدم الانتفاعيه يعدها كانت 


القسمة غير جائزة , أما اذا كان المال المشاع ما ينتقعيه بعد القسسة 


ولاتؤدى الىاضاعته فانها تكون جاعزة. لا لأن الآية أجازتها بل لعدم 


الضرر فيها وللأدلة التى أثبتت جواز القسمة وقد تقدمتء 
يعد عرض أقوال الفقهاء فى سسألة مالا يقبل القسمة من المال وما يقبله عرضا 


مفصلا ترجح عندى مايلى :- 


أولا 


: بإذا كانت القسمة تؤدى إلى إبطال المنفعة بالكلية من المال المقسوم 


وأصر أحد الشركاء على قسمتها وكان الضرر عليهم جميعا أرى أنيؤخذ 
برأى اللالكية القاعل ببيع السلعة المشاعة وقسمة ثنها على قلدر 
أنصبائهم لما ذكر سابقا حيث إن القسمة ستؤدى الىإتلاف المال , 


وإرتلاف المال منهى عنه شرعا كما نكر مفصلا فيما عضى ٠‏ 


: إذا كانت القسمة تؤدى إلى نقص قيمة المال المشاعء أو تيطل منفمته 


المقصودة وطلب قسمتها أحد هما وامتنع الآخر ولم يقبل حتى بالسهايأة 


الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطيسى 
جه » ص 247 - لم عء ط الثانية بمطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة 
1ك زهر اروم 

وللامام ابن حزم كلام طويل هاجم فيه الفقهاء الذين يرون عدم جسواز 
القسمة فى بعض صور الشركة التى تقد م تفاصيلها فنليرجع اليه من شاء 
فى كتابه المحلى جم , ص ه8١‏ وبا يعددها . 


066) 


فالراجح عندى أجبار المستنع منهما عليها مادام هناك نوع اتتفاع ولم 
تؤد القسمة الىإضاعة المال المنهى عنه ششرعا » وهو مذ هب الظاهرية 
هعض الفقهاء من السذاهب المختلفة وقد تقدم ذكرها . 
ثالثا : إذا كان بعضالشركاء ينتفع بنصيبه يعد القسحة ولا ينتفع البم 5 
الآخر وذلك لتفاوت الأتصباء , كأن يكون لأحد هما تصيب كبير ‏ وللآخر 
نصيب قليل لا ينتفع به بمد القسة. 
فاذا طلب القسمة صاحب النصيب الكبير وامتنع الآخر فالراجح عند ىذ هب 
جسهور الفقهاء من الحنفية . والمالكية والشافعية والحنابلة القاعلين باجبار 
الستنع عليها لما تقدم من الأدلة القوية إن يتمكن صاحب النصيب الكبير بعد 
القسسة من الا نتفاع بنصييه انتفاعا كاملامن غير أن يكون سبيا لالحاق الفرر 
يأحد . 
وأن الضور الذى قد يلحق يصاحب النصيب القليل ناتج من قلة نصيسه 
وليس لصاحب التصيب الكبير د خل فى ذلك . 
أما إذا طلب القسمة صاحب النصيب القليل الذى لا ينتفع بنصييه يعد 
القسمة وأباها شريكه صاحب التصيب الكبير فالراجح عندى أن .يترك الأمر لنظر 
القاضى ٠‏ فاذا رأى أن الأمر ينطوى على شى؟ من التمنت أو السفه من الذى 
يطلب القسمة أخذ برأى ى الجمهور من فقهاء الحنفية والأصح عند الشافعيسة 
عض الحنايلة وهو عد م قسمة المال وبقاء العين المشتركة مشاعة يينتبسا 
يستفيد ان منها مهايأة. 
وذ !ا رأى القاض أن طلب صاحب النصيب القليل خال من التمنت أوالسفه » 


وإنما أراد بطلبه التخلص من ضرر الشركة وتبين له أته يستفيد من نصييه بعد 


)٠6١5( 


7 5 
القسمة بالا نتفاء بأى نوع من أنواع الا نتفاع أجبر صاحب النصيب الكبير عليبا 
لأن القسمة حينئذ لاتنطوى على إضاعة المال ولا تضريه » والشريك الآخر 


أراد التخلص من ضرر الشركة وهذا حقه. والله أعلم. 


(ا1) 


البحث الثانى : فى بيان مايشترط فى القاسم 


وقبل الشروع فى ذ كر ما يشترط فى القاسم يحسن بى أن أذ كر أنواع القسامء 
فأقول والله التوفيق القسام نوعان : 

نوع ينصبه الشركا* برضاهم ليقسم بينهم. 

ونوع آخر ينصبه الامام أو القاضى ٠‏ ولكل نوع شروط أذ كرها فيما يلى :- 


شروط القاسم الذى ينصيه الشركاء 


القاسم الذى ينصبه الشركاء ليقسم بينهم لم يشترط فيه الحنفية سوى شسرط 
واحد وهو ( العقل ) وهذ! الشرط يعتبر محل اتفاق الفقهاء جميعا ,لأ نالمقل 
شرط من شروط التصرفات الشرعية فلا بد منه لصحة التصرف ء سواء أكان هذا 
القاسم سلما , أو ميا » رجلا كان أوامرأة , أوصبياسيزا أوعداء, فيجسوز 
عند الحنفية أن يتولى قسمة المراضاة الذمى , أوالصبى السيزالذى يعقلل 
القسمة بان وليه » وكذ لك المرأة والمكاتب , والعيد المأذ ون. لأن ههلاء 
من أهل البيع فجاز أن يكونوا أهلا للقسة ١‏ ) 

ومذ هب المالكية قريب من هذا حيث ذ كروا جواز قسمة الكافر أوالعيد. 
قال فى الشرح الكبير: وكفى قاسم واحد طوكان كافرا أوعد! , الا أن يقيسه 


00 01 
القاضى فلا بد فيه من العدالة. 


)00 بداعع الصناعع جلا » ص 4ر١‏ -و١و.‏ 
رى انظر الث الكبي للد رد يرى مع حاشية الدسوقى جم » ص برع ) » 


الخرشى ج ٠‏ ص 0 (. 


)٠١( 


كما أن ن الشافعية أيضا لم يشترطوا فى القاسم الذى ينصيه الشركا* إلا شرطا 
واحدا وهوكونه مكلفا , لأنه وكيل عتهم ٠‏ فيجوز أن يكون القاسم عبد! أوأتثشى 
أوفاسقا , ما دام قد تراضوا عليه , لأن الحق لهم , إلا أن يكون محجورا 
عليه فلا بد فيه من اشترا ط العدالة فيه , لأنه إذ! لم يا أمر تفسه لسبب 
الحجر الذى فرش طيه » فأمرغيره أوِى بالمني ! ' كنا لايجوز ان يتيسسى 
القسمة صبى وإرن كان سميزا عند الشافعية لأن البلوغ شرط التكليف الذى 
جعلوه شرطا للقاسم كما سبق ذ كره , 

أما الحنابلة فقد قالوا إن كان القاسم كافرا أوفاسقا أوجاهلا بأحكام 
القسحة لم تلزم قسمته إلا بتراضى الشركاء كما لواقتسموا بأنفسهم ء فقد أجازوا 
قسمة غير العدل فم يجملرها طزمة للشركاء إلا اذا ترافيا ببا(5) 

ويغهم من هذا أن مذ هب الحنايلة كذ هب جمهور الغقهاء الذى تقسدم 
بيانه من عد م اشتراط عدالة القاسم الذى نصبه الشركاء ليقسم بينهم. 

شروط القاسم الذى ينصيه الامام 

ذكر فقهاء الحنفية شروطا فى القاسم الذى ينصبه الامام » يعضها شسروط 

صحة ؛ هعضها شروط استحباب يمعنى أنه يستحب أن توجد فى القاسم. 


فشرط الصحة ( المقل ) فلا يجوز أن يتولى القسمة مجنون ولاصبى غير مميزء 


(() المبهذب ج, ء ص +*ا. لاء روضة الطاليين جو رءص :.١(‏ نهاية 
المحتاج جم . ص 6ملاء مغن المحتاج جع ء ص .)1١9‏ 

(؟) المغنى ج.١‏ ,ص ١١(ء‏ كشاف القناع ج , ص ير ن*" 79-5 م» منتهى 
الارادات جد ء ص ©1956ء الاتصاف ج. و . ص بم م. 
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لأن العقل من شروط أهلية التصرفات الشرعية . وهذا الشرط محل اتفاق الغقباء 
سواء كان منصوب الامام أو منصوب الشركا* . 

ومن شروط الصحة عند الحنفية الملك والولاية فلا تصح من غير مالك ولا مسن 
لا ولاية له وهذا الشرط يأتى توضيحه أكثران شاء الله عند ما أذ كر كلام الكاسائى 
فى هذا الشرط. 

ىق شروط الاستحياب فبى :- 
١‏ - العدالة : لأن عمل القسمة من جنس عمل القضاء. ويستحب أن يكلسون 

القاضى عادلا فكذ لك القاسم. 

؟ ‏ الأمائة : لأنه لايد من الاعتماد على قول القاسم ولايحصل ذلك 


الا بات 3) 


«- العلم بالقسمة : لأن القدرة على القسمة لاتحصل إلا ا" 

قال ابن عابد ين تعليقا على شروط المدالة : ( إن هذا التعليل مشعسر 
بأن ما ذكره غير واجب لعدم وجههه فى القضاء , فالمراد بالوجوب العرفى الذى 
مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه فى الا ختيار » وخزانة المفتين ٠‏ أقول ‏ والقول 
لابن عابد ين تقد م فى القضاء أن الفاسق أهل له , لكنه لايقلد وجها , وبأكقم 


)١(‏ قال فى تكملة فتح القدير ( ذ كر الأًمانة بعد العدالة وإإن كانت سن 
لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة ) نتائج الأفكار فى كلف 
الرموز والأسرار ‏ تكلة فتح القدير جو » ص و65. 

(؟) الهداية ج) ؛ ص 25 , مجمعالانهر شرح طتقى الأبحطرجو, 
صضكخلم؟. 
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مقلده , فملم أنه لايجب فى صحة القضاء العدالة !| !) 


وقد راجعت الا ختيار فوجد ت نصه هكذ! ( وينيفى للقاضى أن ينصطب 
قاسما عدلا , مأمونا , عالما بالقسمة , لأنه لاقدرة على العمل إلا بالعلمبه, 
والاعتعاد على قطه إلا بالعدالة ٠‏ ولا وثوق إلى فعله إلا يالاعائة » ولأئه 
يحكم عليهم فأشبه القاضى , فيتيغى أن يكون بهذه المفات [] ) 
وأفاد نص الاختيار أن اشتراط العدالة وما بعدها فى القاسم على سبيل 
الإستحباب لا على سبيل لوجوب فلا يتوقف عليه صحة القسمة » وقد صيرح 
الكاسائى بهذ! المفهوم حيث ذكر أن شروط القاسم نوعان . سواء كان فى 
القاسم الذى نصيه الاعام أوالشركاء. وهما : 
نوع هو شروط جواز القسمة تتوقف عليها صحتها . 
ونوع آخر هو شروط الاستحياب. 
قال الكاسانى : أما شراعط الجواز فأتواع :- 
منها : العقل فلا تجوز قسمة المجنون والصبى الذى لا يعقل , لأن العقل 
من شراعط أهلية التصرفات الشرعية . 
وها : الطك والولاية . فلا تجوز القسمة بد ونهط . 
أما الطك فالمعنى به أن يكون القاسم مالكا فيقسم الشركاء بالتراضى . 
وأا الولاية فنوعان  :‏ ولاية قضاء , وولاية قرابة » إلا أن شرط ولايسة 


القضاء الطلب فيقسم القاغى أو أمينه على الصفير والكبير والذ كر والأنثى والسلم 


)١(‏ ره المحتار جح , ص ه؟-لاإه؟. 

(؟) الاختيار لتعليل المختار لعيد الله بن محمود الموصلى جى. ص 1١6‏ » 
بتحقيق محى الد ينعيد الحميد . طالرايعة سئة م مره. مطيبعهة 
السعادة ينصر. 
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والذى » والحر والعبد المأذ ون والمكاتب ء سواء طلب القسمة جميع الشركاء 
أوبعضهم . ولايشترط الطلب فى ولاية القرابة » فيقسم الأب ووصيه , والجد 
ووصيه ‏ على الصغير والمعتوه من غير طلب أحد من هؤلاء , والأصل فيه أن كل 
من له ولاية البيع فله ولاية القسمة ء ومن لافلا ولهيكلاء ولاية البيع فكانت لهم 
ولاية القسد! ) 
وقال : وأعا شراعط الاستحباب فأنواع :- 
١‏ - أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمة ء لأنه لوكان غير عدل خائنا ,أوجاهلا 
بأمور القسمة يخاف منه الجور فى القسمة فلا تجوز . 
؟ - أن يكون منصوب القاضى » لأن قسمة غيره لاتنغذ على الصفير والغاقسب» 


ولأنه أجمع لشراقط الأماخذب؟ ١‏ 


1# ون يقراى سس بعرائه من رطعب نغسى ١«دنقا‏ سكين . 
الخلاصة : أن فقهاء الحنفية اشترطوا فى القاسم لكى تكون قسمته صحيحصطسة 
شرطين أحد هنا العقل , والثانى الملك أو الولاية » ويجوز عند هم أن يتولسى 
القسمة صبى مسيز , أوامرأة , أوعهد أوكافر » ولا يشترطون فيه الذكورة 
ولا الاسلام ولا الحرية وإإن كان منصوب الاعام ؛ وقد علوا ذلك بأن الصبى 
المميز , والمرأة , والعيد ال.أذ ون , والمكاتب والكافر أهل للبيع قفجهاز 
أن يكون أهلا للقسمة . 

آنا العدالة والأمانة والعلم بأمور القسمة فالراجح عند هم أتها شق روط 
استحباب وكمال للقاسم الذى ينصبه الاءام كسا بينا » ليكون محل ثقة يعيد! 


عن التبمة ء 


)١(‏ بداعمالصناعمع جلا ء ص مر(ر. 
(؟) بدائععالصتاعع جبا . ص و١.‏ 


)١١1؟(‎ 


أما المالكية فقد ذكروا للقاسم الذى ينصبه الامام شرطين أساسيين وها 
العدالة والحرية فلا يجوز عند هم أن يعين عبد! ولا كافرا ولا فاسقا » قال 
فى الخرشى ( آن القاسم الواحد يكفى لأن طريقه الخبر عن علم يختصبه القلييل 
من الناس كالقاشف » والمفتى والطبيب ولوكافرا أوعيد! الا أن يكون وجيسه 
القاضى فيشترط فيه العدالة) 

وقال العد وى ( قوله فيشترط فيه المدالة أى بعري 10 ا( 

وقال فى حاشية الد سوقى : ( قوله : فلا بد فيه من العدالة أى لأ نالقاضى 
لايقيم مقامه إلا العد ول بخلاف ما لوكان ذلك القاسم أقاه الشوكان فان 
الحق لها ٠‏ فلهما أن يقينا ولوعبد! أوكافرال؟ ) 

ومن مجموع هذه النصوص يفهم أن العد الة والحرية شرطان أساسيان فى 
متصوب الا مام عند هم. 


5 
وقد 000 'المالكية : بعد أن أورد شروط الشافعية فى متسيصسوب 


القاضى قال ( ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا 0 يعن شروط الشافعية التى 


.( حاشية الخرشى معالعد وى جح , ص و‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جم » ص م )ع . 

(ع) هوعبد الملك بن حبيب أبو مروان السلى القرطبى الفقيه الأديب , الثقة 
العالم الشهير الا مام فى الحدديث والفقه واللغة والنحو , انتهسك اليه 
رياسة الا ند لس بعد يحى ين يحى بن الماجشون وعبد الله بن الحكم طِه 
مصنفات كثيرة » مات فى ذى الحجة سنة م 9 ه وراجع المزيد سن 
ترجمته ( النور الزكية فى طبقات المالكية , لمحد مخلوف ط السادسة 
ص 7 - و”ا طا جد يدة بالأوفست عن الطيعة الا ولى المطبعة السلفية 
( دار الكتاب العربى -بيروت) . 


(») الذخيرة جه ء ورقة بإيرء منح الجليل جم , ص >556. 
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نذكرها الآن . 

ويمكن أن نوفق بين مشهور مذ هب العالكية فى شروط القاسم الذى نصبه 
الاعام , وا حكاه بعضالمالكية من أنه لم ير من أصحابه ما يخالف شس روط 
الشافعية يأن هذه الشروط إنما هى شروط استحباب لا شروط وجوب اذ لو 
كانت شروطا لا زءة لذ كروها مع العدالة. 

أنا الشافمية : فقد ذكروا فى القاسم الذى نصبه الامام شروطا يجسسسب 
أن تتوفر فيه » منها الحرية , والعدالة , والتكليف , والذكورة. فلا يبجوز 
أن يكون منصوب الامام فاسقا , ولا عبدا , ولا أنثى , ولا صبيا وإن كسان 
سسيزا » لأن الامام نصبه لالزام الشركاء فيما قسم كحكم القاضوفيما حكم فيبجب 
أن تتوفر فيه هذه الشروط. 

وها : أن يكون عالما بالقسمة ليوصل لكل ذى حق حقه من غير نقسص 
ولا زيادة , ولايكون ذ لك الا بالعلم بأمور القسمة كالعلم بالسا لم 'والعساك: 
لأنهما آلتان للقسمة كما أن الفقه آلة للقضاء , وكا ذكر الشافعية مفات 
أخرى لابد أن تتوافر فى منصوب الاعام وهى السمع واليصر والتطؤ أ فلا يصح 
أن يعين قاسما مسن لا يتصف بهذه الصفات والتى تعتبر محل اتفاق الغقباء 


جميعا ٠‏ وعد م ذ كر الحنفية والمالكية والحنابلة لهذه الشروط فيما بيد و لأتهسم 


)١(‏ المقصود بالساحة بكسر الميم وهى علم يعرف يه طرق استعس لام 
المجهولات العددية العارضة للمقاد ير وهى قسم من الحساب فعطقها 
عليها من عطف الأعم , نهاية المحتاج جير , ص 9ل ؟ء 

(؟) المبذب ج١5‏ ء ص +7. مء روضة الطاليين جز وء ص (.؟, مفنلى 


المحتاج ج) . ص م١)‏ -9()ء ونهاية المحتاج جير , ص 9ر5 - 
ك1ك. 
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اعتبروها من الضروريات التى لاتحتاج إلى ذكر ؛ اذ طبيعة عمل القاسسم 
تستوجب هذه الصفات ؛ وان كان ذ كرها أفضل كما فم لالشافمية حتى لا يكون 
هناك تبس عند بعض الناس من أن عدم ن كرها يدل على عد م اشتراطيا. 
والله أعلم. 
ومن الشروط التى ن كرها الشافمية فى القاسم الذى ينصبه الاعام » وارنكانت 
محل خلاف بينهم معرفته بالقيية » لأن من أنواع القسمة ما يحتاج الى التقويسم. 
ولكن الراجح فى المذ هب عدم الا شتراط , لأنه إن لم يعرف القيية فيما يحتاج 
الى التقويم رجع الى عدلين ممن يعلم القيمة . 
١‏ 5070 ليق 
ونقل الاستطىا :)استحهاب معرفته القيمة عن القاضيين البند نيجس -سى 


() الأسئوى هو : أبو محمد عبد الرحيم ين الحسن ينعلى ين عبرويبن 
ابراهيم الأسنوى نزيل القاهرة ولد فى العشر الأواخر من ذى الحجسة 
سنة ع . ناه وكان فقيها ساهرا , ومعلط ناصحا . 
ومن مصنفاته : تلخيص شرح الكبير للرافعى » وشرح المنهاج للبيضاوى 
وشرح المتهاج للنووى ولم يكمله . توقى رحمه الله سئة و بابره. 
البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع للشوكاتى جار , ص 6ه + 
مه ساء طالا ولى سئة ير ع م وه بمطبعة السعادة بمصر. 

(؟ ) البند نيجىهو : أبوعلى الحسن بن عبدالله ٠‏ وقيل : اين عجيد الله 
البند نيجى الفقيه القاضى , سكن بغداد , ود رسبها فقه الشافعى 
على أيسى حامد الأسفرايينى , وكان له حلقة فى جامع المنصور للفتاوى, 
وكان صالحا دينا ورعا » مات رحمه الله تعالى فى جمادى الاولىوستنة 
عه 
تاريخ يغداد جلا ,ء ص ”47> ؟ء طيقات الشافعية الكبرى جع . ص .م 


00-7 


)١1٠( 
) 7 وأبى الطيب وابن العيا‎ 


5 
وقد اعتمد البلقي ( )اشتراط معرفة القاسم للتقويم فى نوعين من القنسة 


وها : قسمة التعديل بالقيمة , 


(و) ألما اين الصباغ فقد تقد مت ترجمته فى شروط القسمة . 

و أنا أبوالطيب فهو طاهرين عدالله بن طاهر الطبرى . ولد ستقي ع ره 
.قال عنه الشيرازى وضهم شيخنا وأستاذ نا القاضى الامام أيوالطيسب.. 
ومات سنة ه . عه وهوابن ١‏ . ( سنة ولم يختل عقله , ولاتغير فهسه 
يفتى مع الفقهاء» ويستد رك الخطأ » ويقضى ويشهد ٠‏ ويحضر المواكب فى 
دار الخلافة الى أن مات. تفقه بامل على الزجاج صاحب ابن القاصء 
وقرأ على أبى سعد الاسماعيلى . . ثم ارتحل الى نيسايور وأد رك أب الحسن 
ايعاو جامد الي اسحاق المروزى فصاحبه أرسع سئين وتفقه عليه » 

ثم ارتحل الى بغداد .. وحضر مجلس الشيخ أبى خالد الاسفرايينى 

ولم أر فيمن رأ يت أكمل اجتهاد! , وأشد تحقيقا عه لل نمت 
وشرح المزنى » وصنف فى الخلا والمذ هب , والأصول والجد ل ؛ كتبا 
كثيرة ليس لأحد مثلها » ولا زمت مجلسه بضع عشرة سنة » ود رست أصحابه 
فى مسجد ه ستين باذ نه ٠‏ وقيل سنتين -ء ٠‏ وقال عئه الخطيسب 
البغدادى : كان أيوالطيب : ورعا , عارفابالأصول والفروع » محققا فى 
علمه , سليم الصدر , حسن الخلق , صحيح المذ هب جيد اللسان . . 
وقال عنه فى طبقات الشافعية : وعنه أخذ العراقيون » روى عنه الخطيب 
البغدادى وأبواسحا قالشيرا زى وهو أخص تلامذ ته . 
طيقات الفقهاء ص ١51‏ - م5 (» تاريخ بغدابد جوءصيرهم-5.0م. 
طبقات الشافعية الكبرىوجم » ص 0-095.ه. 

(؟) البلقينى : هو الحافظ سراج الدين عمرين رسلان بن تصير ين صالسح 
البلقينى الكنانى شيخ الاسلام ولد سنة > ؟7«ه وحفظ القرآن وهوابن 
سبع سئين , وحفظ المحرر فى الفقه ‏ والكافية لابن مالك فىالنعوء 
ومختصر ابن الحاجب فى الأصول : والشاطبية فى القراءاتء وأقدمه أيوه - 


1 
)١١1( (0 


وقسسة انرا ! 
آنا الحنابلة : فقد ذكروا للقاسم الذى ينصبه الا مام لكى تكون قسمته ملزمة 


للشركاء شروطا هى : الاسلام والعدالة , والمعرقة بالقسمة . لأنه ليكون كلاسه 
مقبولا فلا بد أن يكون سلما عدلا » ممعرفته لأحكام القسمة يحصل مقصسود 
القسعة » وهوافراز المال المشاع وتمييزه ليختص كل واحد من الشركا' بتصييه » 
ولأنه اذا لم يعرف بالقسمة لم يقبل تعيينه لهذا العمل , ومن ذلك معرفقه 
الحساب , لأنه بالنسبة للقاسم كالخط بالنسبة للكاتب. 


ولا يشترط عند هم الحرية فتصح قسمة العبد , فلا تلزم قسمة الكاقر 


- الى القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فطلب العلم » واشتغل على العلماء يبصر 
وأذن له بالفتيا وهو ابن خمس عشرة سنئة » وقرأ الأصول على شسرالد ين 
الاصفهانى . والتحو عى أبى حيان , وأجا ز له من د شق الحافظ المزى 
والذ هبى بغيرهما » وفاق الأقران واجتمعت فيه شروط الاجتباد على 
وجهها . 
فقيل : انه مجدد القرن التاسع » وأثنى عليه العلماء وهو شاب », وانفرد 
فى آخره برياسة العلم. قال برهان الدين المحدث : رأيته قريد د هره 
فلم ترعينى أحفظ للفقه ولأحاد يث الأحكام منه ء ولقد حضرت د رسه وهصو 
يقرئ] مختصر سلم للقرطبى يتكلم على الحد يث الواحد من بكرة الى قريسب 
الظهر ء وربما أذن الظهر ولم يفرغ من الحدديث الواحد . واعترفت له 
علماء جميع الأقطار بالحفظ وكثرة الاستحضار. 
وسن أخذ عنه حافظ د مشق ابن ناصر الد ين » وأثنى عليه بالحفظ وغيره » 
والحافظ ابن حجر » وقال خرجت له أربعين حديثا عن أربعين شيخا 
حد ث مرارا » وقرأت عليه د رصا من الروضة وأذن لى . توفي رحمه الله 
تمالى فى القا هرة سنة خس وثمائطائة هن . يره. 
ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى : التد ريب , فى فقه الشافعية لم يتسه, 
وتصحيح المنهاج ؛ ست مجلدات , والملمات يرد المبمات . فقهء 
ومحاسن الاصطلاح فى الحديث » وحواشى الروضة . . وغيرها سن 
المؤلفات القية . فرحمه الله رحمة واسعة. 
شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب جه قي لو مدااواء الاعمتسلام 
قاموس لا شهر الرجال والنساء من العرب والستعربين والستشرقين . 
لخير الدين الزركلى جه . ص + > ط الخاسة سنة 54م ءدارالعلم 


للملايين -بيروتء٠‏ 


)١((‏ مغن ىالمحتاج ج)ء صم )١‏ - 215ء ونهاية المحتاج جيرء ص 5م ؟- 


كلمكلء 


)1١١( 


أوالفاسق أوالجاهل بالقسمة إلا بتراضى الشركا* » وتصح يتراضيهم . كمسا 
لو اقتسموا يي 
ويفهم من هذا أن قسمة الكافر والغاسق والجاهل يالقسعة صحيحة نى 
نفسها كما قال الحنفية , لأتها لاتلزم الشركاء إلا برضاعهم , والكلام هنا فسى 
نوق لقي 1 فى لزوسها 8 
خلاصة أقوال الغقباء فى شروط القاسم الذى 
نصيه الامام ومقارنتهبا 


علم مما تقد م بيانه من أقوال الفقهاء فى الشروط التى لابد أن تتوفر فيه 
إن كان متصوب الامام وأود أن أذكر هنا خلاصة ذلك مع توضيج ما اتفقوا عليه 
وما اختلفوا فيه . 

فقد أتفق جمهور الفقهاء على اشترا ط العقل والعدالة والعلم بالقسسة, 
مع أن الراجح لد ىالحنفية من اشتراط المد الة والامانة والسلرفية اين سل 
الاستحباب . كما أن الشافعية اشترطوا فيه التكليف وهو شرط يشمل البل وخ 
والعقل ٠‏ 

كما صرح الشافعية بذ كر شروط أساسية لابد أن تتوفر فيه وهى صفات لايد 
من اعتبارها لددى جميع الفقهاء وإرن لم يذ كروها كما أسلفنا وهى : ( السسع 
والبصر والنطق ) إذ لا يعقل أن يتولى القسمة من لايتصف يهذه الصة ت 


الضرورية » لأن القسمة تحتاج الى معرفة ما يراد قسمته ومعاينته » والتفاهم مع 


(() المغنى ج. ١‏ . ص (١‏ وء كشاف القناع ج> , ص ولام - ولام اء 


الاتصاف جح و, ص عروم. 


)ذ١دء(‎ 


الشركاء وهذ! لا يتأتى إلا إذا تحققت فيه هذه الأمور. 

واتقرد الشافعية فى اشتراط الذ كورة فى منصوب الامام لأنهم يعتبرون ذلك 
التعيين للقسمة نوعا من الولاية 0 لها , وكذ لك لا يتولى القسمة عد 
لما ذكر من اعتبار ذلك نوا من الولاية ,والولا ية يشترط فيها الحرية » ووافقهسم 
الالكية فى اشتراط الحرية فيه . 

معد عرض أقوال الفقهاء وذكر ما اتغقوا عليه وما اختلفوا فيه يترجح عندى 
مذ هب الشافمية » لأن الشروط التى ذ كروها أجمع لصفات من يتولى سؤولية 
كبذه لا لها بن دل تلكا اح الى جد مرت الطرقاء .كنا أنها أفسن 
لحقوق الشركا* حتى يصل كل شريك لحقه من غير نقص ولا زيادة , لأن من تتوفر 
فيه الشروط التى ذ كرها الشافمية أبعد من التهمة بالجور. فلا بد من توفر 
تلك الشروط فيه لأنه يأخذ حكم القاضى فى تنفيذ قسمته . والله أعلم. 


مايجزئ فيه قاسم واحد وما لايجسزىء* 


الال المشترك أنواع منه مالا يحتاج الى تقويم عند القسمة , ومنه مالايميكن 
قسمته إلا بعد التقويم » فان كانت القسمة فى مال لا يحتاج الى التقويم فيتكقفى 
فيها قاسم واحد . 

وقال ابن حبيب من المالكية الاثنان أولى من الواحد . 

وإذ! كان المال المراد قسمته مما يحتاج الى التقويم فلابد من قاسسيسن» 
سبب هذا التفريق أن القاسم يأخذ حكم القاضى فيما لايحتاج الى التقهيمم 
فيكتفى فيه بقاسم واحد . كنا يكتفى فى القضاء ببقاض واحد ويآخذ حكم الشاهد 


فيما يقوم فلابد فيه من عد لين ٠.‏ كسا هوالحال ف ىالشهادة. 


بو ط عا دق “زر طهن ذا لطعت عور ط مر ' أوكبر 21 اشر أن باوث ؤت لما مر 
فيش في العالة م واد اشترم الثلق موه مب برس ع ريه ميم 


وفرم تعرير قي هه التصص . 


ةا 


قال الخرشى : ( وكفى قاسم لا مقوم يعنى أن القاسم الواحد يكفى لأن طريقه 
الخجر عن علم يختص به القليل من الئاس والا فيكفى فيه الواحد - ولسي رهق 
للسلعة المقسوة فان الذى يظهر من كلاسهم أن القاسم هو الذى يقوم المقسوم 
ويد ل له أنه لوكان المقوم غيره لم يات القول يأنه لايد من تعدده, لآن العمل 
حينئذ ليس على قوله بل على قول السقد الل ) 

وقال فى المهذ ب من الشافعية : ( فان لم يكن فيها تقويم جاز قاسم 
واحد , وان كان فيها تقويم لم يجز أقل من اثنين لأن التقويم لايثبت الاباثنين 
وان كان فيها خرص ففيه قولان 0 

وقال فى مغنى المحتاج : ( فان كان فيها تقويم. . وجب قاسمان لاشتسراط 
العدد فى المقوم » والمقوم يخبر بقيية الشى؛ فهو كالشاهد , وإن لم يكن فيبا 
تقويم فقاسم واحد فىالأظهر » وفى قول اثنان كالمقومين , ومأخذ الوجهيسسن 
فى القاسم أنه حاكم أو شاهد والراجح الأول - وهو أنه حاكم -لأن قسمته تلسزم 
بنفس قوله , ولأنه يستوفى الحقوق لأهلها . 0 

حيث كان حاكنا يكفى فى القسمة قاسم واحد . أا التعديل فلابد فيه سن 
ثنين لأن التقويم شهادة. 

وقال فى المغنى لاين قداحة ( ويجزى قاسم واحد فيما لايحتاج الى تقويم , 


فان احتاج الى التقويم احتاج الى قاسمين » لانه يحتاج الى أن يكون النقوم 


)١(‏ الخرشى ج . ص مرر. 

(؟) المهذ باج ,ص لنوا.م. 

(م) مغن ىالمحتاج جع ء ص 24١‏ ونهاية المحتاج جيرء ص ).ر؟: روضة 
الطالبين ج١‏ ١ء‏ ص ( . ؟ »2 وحاشية البجيرس ج) ؛ ص ير © وه م. 


)١6١( 


اثنين ولا يكف فى التقويم واحد لأ 

وقال فى كشاف القناع : ( فان كان فيها تقويم لم يجز أن يقسم بينبما أقل 
من اثنين » لأتها شهادة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهاداتء 
وان لم يكن فيها تقويم أجزأ واحد لأنه ينغذ ما يجتهد فيه فأشبه القاقف 
والحاك [/5 ) 

ويظهر من هذه التصوص أن جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحتايلة 
اتفقوا على أنه يجوز أن يتولى القسسة واحد إن لم يكن فى المقسوم تقويم» فأسا 
اذ! كان فى القسمة تقويم فلابد من تعد ده . وم أجد لفقبهاء الحنفية بعد 
كثرة البحث فى كتبهم تفريقا بين القاسم الذدى يقسم ما فيه تقويم وما ليس كذ لك . 

وأغلب الظن أتهم لايفرقون بين قاسم يتولى قسمة مافيه تقويم » هين قاسم 
يتولى قسحة ماليس فيه تقويم » لأنه لوكان كذ لك لذ كروا الغرق كما ذ كر بقيسة 
الفقباء والله أعلم. 


ءز(و٠. المغتىلابن قدامة ج. وء ا ص‎ )١( 
(؟) كشاف القناع > . ص (يرم.‎ 


01517 


السحث الثالث : فى على من تكون أجرة القاسم؟ 


اتفق الفقباء على أنه ينبغى للإمام آن ينصب قاسما يتولى القسمة بين الشركاء 
ويجعل أجرته من بيت المال من غير أن يأخذ من الشركاء أجرا ولأن سل 
القسمة يشبه عمل القضاء إن يتم به قطع المنا زعات , واإزالة الخلافات التى تحدث 
بين الشركاء » وذلك إن! أفرز القاسم الأنصياء وميزيعضها عن بعض , رأعطلى 
كل شريك نصييه حسب ما يستحقه من المال المشاع بينهم , فهذا العمل يشبسه 
عمل القاضى ٠‏ فيما يعرض عليه من القضايا ليفصل بين النا سبالحق , لذالك 
شبهت أجرة القاسم بما يأ خذه القاضى من الراتب . لأن منفعة تعيين القاسم 
للقسمة بين الناس تعتير من المصالح العاءة التى ينبغى للإءام أن يهتم باه 
فلذ لك جعلت أجرته من بيت المال , وان اختلف الفقباء فى ذ لك هل يكتنون 
ذ لك على سبيل الأولى والأحسن ٠‏ أو يكون على سبيل الوجوب ؟ وفيما يلى بيسان 
لذلك : 

يرى الحنفية والمالكية أن ذ لك على سبيل الأول والأحسن : قال فى الهداية 
( وينيفى للقاضى أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس يفير 
أجر , لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث يتم به قطعالمنازعة فأشبمه 
رزق القاضى » ولأن منفعة نصب القاسم شعم العاءة فتكون كفايته فى الهم غرسا 
بالعمم !]) 

قال فى الميسوط : ( أن الاطى أن يجعل القاسم الاأرضين رزقا من بيسست 


الال لا يأخذ من الناس شيكا » وان لم يجعل رزقه من بيت المال فقسم بالأجر 


() الهداية ج ع .ص وع-؟5) . والااختيارج ؟ صض ١16‏ - هززهء 


)١6؟؟(‎ 


فهو جائز , لأن القسمة ليست كممل القضاء , فالقفاء فرض هويادةٌ , 
والقاضى فى ذ لك ناعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقسمة ليست سن 
ذلك فى شى؟ ‏ ولكنها تتصل بالقضاء , لأن تمام انقطاع النزاع يكون بالقسمة , 
فمن هذا الوجه القاسم ناعب عن القاضى فالأولى أن يجعل كفايته من بيست 
الول (7) 

وقال فىمنح الجليل من المالكية ( طوكانت أرزاق القسام من بي تالسال 
جاب" ) 

أما الشافعية والحنايلة ‏ فانهم يرون أن أجرة القاسم الذى يعينه الاسام 
تكون من بيت المال وجها بشرط ألا يوجد من يتبرع بالقسمة ٠‏ وأن يكون فى 
بيت العال ما يمكن أن يخصص منه للمصالح العاءة التى يجب على الإمام مراعاتهاء 
ولا يعطى القاضى للقاسم أجرة أكثر من أجرة المثل , لأن الامام أمين على بيست 
مال السلمين وسسؤول عنه يوم القياءة إذا ماد فع لأى عامل فى الد ولة أكثر مسا 


٠+ يستحكه‎ 


قال فى مغنى المحتاج : ( ويجعل الامام رزق منصهه إن لم يتبرع من بيست 
المال وجها , إذا كان فيه سعة , ويكون من سهم المصالج لأئه من المصالح 
1 سن 
العامة , ولايزاد على أجرة مثله ) 


5 
وجاء فى الاثر أن عليا رضى الله عنه ( اتخذ قاسما وجمل له من بيت الما !)ا 


(() الممسوطا جه( و٠‏ ص د ب”*ن. 

)١(‏ منح الجليل جم . ص +5 . التاج والاكليل جه , ص + مم. 
(؟) سمغت ىالمحتاج ج)؟ ,2 ص و(ع. 

(؛) المهذب ج٠5‏ . ص *7.ص. ومغنىالمحتاج ج) , ص هو(ع. 


)١؟(‎ 


ومذ هب الحنابلة لا يختلف عنه مذ هب الشافعية فقد قالطا : إن على الاسام 
أن يجعل أجرة القاسم من بيت المال , لأن هذا من المصالح وقد رووا أقر 
على ين أبى طالب رضى الله عنه المتقف 1 ) وناو فُوَرها ول ارقي 

والراجح عندى مذ هب الشافعية والحنابلة لقرة د ليله ولعدم وجود ماتسمع 
من نالك الى جانب ماذ كروه من القيودات لاعطاء القاسم أجرته من بيت السال 
وجها . والله أعلم. 

أما اذا لم يعين القاضى قاسما يعطيه أجره من بيت المال لسبب بسن 
الأسباب كعد م وجود سهم للمصالح فىبيت المال يمكن أن يد فعله منه ٠‏ أوكان 
الموجود لايكفى لأجرة القاسم , أو وجد ما هوأهم من أجرة القاسم من الصالح 
فيقد م عليها , أو منع الأخذ من بيت المال ظلماء أو تحو ذ لك فعلى القاضفى 
أن ينصب قاسما يجعل أجرته على الشركاء عند فقهاء الحثفية والشافعية 
والحنابلة لأنه يعمل لمصالحهم وفى تحقيق رغهاتهم فى أن يستقل كل واحد منهام 
بنصبيه ليتصرف فيه كما يشاء. وتحدد أجرة القاسم بحيث لاتزيد عن أجرة الشل 
مخافة أن يطلب من الشركاء زيادة على أجرة المثل مع أن الأفضل أن يكون سن 
بيت السال كما أسلفنا . قال فى الهداية ( فان لم يفعل نصب قاسما يقسم يأجر 
على المتقاسمين ٠‏ لأن النفع لهم على الخصوص , ويقد ر أجر مثله كيلا يتحكسم 
بالزيادة والأفضل أن يرزقه من بيت المال لأته أرفق بالناس وأبعد عن التمط) ) 


وقال فى روضة الطالبين : ( وإذ! لم تكن مؤنته من بيت العال فاجرته على ل 


(() المفتى لابن قدامة ي. ١‏ , ص .((١‏ 
(؟) الهداية ج؛ . ص ؟عء والاختيار ج؟ , ص ه١(.‏ 


)١١؟(‎ 


)007 ٠ المركاء‎ 

ولا يحق للإمام أن يجبر الشركا* على قاسم معين مادام أن الأجرة عليهيم» 
بل ينبغى أن يتركوا ليستأجروا من شاءوا لأن الناسإذا ألزبوا بقاسم معين 
يخشى أن يغالى فى الأ جرة إذا علم أنه منقرد بهذا العمل , وهذ! يؤدى إلى 
ضرر ء كما يتهم بأن يتفق مع بعض الشركاء سرا فيحيف ولايعدل فى القسسة ء 
كما لايمكن القسام بالا شتراك فى عطية القسعة حيث يؤدى ذلك الى التغاائى 
فى الأأجر. 

قال فى الهداية ( ولا يجبر النا س على قاسم واحد إذا لم يقدر أجره لأنسه 
يتعدى أجر مثله ويتحكم فى طلب الزيادة ٠‏ ولايترك القسام يشتركون » لأنسه 
عند الاشتراك لايخافون الغوت فيفالون فى الأجر ٠‏ وعند عدم الاشتراك يضاف 
الفوت بسيق غيره فبيادر الى العمل فيرخص الأجر (] ) 

وقال فى روضة الطالبين ( وليس للاءام حينئذ نصب قاسم معين يل يدع 
الناس ليستأجروا من شاءوا نثلا يفالى فى الأجرة أويواطه يمضهم فيحيفأ.؟)) 
وقال فى المغنى لاين قدامه : ( فان لم يرزقه الاسام قال الحاكم للمتقاسسين 
ادفعا أجره ليقسم بينكما 5 ١‏ 

أما المالكية فارنهم يرون كرا هية تتعيين القاضى قاسما على أن يأخذ الأجر 


عن الشركاء فقد قالوا : ( انه يتنافى مع مكارم الاخلاق/)” أوالأفضل أن يتبسرع 


(() روضة الطاليين جور , ص٠١.؟.‏ 

(؟) الهداية ج) . ص و . والاختيار جم , ص ه١(.‏ 

(؟) روضة الطالبين جب( و, ص 5.؟. ومفنى المحتاج ج) , ص و رع. 
(؛) المغنى لابن قداءة ج. ١‏ ء ص ١١‏ (. وكشاف القتاع جد , ص يرب ؟. 
(ه) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جم , ص يرعع. 


)١١6( 


ذلك ٠‏ وقد كان خارجة ومجاهد رضى الله عنهما : يقسمان يغير أجر. وقيل 
إنما يكره إذا كان بين الشركاء أيتام والا فلا كراهية فيه والأول هو المعتبر فى 
المذ هب , أما إذ! أخذ أجرته من بيت المال حرم عليه أخذ شىء من الشركاء, 
قال 1 ١‏ أقال أبن حبيب. ( أن رزق القاسم من بيت الال حرام 
عن و انيل 10؟ 

ولا خلاف بين الفقباء جميعا أن الأفضل أن يتبرع القاسم ولايأخذ الأجر 
على عمله ء خاصة إنذ! كان عنده كفاية مالية تفنيه عن أخذ الأجر على عمل القسة 
لكن إن! لم يكن عنده امكانية مالية تجعله يتمرع بعمل القسسة . وحبس تفسه 
عن عمله الخاص وفرغ نفسه لعمل الشركا* ولم يوجد له أجر من بيت الال فلا 
أري مانعا من أن يأخذ القاسم الأجر على عمله , ولا مجال حينئذ للقول يآانه 
يتنافى مع مكارم الأخلاق , ولاكراهة فيه كذلك لأنه كما قال الحنابلة أن عسل 
القسمة عمل لم يجب عليه شرعا فله أخذ الأجر عليه » وكيف وقد جمل الله 
للعاملين على الصد قات نصبيا لما فرغوا أنفسهم لعمل من يستحق الصداقسات 


(1) ابن يونس هو : أبوبكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمى الصقلى الاعام 
الحافظ النظار أحد الملماء وآعة الترجيح والااختيار ‏ الغقيه الفرضى 
الفاضل الملازم للجهاد الموصوف بالنجدة الكامل والف كتاب الفراكض 
وكتابا حافلا للمد ونة أضاف إليها غيرها من الأسبات , عليه اعتسساد 
طلبة الملم توفى فى ربيع الأول سنة وه > . شجرة النور الزكية الطبقتسة 
التاسعة ص ١١١‏ . وترجمة ابن حبيب قد تقد مت قربيا ٠‏ فى بيان مايشترط 
فى القاسم الذى ينصبه الامام. 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جم ص + مم التاج والاكليسل جه : 
ص +8مء منج الجليل جاص 56 . 


)١؟3(‎ 


فاستحقوا الأجر فى مال الصدقات , ثم تعليل البع ضكرا هية أخذ القاسم أجيرة 
عمله بوجود الايتام فى المتقاسسين فانه قول مرجوح لأنه ثبت أن أجرة القاشسسم 
حق على الشركاء فلا يستثتى من ذ لك مال الأيتام كما هو الحال فى زكاة سال 
اليتيم فبهذا أرى أن الراجح هوأن أجرة القاسم حق ثابت على الشركاء على 
ضوء عا سبق بيانه وعلى عا سيأتى . والله آعلم. 

فاذا ثبت أن أجرة القاسم على الشركاء فهل تكون عليهم جميما أو تكون 
على الذى طلب القسمة فقط ؟ 

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من قولى الشافعيسة 
والحنابلة أن أجرة القاسم تكون على جميع الشركاء سواء ممن طلب القسمة ومسسن 
أباها باذ أن القسمة حق مشروع يختصبها كل شريك بحصته . 

وقد روى عن الاعام أبى حئيفة رحمه الله أن أجرة القاسم تكون على الذى يطلب 
القسمة د ون الممتنع لأنه هو المنتفع بالقسمة د ون الممتنع لتضرره يها , رالا أن 
هذه الرواية مرجوحة لدى الحنفية إن أن القسمة حق مشروع لثيل كل شريك 

تكون علي الذدى 

نصببه من المال المشاع ولا يحصل على ذ لك إلا بالقسية » والقول بأن الا جرة ر 
يطلب القسمة ليس بسد يد لأن الممتنع عن القسمة قد يكون هوالذى يتضسرر 
بها كأن تكون حصته فى المشاع قليلة ولا ينتفع بنصييه بعد القسمة كانتفا سه 
قبل القسسة وقد لايتتفعيه بالكل ! ) 

وقال بسثل هذه الرواية المرجوحة عن أبى حنيفة اين القطان وغيره مسن 
الشافعية ولكن الصحيح هو ماذ كرناء . 


قال فى الذ خيرة ( ان الآبى يجب عليه تسليم عا اختلط من لك الطالب » 


1١0)‏ الاختيار جم 6ض هة((. 


)1١61( 


والتسليم يتوقف على القسم » وما توقف عليه الواجب واجب فتجب أجرة القاسم عليه » 
وكذ لك كاتب الوثيقة ( / ) 

وقال فى روضة الطالبين ( فأجرته على الشركاء سواء طلب القسمة جميعيسم 
أوبعضهم ء: وقال ابن القطان غيره هى على الطالب وحده والصحيح الأو ] ! 

وقال فى المغنى لابن قداءة ( والأجرة على جميع الشركا* سواء طلب القسدسة 
جميعهم أويعضهم لأن العمل له نوعب طييم الأجركنكفا؟)) 

بعد أن اتفق جمهور الغقهاء على أن أجرة القاسم تكون على الشركا"ء جميعا 
سياء سن طلب القسمة وسن أباها إذا لم يكن فى بيت الال سهم يمكن الدفع 
منه لسيب من الأسيابء 
كيفية توزيع أجرة القاسم 

فقد اختلف الفقهاء فى كيغية توزيع هذه الأجرة على الشركاء وهل تكون على 
عدد رؤوسهم أو تكون على عدد الأتصباء وهذا ما ستقصله . 

يرى أبوحنيفة رحمه الله أن أجرة القسعة تكون على عدد الرؤوس وهلو 
المشهور لدى المالكية كما سيأتى . 

وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : تكون على مقد ار الأنصياء, وهو 
مذ هب الشافعية والحنايلة . 

استد ل أبويوسف ومحمد بد ليلين :- 


الاول : أن هذه الأجرة تعتبر مؤنة اللك فتقد ر يقد ره كأجرة الكيال والوزان» 


(() الذذخيرة جه ورقة 1م - لالم . 
(؟) روضة الطالبين ج ١‏ و , ص 5 .؟. ومغتى السحتاج جو /ء ص 219 ٠‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة جد« , ص ١١١‏ . كشاف القناع ج : ص برلا ؟. 


)١١؟2(‎ 


إذا استأجره الشركاء ليكيل لهم ويزن فيا هو مشترك بينهم ٠‏ وكحافر 
البكر المشتركة ونفقة المسلوك المشترك ٠‏ فان النفقة فى كل ذلك تكسون 
على مقدار اللك فتكون أجرة القاسم كذ لك على مقدار الملك . 
الثاتى : إن المقصود بالقسية هنا أن يتوصل كل واحد من الشركا" الوالا نتفاع 
بتصبيه اتتفاعا كاملا » ومنفعة صاحب النصيب الكبير أكبر من منفعة 
صاحب النصيب القليل فتكون أجرة القاسم على مقدار اللك, أو لان 
الغرم مقابل بالغنم يعنى الزيادة التى تنتج من المال المشاع كالثسار 
والا ولاد تكون على مقدار الملك فكذ لك أجرة القاسم تكون على بقداز 
الملك. 
واستد ل الامام أبوحتيفة بد ليل يتضمن الرد على أدلة الصاحبين :- 
وهو أن القاسم يأخذ أجره جزاء عمله وهو الا فراز وتمييز الأتصباء بعضهبا 
عن بعض ٠‏ وهذا الأمر يستوى فيه القليل والكثير » لأن تميز القليل من الكثير 
هو بعينه تمييز للكثير من القليل , وإذا لم يتغاوت العمل فلا تتغاوت الأجسرة 
فتكون على الشركاء بالسوية , كما إذ! استوت الأتصياء , وريسا يكون عسل 
القاسم فى تمييز نصيب صا حب القليل أكبر » والحساب لا يدق إذا استلوت 
الأنصباء ٠‏ وإنما يدق عند تفاوتها » وتزداد رقته بقلة بعض الأنصباء, ولكن 
لايعتبر ذلك ؛ لأن التسسيز حصل بعمل واحد والشركا* فيه سواء » كنا يرى 
الامام أنه لايصح الحاق القاسم بحافر اليئر ونحوه »إذ أن أجرة حافر البشسر 
المشتركة مقابلة بالعمل وهونقل التراب » ويختلف فيه العمل قلة وكثرة » يخلاف 
عمل القاسم فانه لا يختلف ياختلاف الطك لأن العمل فيه واحد كنا أسلفئا 


والتغاوت فى شى؟ واحد محال : وكذلك لاتلحق أجرة القاسم ينفقة الك لأنهسا 


)١1535( 


بمقابلة الك ٠‏ والطك يتفاوت , وأيضا إن نفقة الطك تكون. لابقاء* الطك » وحاجة 
صاحب الجزء الكبير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب الجزء القليل , ولا معنى 
لما قيل بأن منفمة صاحب الجزه الكبير أكثر لأن نلك حصل له لكثرة نصيه 
لا يالعمل الذى استوجب القاسم الأجر عليه . 

ولا يصح كذ لك الحاق أجرة القاسم بأجرة الكيال والوزان, إن أن الكقيال 
أو الوزان :انما يستوجب أجره بعطه فى الكيل والوزن , وعطه فى ذلك لصاحب 
الكثير أكثر » فكل عاقل يدرك أن كيل مائة. كيس من الأرز أكثر من كيل عشرة أكياس 
منه ء ألا ترى أنه لواستعان فى ذلك بالشركاء لم يستوجب الأجر . فلبذا 
كانت الأجرة عليها بقدر الطك ٠‏ بخلاف قسمة غير المكيل والموزون » فاته ليسس 
كذ لك كما 8 

أما ترجيح أحد الرأيين فائى أرى أنه من الحكمة تأخيره إلى ما يعد 
عرض المذ اهب الأخرى فى هذه السألة حيث إن آراءهم لاتخرج عن أحد هذ ين 
الرأيين صعث /احاول ذكر ما ترجح لددى. 

وقال المالكية بما يوافق رأى أبى حنيفة حيث يرون أن أجرة القاسم تكون على 
عدد رعس الشركاء لا على مقدار الأنصباء » ولو اختلفت الأتصباء كنصف وتلسثك 
وسدس ء لأن اختلاف المقاد ير لايوجب زيادة فى عمل القاسم , ولأن تصعصلب 
القاسم فى تمييز النصيب القليل من الكثير هو كتعبه فى تمييز الكثير من القليل » 
وقسد يشق على القاسم تمييز النصيب القليل من الكثير. وقال فىالتاج 
والاكليل ( لوكان الثلاثة شركاء أرض , لأحد هم نصفها وللآخر ثلاثة أثنانبا 
وللثالت ثمنها لأثر الثمن لصفره زيادة فى العمل ولا حتاج بسبيه أن تق 


٠. ١ىهجطوسملا )١(‏ صه - > ء والاختيار جم . ص (٠‏ ؤو. 


(؟1) 


الأرض كلها أثمانا , ولو اتقسىت على النصف , بأن يكون لاثتين , لكل واحد 
شهط نصفها , لكان عمل القسمة فيها آقلل!.) 

ويذ! تبين أن الجزء الصغير قد يحتاج إلى عمل أصعب وأدق من العسل 
فى الجزء الكبير كنا مر فى المثال المذ كور » كان الأ وى القول بأن أجرة القاسم 
تكون على عدد رفس الشركاء من القول بايجابها له على مقدار الأنصباء, وكذلك 
أجرة كاتب الوثيقة , لكون العمل الذى ميزيه نصيب كل شريك عمل واحدء 
لايختلف با ختلاف المقادير. . قال فى الذ خيرة : ( قال أبو عمرستة مساقتل 
تختص بالرؤ سد ون الأتصياء , أجرة القاسم » وكنسالمراحض » وحارساعدال 
المتاع » وبيوت الغلات , واجارة السقى على الشهور . وحارس الداية, والصيد 
لا يمتبر فيه كثرة الكلاب ؛ وثلاثة سائل يمتبر فيها الأنصباء » الشفذعهتةء 
والغطرة عن العبد المشترك » والتقويم فى العتق . (5)) 

رن كان الذى ذ كرناه هو المشهور فى مذ هب المالكية » لكن العم لعند هم 


يخلافه , قال: اين القصال" أمن المالكية ( والذى يه العمل إنه يحسسب 


)١(‏ التاج والاكليل جه . ص + مصمء منح الجليل جم , ص 416ه. 

(؟) الذخيرة جه », ورقة دم - لإلر. 

(م) ابن القصار هو : قاضىبقداد أيوالحسن علىين أحمد اليقدادى 
المعروف بابن القصار الأيهرى الشيرازى ؛ له فى سائل الخلاف لا يعرف 
للمالكيين كتاب فى الخلاف أكير منه » قال يعضهم نقلا عن معام 
الايمان » يقال لولا الشيخان أبومحمد بن أبى زيد » وأبوبكر اللأبهر . . 
والقاضيان أيوالحسن القصار هذ! » وأبومحمد عبدالوهاب المالكقى , 
لذ هب مذ هب المالدّت. توفى اين القصار رحمه الله سنة يرو وه شجرة 
النور الركية ص و . 


))000 


مقادير الأنمياء | 7 ) 


وقال التاود وذ ؟ عن العمل عند نا بأنه حسب الأتصباء » وقوى بأته سن 
المصالح ٠‏ لأنهم إذ! كانوا ثلاثة مشلا لأحد هم العشر ربسا كان ثلث الأجسرة 
أزيد من قيمة عشر المقسوم فلا يكفى التصيب فى الجر (5.) 

وقال الشافمية : اذا استأجر الشركاء قاسما فى عقود مرتبة » فعقد 
أحد هم شلا مع القاسم عقد! لافراز نصييه ثم فعل الثانى والثالث كذلك, فقد 
اختلف العلماء فى الث هب :- 


جوز يسعضهم وهو القاضى حسين , بناء على القول بجوا ز استقلال بعسض 


.156 منح الجليل جم . ص‎ )١( 

(؟) التاودى : هوأيوبد الله محمد التاودى بن محمد الطالب بن سودة 
المزى الفاسى القرشى . هلال المغرب , وحامل فتواه » وقد وتهء 
الامام الهمام شيخ الاسلام وعمدة الأنام الصالح اليار النامح , أخسذ 
عن الشيخ يعيش الشاوى , ومحمد ين عبد السلام البنانى » وأحمد بن 
مبارك وهو عمدته وغيره من مشايخه الكيار » وعته أخذ. خلق , متهم ابئنه 
آبو العباس أحمد , ومحمد ين عبد السلام بن ثاصر الدريى » وأيو زيد 
الحائك يرهم ؛ وحج سنة وى ( زه ومعه وداه محمد وهو الأكسرء 
وأو بكر » وأقرأ الموطأ بالأزهر وحضره غالب الموجودين من العلما": 
وأجاد فى تقريره بأفاد » وسمع عليه الكثير أوائل الكتب الستة والشمافل 
والحكم وغيرها . ولقى أعلاما بمصر وغيرها واستجاز وأجاز , واستفاد 
وأفاد » ومن مؤلفاته حاشية على شرح الزرقاتى على المختصر سماها 
طالع الأمانى ) وحاشية على صحيح البخارى . وشرح الأبعين النووية 
ولد ستة (١١‏ (ه وتوفى رحمه الله تعالى فىن ىالحجة سنة هو. ره 
عن سن عال . شجرة الئور الزكية ص 7 مد مسبم . 

(؟) مئح الجليل جم , ص ه؟:. 


)١(؟5؟(‎ 


الشركاء باستتجار القاسم لافراز نصبيه ٠‏ لأته يعتبره تصرفا فى حقه ون لك جاعز. 

وأنكر بعضهم فقالوا : لايحق لأحد من الشركاء أن يستقل بعقد مع القاسم 
لافراز نصبيه , لأن فى افراز نصبيه تصرقا فى مال الغير وهو الشريك الآخسسرء 
.إن لايكن:إلا كذلك » ولايصح ذلك فى قسمة الاجبار التى تكون يأمر الحاكمء, 
أو قسمة تكون يرضاهم. 

أعا إذا عقد أحد الشركاء عقد! مع القاسم ورضى به ياقى الشركاء فان ذلك 
جائز ياتفاى حيث يكون الشريك العاقد أصلا بالنسية لما يخصه ووكيلا عن 
الشركاء فى حصتهم » ولا حاجة لبقية الشركاء والحالة هذه الى عقد آخر : 

أنا إذا لم يرضوا بعقده معالقاسم فان القسمة لم تصح : قال صاحب 
مغنى المحتاج : ( وهو الظاهر لأن ذ لك يقتضى التصرف فى ملك صا حبه بغير 
إن نه وهذ ا لا يجوز. وقيل يصح حتى وان لم يرضى الباقون من الشركاء» لأن كل 
وأحد عقد لنفسه فى شئ؟ له حق فيه. هه جزم الماوردى وعليه نصالاسمسام 
العائس 007 

ولو استأجر الشركاء شخصا وسىى كل واحد منهم أجرة التزمبا فللقاسم على 
كل واحد منهم مالتزم » سواء تساوت أنصباؤهم أو تفالت » صواء تساوورا 
فى الأجرة التى التزموا بها أولا , لأنه شى'؟ التزم بها قيجب الرفاء يه , وذلك 
بأن قالوا ( استأجرناك لتقسم بيننا بد ينار على فلان , ود ينارين على فلان شلا 
أو يوكلوا جميعا وكيلا لهم فيلزسهم ما عقد عليه وكيذهم مع القاس ( ١‏ 


أنا إذا لم يسم كل واحد منهم قدا را معينا من الأجر للقاسم بل أطلقوه 


1 
ال 


)١(‏ مغن ىالمحتاج ج) , ص و( . ونهاية المحتاج جير , ص 64م؟. 
(؟) روضة الطاليين جار و, ص ؟.؟. 


90ل) 


فان أجرته تكون موزعة على مقدار الحصص ء لأنها من من الملك كنفقة الحيسوان 
وأجرة حفر البكر المشتركة » ومحل ذلك فىغير قسمة التعديل , أما فيها فتوزع 
على حسب الحصة ال.أخوذة قلة وكثرة لا بالحصص الأصلية » كما لوكان لأحد 
الشزيكين فى الأصل الثلث من المال المشاع . فعند القسمة أصبح له الثلقان 
يعد التعديل , فعليه ثلثا الأجرة وعلى الآخر ثلثها , لأن العمل فى الكثير 
الذى تبين بعد التعديل أكثر منه فى القليل . 

وفى قول آخر عند الشافعية وهو وجه ضعيف عند هم ( أن الأأجرة توزع على 
عدد الرؤس لأن العمل فى النصيب القليل كالعمل فى الكثير وهذه طريقة ذكرها 
المروزيون . وجزم البعض الآخر بأنها تكون على حسب الحصص مطلقا وهى طريقة 
العراقيين قال اين الرفعة وهى أصح باتفاق الأصحاب » إذ قد يكون له سهسم 
من ألف فلو التزم نصف الأجرة على القول بأنها تكون على عدد الرئس ليسا 
استوعبت قيمة نصيب القليل وهذه الطريقة هى المعتمدة فى النذ هل ! : وهذا 
يوافق مذ هب الصاحيين والمالكية الذى سبق بيانه , 

هذا كله إذا يكن ثن الشركا* محجور عليه ؛ كالطفل والمجئون والسفيسهء 
فا ن كان فى الشركاء,. هلا * ينظر » فاذ! كان فى القسءة مصلحة لأحد هؤاء 
المحجور عليهم فعلى وليه طلب القسمة فتعطى أجرة القاسم من حصة هؤلاء علأن 
الولى ما أقد م على القسمة إلا عند ما علم أن ذ لك أنفع له وحيث كان الأأمر كذ لسك 
تلزمه أجرة القاسم من مالهم كباقى الشركاء . .وان لم يكن فى القسسة مصلحسة 
للطفل أو المجتون فلا يطلبها الولى ‏ لأن ولايته نظرية يعنى أنه يطلبه وليا 
ليتصرف يما ينفع المولى عليه » ولون طلب شريك لأحد من ذ كروا أجاب الوالى 


(1) مفتىالمحتاج ج)) .)ص ١.؟ع.‏ 


)١٠؟.(‎ 


لطلبه , لأنه طلب حقه فيجب إجابته . 
فان قلنا إن الأجرة تكون على طالب القسمة خاصة وهو قول مرجوح كما سبق 
فلا.إشكال فيه . ون قلنا ان الأجر على جميم الشركاء سواء من طلب القسسسة 
ومن أباها وهو الصحيح فملى من تكون أجرته حينعذ ؟ فى المذ هب قولان :- 
الأول : أن الأجرة على الطالب لكلا يتضرر المحجور عليهم بالأخذ من .الهم 
بد ون أن يكون لهم مصلحة فى القسمة . 
الثانى : وهوأصح القولين : أن المحجور عليه يؤخذ من ماله يمقدار ما يخصه 
كي من أجرة القاسم لأنه حق وجب فى ماله فلا بد من أدائه بالمعمسروف 
كك ) 
وقال الحنايلة : واذا اتفق الشركاء على تصب قاسم بينهم فتكون أجرته عليهم 
فان ذ لك جاعز كأى تصرف مشروع يصد ر من المكلف , كما يجوز للقاسم أن يأخذ 
على ن لك أجرا لأن ذ لك عوض عن عمل لم يلزم به شرع . 
قال فى شرح منتهى الارادات : ( وتباح أجرة القاسم إعطاؤها وأخذهها 
لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرابةأ)؟ أوالأجرة للقاسسم 
تكون على جميع الشركاء سواء طلب القسمة جميعهم أو يعضهم لأن العمل لم 
فوجب عليهم الأجر كذ لك فقد تقد م تفصيل هذه السألة فلا داعى لتكرارها. 
لو استأجر كل شريك قاسيا يأجرة معلومة إلتزم له بها ليقسم نصيبه فان ذلك 


6 3( 
جاعز , لآأته عقد على عمل 000 وهذ! يوافق أحد قولى الشافعية الذى سبق 


.ع١‎ ٠١ ومقتى المحتاج جع ,ء ص‎ .١ .0 (رء ص‎ ١ روضة الطالبين ج‎ )١( 
(؟) شرح منتهى الارادات جمء ص » ١ه . وانظر كشاف القناع جب »صير بام‎ 
العفنى لابن قدامة ج. ١ء ص ١((ء وكشاف القتاع جه , ص يربام.‎ )©( 


)١*؟هر‎ 


وقيل : إن ن لك غير جائز لمد م جواز انفراد بعض الشركاء ياستعجار قاسم 
عليه لأن أجرة القاسم على جميع الشركاء على مقدار حصصهم وذ لك غير سكن 
إذا عقد كل واحد من الشركاء عقن خاصا لأحذ 1[ !) 

ويمكن العمل بالقولين : وذلك إذا كان المال المشاع بين الشركاء مسن 
المثليات الذى لاتتفا وت أجزوءه كيلا فى المكيل ووزنا فى الموزون كما لايختلف 
جودة وردا*ة » وكانت حصصهم متساوية كأن يكون السال بين شريكين بالمناصفة 
فلا ماتع الأ خذ بالقول الأول الذى يرى جواز انغراد أحد الشريكين 
بعقدموالقاسم ليقسم له تصييه . ل 

أا إذ! كان من غير المثليا ت لإا لذ ى) تتفاوت أجزا ؤهاوانصباؤهم مختلفئة 
كذ لك فلا يجوز حينكذ إنغراد بعض الشركاء يعقد مع القاسم ليقسم له نصييه 
لما ذكر فى القول الثانى . والله أعلم. 

وان استاجر الشركاء جميعهم قاسما فى عقد واحد ليقسم بينهم ياجسسرة 
واحدة معلومة لزم كل واحد منهم بمقدار حصته من المال المقسوم كنفقة المال 
المشترك , لأن أجرة القسمة تتعلق باللك » فكانت بينهم على قدر اللأمسلاك 
ولأن العمل أكثر فى أكبر النصيبين كما لوكان المقسوم مكيلا أو موزونا , إن كيل 
الكثير أتعب من كيل القليل ركذ لك يقال فى الموزون إلا راذا شرط فائه يكون 
على شرطةأ.' أوقيل يكون على مقد ار الحصص مطلقا ولو شرط خلاته متسر 
الشرط لاغ ”) 


)١(‏ شرح شتهىالارادات جم , ص 6وورهى. 
(؟) المفتىلاين قدامة ج. ر ء ص (05ء وكشاف القناع جه , ص يربام. 


(؟) شرح متهى الارادات جم , صض)(زهى. 


)١؟3(‎ 


وذ هب الحنابلة موافق لمذ هب أبى يوسف ومحمد من الحنفية والقتول 


الراجح لد ىالشافعية كنا تقدم. 
خلاصة أقوال الذاهب فى السألة 


هعد عرض أقوال الفقهاء فى سألة ( على من تكون أجرة القاسم ؟ بالتفصيل 
أود أن أبين هنا ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه يايجاز مع شى؟ من المقارئنة 
فيما اختلفوا فيه ثم أرجح ما يسنده الدليل من هذه الآراء حسب ما يظهر 
لى وبالله التوفيق . 
أولا : اتفق الفقهاء جميعا على أنه ينبفى للامام أن يعين قاسا يقسم بيسن 
1 الناس فى مالهم المشاع ويجعل أجرته من بيت المال وقد ذكروا لذلك 
أدلة تقد م ذكرها . واتفقوا أيضا على أنه إذ! لم يوجد فى بيت السال 
ما يد فع منه أجرة القاسم ء أولم يعين الامام قاسما يأخذ أجرته من 
بيت المال لسبب من الأسباب إن الأجرة تكون على الشركا* جميعهسم 
سواء ممن طلب القسمة ومن أباها إلا رواية مرجوحة عن أبى حنيفة 
وقول ضعيف لدى الشافعية تقول فيه بان الأجرة تكون علىالذى 
طلب القسمة وحده د ون المستنع » وقد تقدم الرد عليها . كنا أتفقوا 
ا الأولى أن يقد ر القاضى أجرة القسام لكلا يتحكموا بطلبٍ 
الزيادة عن أجرة المثلوكذ لك لا يلزم الشركاء يقاسم معين بل ينيفسى 
أن يترك الناس ليستأجرط من شاءوا . 
ثانيا : اختلف الفقها* فى كيفية توزيع أجرة القاسم على الشركاء إذ! لم يكن 


الد فع من بيت المال , فذ هبوا فى ن لك إلى ف هبين : 


)١؟‎ 1 


الأول : أن الأجرة تكون على عدد رفس الشركا* وهو مذ هب أبى حشيفة . والمالكية 
و للم اق 

ولكن العمل عند هم على خلافه وقول مرجوح عند الشافعية . 
الثانى : أن الأجرة تكون على مقدار الأنصباء وهو مان هب إليه أو يسف ومحسد 

صاحبا أبى حنيفة وهو مذ هب الشافعية والحنابلة » ورواية مرجوعة 

لأبى حنيفة وما عليه العمل عند المالكية . 

وقد تقدام نكر الأأدلة ومناقشتها عند ذ كر الخلاف بين أبى حنيفه صاحبيه 
ولما كانت بقية المذاهب لم تخرج عن داعرة الخلاف بين أيى حنيفة وصاحبيسه 
من حيث الرأى والد ليل اكتفيت بالسناقشة التى حصلت بين أد لتى أبى حنيفسسة 
وصاحبيه » إلا ما ورد عن ابن القصار والتاودى من المالكية وابن الرفعة مسن 
الشافمية سأذكرها عند الترجيج إن شاء الله تعالى , 
بعد النظر فى أدلة الغريقين فى السآلة يقف الانسان حاعرا أيهما يرجح 

لأنه انا نظر الى أدلة أبى حنيفة ومناقشته لأدلة الآخر وأدلة المالكية معسسه 
يجد ها قونة ومعقطة , وإذ! نظر الى ما استد ل يه الباقون من العلماء وخاصة 
ان كره العالسان الجليلان التاودى من المالكية وابن الرفعة من الشافعية 
يجد أنها الأجدر بالأأخذ بها , لأن يها جلبا للنفعة للشركاء ود قسسعاآأ 
للمضرة عنهم جميعا ء سواء لمن كان نصبيه كييرا أو قليلا . لذا يظهر الى 
أن .ما ذ هب إليه الصاحبان أبويسف ومحمد والراجح من مذ هب الشاقعيسة 
والحنابلة هو الراجح وهو أن أجرة القاسم تكون على حسب الأنصباء للأدلة 
التى ذ كروها » ولأن ذ لك أرفق بالشركاء فقد يكون نصيب أحد هم قليلا فلو 
قسمت أجرة القاسم على عدد الرؤس فربسا استغرقته » كما يقول ابن الرفعة سسن 


الشافعية والتاودى من المالكية. إن قد يكون الشريكان لأحد هما تسعة 


)١؟‎ + 


وتسعون سهسا مثلا وللآخر سهم واحد . فلو كانت أجرة القاسم على عد الرقس 
فقد يستغرق ذلك نصيب صاحب السهم الواحد أو يزيد عليه وهذ! فيه ضسرر 
عليه بخلاف ما إذا كانت الأجرة على الأتصياء فان كل واحد مهما يدقع 
بقد رما يخصه من النصيب قلة وكثرة وهذ! أرفق بالشركاء وأعدل فى التوزيع 
وأبعد من الضرر وهو عمل يحدديث ( لاضرر ولا ضرار) والله أعلم. 

ولواتفق الشركاء على قسمة أموالهم بانفسهم جاز لهم ذلك إن لم يكن بينهم 


صغير لقصور ولايتهم فيحتاج إلى أمر القاضى . والله أعلم. 


(5؟١)‏ 
6 عشبا رهقيقتل 
ألياب الثانى : فى قسمة الأعيان'. وفيه فصلان: 
الفصل الاول : فى قسمة الأعيان » مثليات , وغير مثليات » وفيه مبحثان :- 
البحث الاول : فى شعريف المثلى ٠‏ وغير المثلى ٠‏ وكيفية قسمة المثليات. 
المبحث الثائى : فى قسعةألنظيات » ويتناول قسمة العقارات سن 
الاراضى والد ور » وقسمة الحيوان والمروض. 
الفصل الثانى : فى قسمة الغنيمة , والفى؟ » هِيان ماتجرى فيه القرعهة 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث :- 
البحث الا ول 3 فى تعريف الغتيمة » لفغة وشرعا » هميان شرووط 
سمتحقيها » وكيفية قسلتها باختصار. 
السحث الثاتى : فى تعريف الفرء لفة » وشرعا ,» يان ستحقيهبا 
وأقوال العلماء فى ذ لك معبيان ماترجح لدى 
بالدليل , 


البحث الثالث : فى القرعة : تعريفها لفة , واصطلاحا . مهييان 


ماتجرى قيه القرعة وأقوال العلماء فى ذ لك . 
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الفصل الأول 


فى قسحة الاعيان , مثليات ٠»‏ وغير مثليات » وفيه ميحثان :- 


البحث الاول فى تعريف المثلى وغير المثلى ٠‏ وكيفية قسمة المثليات . 

يكار الفقهاء أن يتفقوا على المعنى المراد بالمظيات , وين كان يدو 
اختلاف طفيف لدى بعضهم من خلال تعريفهم للمثلى » لهذا السبب يكون 
التعريف بالمثلى فى اصطلاح الفغقها* ضروريا لابد منه. 
أولا تعريف الحنغية والمالكية :- 


الثلى عند هم هو : ( ا يوجد له مثل فى الأسواق بلا تفاوت يعتد به 


)000 
كالمكيلات والموزونات , والعد ديات المتقاربة , كالجوز » والبيض ) . 


ثانيا : تعريف الشافمية : 


عرفه الشافعية يتعريفات أختار منها هذا التعريف وهو : ( ما يحصره 
كيل أو وزن إن أمكن ضبطه بأحد هما » ولون لم يعتد فيهدوجاز السلم فيه ) . 
لم يقل : مكيل أو موزون ٠‏ لأن المفهوم منه ما يعتاد كيله أو وزنه » فيخرج 


5 31 
منه السا* وهو مثلى ٠‏ وكذا التراب وهو مثلى أيضا على الام[ ؟ ) 


(() المبسوطاجر( وء ص .ه ‏ وه. وحاشية رد المحتار جح , ص درو ء 
مح الجليل جء؟ » ص ؛ (ه » والتاج والاكليل جه . ص ىر ا؟. نص 
تعريف المالكية : ( هو المكيل والموزون والمعد ود الذى لاتختلسسف 
أعيان عدده كالجوز والبيض ) من نقس المصاد ر المذ كورة . 

(؟) روضة الطالبين جه , ص و (وء ونهاية المحتاج جه , ص (159. 
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ثالثا : تعريف الحنايلة للمثلى : 


١ 6‏ 
( هوما تائلينأ جزاقه » وتقاريت صفاته كالد راهم والد تاثير والأد هانأ) ِ 


من هذه التعريفات للمثلى يعلم أن المعنى المراد بالمثليات متقارب جد!ا 
بين الفقهاء حيث لانجد خلافا جوهريا يذكر. وين كان تعريف الحنابالة 
أشمل من التعريفات الأخرى ٠‏ حيث إن ما تماثل أجزاواه » وتقاربت صفاتسه 
شامل للمكيلات والموزونات والعد ديات المتقا ربة والذ رعيات. 

وقد عرف المثلى أيضا صاحب المد خل الفقهى العام ولعله استنبط سن 
هذه التعريفات جميعها فقال: ( هوءا تمائلتآحادهأو أجزاكك يحيث يقوم 
بعضها مقام بعض د ون فرق يعتد 006 

ومن النماذج التى ذ كرها الغقهاء للمثليات: الد راهم والد نانير» والشعير 
والقمح , والتمر والزبيب واللح , والجوز , واللوز , والأليان , والنحصاسء 
والحد يد » والرصاص ؛ والفحم . والفواكه والحطب » ومن الذ رعيات الصسوف 
بإن! كان من جئس واحد ء والقماش من -صنوعات المعامل التى لايوجد تفاوت 
بين أفرادها ؛ فان كل واحد من هذه الأصناف وما شابهها تعد بين الناس 
متساوية فى القيمة بعض أجزاعها لليعض الأخرى إذا تعادلت الكميتان» ويقوم 


لق 
بعضها مقام بعض فى التداول والوفاء , 


(() المفنىلابن قدامة جم , صيرا(. 

(؟) المدخل الفقهى العام للشيخ .صطفى الزرقاء جم , ص .17. 

(؟) الغتاوىالهندية جه » ص و١(ء‏ التاج والاكليل جه , ص ىلا5 0ء 
روضة الطالبين جه ٠‏ ص و »١‏ نهاية المحتاج جه »ص 115 المفنى 
لابن قدامة جه . ص ملااء ج. (ء ص 1.٠.‏ ء دررالحكام شرح مجلة 
الاحكام جم ء ص 4 . ١‏ , المدخل الفقهىالعام جم . ص .مز. 


)١؟1؟(‎ 


وتعد يل المثليات إنما يكون فى المكيل يالكيل ‏ وفى الموزون بالوزن » والذ رعيات 
بالذ راع أو بالا متار أو بالياردات ء وفى المعد ودات المتقاربة كالجوز والبيسض 
ونحوهما يكون بالعد ٠‏ 

غير المثلى هو القيى وقد عرف : يما لايوجد له شل فى أيدى الناس 
أو يوجد لكنه مع التفاوت المعتد به عرفا » كالمثلى المخلوط يغيره شل الحنطة 
المخلوطة يشمي رأ وذ رة/يصورة يتعذ ر التمييز والتفريق بينها , والحيوان من 
جنس واحد كالخيل , والحسر » والبقر » والغنم حيث لاتتساوى هذه الأصناف 
فى الغالب حيث إن فرسا من الخيل قد يرتفع قيمته عن فرس آخر من نوعه . وكذلك 
البقر والغنم » ومن غير الحيوان كالبطيخ مثلا يوجد ننه الكبير الذى ترتفسع 
قيمته ويوجد الصغير الذى لا يساوى نصف ثمن الكبير ؛ وككتاب من كتب العلم 
مخطوط بخط جيد لاتستوى قيمته بكتاب آخر مخطوط بخط ردئ فببلذه 
من الا موال التى يوجد فيها تفاوت كبير بين أفراد ها بحيث تتفاوت فيبا 
الأثمان تفاوتا كبينا! ' أفانا كانت هذه الأشياء مشتركة 'وأريد قسمتبا بين 
الشركاء فانه لايمكن ذ لك إلا بالتعديل بالقيمة على حسب نصيب كل شريك, 
أويكون بالرد » أى بأن يرد الذى يأخذ ما قيمته أكثر لجوددته أو لكبر حجسه 
الغرق على شريكه الذى يأخذ الجاتب الأقل قيمة كما سيأتى توضيحه عند ذكلر 
قسمة الرد إن شاء الله تتعالى . 

وقال صاحب المد خل الغقهى العام فى العد ديات المتفاوته رفاذ! 


تفا وتت أفراد ه فى الحجم بحيث يكون لكل منهما قيمة تختلف عن الآخر كالبطيخ 


(1) روضة الطالبين جه , ص 58 6؟. شرح مجلة الأحكام العدلية 


وعدا باس واس لالت 


)١١؟9(‎ 


فاذا كان العرف على بيعه بالعدد كان قيسا لتفاوت آحاده , ويذا كان العرف 
على بيعه بالوزن كان مثليا » وذ لك لأن أحاده فى حالة الوزن الاعتيار فيبا 
للوحدات القياسية بالوزن كالرطل », أو الا وقية آوالكيلوء يذ يعتسسيرفق 
ما للعرف من تأثير فى اعتباز الال قيميا أو ثليا » وتتيدل هذه الصفة فى 
المال المثلى من عد إلى وزن ومن وزن الى عدا / ' والقسمة تأخذ هذا الحكم فى 
الشثلى والقيى كالبيع تماما . 

ومن المثليات ما يأخذ حكم القيمى كالموزونات من الذ هب والفضة والنح اسن 
إذا تحولت إلى شىئ' آخر بالصدعة , مثل كأس صنوع من فضة آوذ هب , والأسورة 
الحصنوعة منبما ٠‏ والقد ور والأباريق المصنوعة من النحاس , هذه الأشياء 
وإن كانت فى الأصل من الموزونات إلا أنها تتحول بسبب الصنعة الى قيبيات ء 
لأنها تضم بعلو موي11 

وس غير المثليات الأرض المتسا وبة الأجزاء والد ور المتفقة الآبنية : 

أما قسمة الد ور والحيوان والعروض وسيأتى كيفية قسمتها فلا داعى لذكرهما 
هنا وكذ لك قسحة الأراضى التى لا تتسا وىاجزاؤها وسيأتى كيفية قسمتها فيا بعد . 

أما كيفية قسمة الأرض فيكون أولا بتجزأتها بعدد الأنصباء إن تساوتء يأن 
كانت لثلاثة شركا* تقسم أثلاثا » فتجزأ على ثلاثة أجزاء متساوية , ثم تقخغ سد 
ثلاث قطع من الأوراق متساوية الحجم يكتب عليها اسم كل شريك » اوجزء مسن 


أجزاء المقسوم على وجه لا يتميز كل جزء عن غيره ٠‏ شم تطوى هذه الأوراق بصسورة 


00 انظر المد خل الفقهى العام جم 1 
(؟) روضة الطالبين جه »ص 59 - 156» شرح مجلة الأحكام العدلية جم , 


ا ا 1 


)( 


لايمكن قراءة الكتاية من الخارج ٠‏ وتوضع هذه الأوراق كل واحدة منها فى وعاء 
متساوى الشكل والوزن » لأنها إن تفاوتت ربما تسبق اليد الى أكبرها حجسا 
عند القرعة فيتهم المقرع بالحيف , ثم تخلط هذه الأوعية بعضها ببعضيصورة 
لايمكن تمييزها , أو توضع هذه الأوراق فى وعا* واحد لا ثلاثة حسبما تقتضيه 
الظرف ويقتضيه المقام ثم توضع فى حجر من لم يحضر كتابة الأسماء أو الأجزاء 
فيؤمر با خراج وعاء من هذه الأوعية » أو ورقة من هذه الأوراق بعد أن يلقسب 
كل جز ياسم خاص كالجزء الأول , والثانى , والثالث , فمن خرج اسمه أولا أخذ 
نصبيه كاملا ثم يؤمر يا خراج ورقة أخرى على الجز' الذى يلى الأول » فمن خسرج 
اسسه أخذه , وتمين الباقى للثالثك. 

أويقال : لأحد الشركا* خذ واحدة من هذه الأوعية أومن الأوراق فأى 
جز خرج له أخذه , ويقال للاخ ركنا قيل للأول , فأى جزء خرج له أخسذه 
أيضا » وتعين الجزء الباقى للثالث , فاذ! استوت الأجزاء والأتصباء كنا فلى 
هذه الصورة فان القاسم بالخيار بين أن يعتبر الجزء الأول أية ناحية شاء, 
وله أن يسى أى شريك شاء اذا كانت القرعة بالأسناءأ. 0 

وقال ابن قداءة ( إإذ! كانت السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم كذدلك 
مثل أرضبين ستة أفراد على السواء لكل واحد منهم سداس » وقيمة أجسسزاء 
الأرض متسا م بية أيضا فتعدل بالساحة , لأنه يلزم من تعد يلها يالساحسة 
تعد يلها بالقيمة لمتساوى أجزائها فى القيمة » ثم يقرع القاسم على أى وجه كان 


سواء أخرج السهام على الأسماء , أو الأسماء على الأأجزاء حيث يستوى الأسران 


)١(‏ روضة الطالبين ج١١‏ , ص ٠.6‏ - م١‏ 5ء ونهاية المحتاج جيرء صلا ؟ 
حاشيتا الاعامين المحققينالشيخ شهاب الد ين القليوى والشيخ عميرة 


على شرح العلامه جلال الد ينالمحلى على متهاج الطالبين للنووى#طيسع اير 


يمطيعة د١1‏ راحياء الكتب العربية لأصحايها عيسى ألبابى الحلبى وشركاه , 


كدي 


سر 


)١114-ه(‎ 


)2 
فى هذه الصورة لتساوى السهام فيكون القاسم بالخيار فى ذلك) . 


ويظهر أن هذه الكيفية فى قسسة هذ! النوع من المشاع بين الشركاء سحل 
اتفاق بين الفقهاء بدليل أنهم لم يختلغوا فى كيفية قسمة مختلفة الأجزاء 
والأتصباء كما سيأتى بيائه , فالا وى ألا يختلفوا فى قسمة الأرض التساهية 
الأجزاء والد ور الستفقة البناء , إن! كانت أنصيا* الشركاء متساوية . 

” قسمة العقار اذا اختلفت الأتصباء * 

بات كانت أتصياء الشركاء مختلفة كأن يكون لأحد هم تصف المقسوم للاخر 
ثلثه وللثالث سدسه ٠‏ فعلى القاسم أن يعدل السهام على قد ,أقلهم سهساء, 
وفى هذ ! المثال يكون السد س هو أقل السهام فتجعل ستة أسهم وتلة 
السهام , بالأول » والثانى , والثالت , كما تقدم بيانه ثم يكتب أسماء الشركاء 


فى ثلاثة أوراق متساوية الحجم على النحو الذى سبق ذكره قربيا ؛ ثم يؤمر سن 
لم يحضر كتابة الأسساء أو الأجزاء , أو يؤمر أحد الشركاء باخراج ورقة على 
الجزء الأول » فان خرجت الورقة نظر فيها لمن هى ؛ فان كانت لاحب 


السد سأخذ نصييه » وأخرجت ورقة أخرى على الجزء الثائى » فان خرب 3 


نظرت أيضا لمن كانت » فأن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الجزء الثالتك 
وتعيننت الثلاثة الباقية لصاحب النصف », ولين خرج أولا اسم صاحب النصسف 
على الجزء الا ول أخذممع الثانى والثالث بعده » ثم يخرج ورقة أخرى. فان 
خرج فيها اسم صاحب الثلث على الجزء الرايع أخذه مع الخا.سبيعده ٠‏ وتعين 


السادس لصاحب السداس. 


)١(‏ المسغنى لابن قداءة ج. و , ص و.ز. 
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ورن خرج اسم صاحب السد س على الجزء الرابيع أخذه وتعين الأخيران 
الخاس والساد س لصاحب الثلث » وارن خرج السهم الأول لصاحب الثلتث 
أعطيه مع الجر الثانى » وأخرجت ورقة أخرى » فان خرج اسم صاحب النتصف 
على الجزء الثالث أخذه مع اللذ ين بعده وهطا الرابع والخاس وتعين السناد س 
لصاحب السدس » يلون خرج اسم صاحب السد س قبل صاحب النصف أخذ الجز* 
الذى خرج عليه وهو الثالث ٠‏ وتعينت الثلاثة الأخيرة لصاحب التصذل! ( 

ههذ! يظهر جليا لمن تأمل فيما سبق بيانه وتقريره أن كل واحد سن 
الشركا" أخذ جميع تصبيه فى جميع هذه الحالات متصلا بعضه ببعض سن غير 
تفريق » وهذه الكيفية من القسمة محل اتغاق عند جميع الفقهاء , وهذا الذى 
أشرنا إليه عند ما تكلمنا عن كيفية قسسة منفقة الأجزاء والقيمة . 

وقيل يكتب أسماء الشركاء فى ستة أوراق يعدد الأجزاء بدلا عن ثلائسة 
أوراق يعات الأسناء حيث يكتب فى هذ ه الصورة لصاحب النصف ثلا زغة 
أوراق » ولصاحب الثلث ٠‏ ورقتان » ولصاحب السدس ورقة واحدة . وى هذا 


قد يقع تغريق فى النصيب لأنه ريما خرج لصاحب السدس الجزرء الثائى أو الخاس 


(1) الهداية جع . ص > . شرح العناية جو » ص .>6 . الفتسسساوى 
الهندية جه , ص + .مء الخرشى ج: ٠‏ ص 15 (ء التاج والأكليل 
مجه »ص > ؟ء ضح الجليل مج م , ص 4)6ء الأم جد ؛ ص" 
طالأولى وير م وه شركة الطباعة الفنية المتحدة. مصر. روضئة 
الطالبين ج11 ء»ص ه8.٠15- ٠١5‏ »ء نهاية المحتاج جير , ص 7م ؟ 2 
مغنى المحتاج ج) ء ص ) ؟ ع ء المفتى لابن قدامة ج. رء ص 9١.85‏ - 
٠٠‏ كشاف القناع ج: , ص ونام ء الانصاف ج( (, ص ير ؟. 


02 


فيغرق نصيب من له النصف أو الثلث » وفى تفريق الأتصياء ضرر والضرر منفسى 
00 

الا أن بعض الشافعية كالمنووؤذ كروا حالة يمكن فيبا تفادى تفريق 
الأنصباء فى هذه الصورة » وهى عدم البدآ أولا بصاحب السد سبالقسمة . 

بياته أنه إذا خرج لصاحب النصف أولا فله الأول والثائى والثالث, ون خرج 
له الثانى اعطى معه مأ قب[ع ومابعده , ولون خرج له الثالث فهوله معاللذين 
قبله » واون خرج له الرابيع فهوله معاللذين ببعده , وإين خرج له الخامس 
فهوله مع اللذ ين قبله وتعين السادس لصاحب السدس »ء ولون خرج لسسسه 
السادس فهوله مع اللذ ين قبله . 

وابن أخذ صاحب التصف فى احدى هذه الحالات التىذ كرناها ولم يتعين 
حق صاحب الثلث والسدس » أخرج بطاقة أخرى بيد[ يصاحب الثلث فيبا 
فيكون طريق القرعة فيها على ما سيق تفصيله مع صاحب النص فل" ) 

قال فى المبذ ب ( ولا يخرج السهم على الأسماء , لأنا لوفملنا ذلك 
لربسا خرج السهم الرايع :لصاحب النصف فيقول آخذه وسهمين قبله » ويقول 
الآخران بل تأخذه وسهمين بعده فيقدى ,الى الخلاف والمنا زعا تل)؟) 


ورد النووى على هذ! بقطه ( يجوز أن يقال لانبالى بقول الشركاء يل نتبع 


)١(‏ الخرشى ج< » ص هو (ء التاج والأكليل مج ه, ص 26 9: المبسذب 
جك ء ص 8٠٠١‏ ء روضة الطالبين ج١١‏ ء ص ٠١٠‏ ء ونهاية المحتاج 
جيراء ص لامل؟. 

(؟) روضة الطالبين ج١‏ وء ص لا. ؟, نهاية المحتاج جيرء ص .م 29 مفنى 
المحتاج جع, ص ١؟).‏ 

(؟) المهذب ج,, ص .وم. 


)١2( 


نظر القاسم كما فى الجزء البد و“ يه عند القسمة 0 ١‏ 


وقال فى المغنى لاين قدامة على القول بكتابة ستة أوراق على حسب الأجزاء 
( لافاعدة فيه فان المقصود خروج اسم صاحب النصف ء أوالثلث , أوالسدس 
فان كتبت ثلاثة أوراق بعدد الشركاء حصل المقصودفأغنى عن كتابة سنتة 
أوراق على حسب الأجزاء ولايصح أن يكتب ورقة بأسسا* السهام ويخرجها على 
الأسساء لأنهرإذ! أخرج واحدة فيها السهم الثاتى لصاحب السد سثم أخسرج 
أخرى لصاحب النصف أو الثلث فيهما السهم الأول احتاج إلى أن يأخذ نصيه 
متغرقا فيتضرر بذ للكأ)" ) 

وقال فى منح الجليل ( ألا ترى أن القسمة إذا وقعت على جز' أقلبم 
كسد س » إن كان فيها سداس ء ونصف وثلث ء فان الرمى يقع فىاثتثيلنء 
لأن الأخير لايحتاج الى ضرب ء وإرنما يتعين لصاحبه ؛ فان خرج اسم صاحب 
النصف على الجز؟ الأول يأخذه وطا يليه إلى تمام نصييه وكذ! صاحب اللتث»ء 
وهذا واضح مط تقد م » ههذ! علم يطلان تفسير من فسر المقسوم يجميع الأجزاء 
000 

ويشير بهذ ! الى كتابه ستة أوراق على حسب الأجزاء » وأن هذا بالطل 
لعد م الحاجة إليه ولِما يتعلق بهذ ه القسمة من ضرر على من يفترق تصييسه 
بسبب هذه القسمة » هذا الذى ذكره ابن قدامة وصاحب منح الجليل 


غيرهها علم أنه لاداعى لكتابة ستة أوراق على حسب الأجزا" » واخراج القرعة 


(1) روضة الطالبين جو جوءص ١.7‏ وء نهاية المحتاج جيرء صلم ؟» مفتى 
المحتاج جع., ص ؟١45.‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة ج. و, ص .11١٠١‏ 

(0) انظر منح الجليل مج “ا ص 5642 -47ة. 


)١)95( 


على الأسماء , وإنما الأفضل والاً حسن الذى لا اشكال فيه ولا تكلف : هو 
كتابة ثلاثة أوراق إذا كان الشركا؟ أسثلاثة“واين كانوا أكثر فبعدد هم وإخسراج 
القرعة على الأجزاء على ماتقد م مرارا حيث يؤدى المقصود من غير أن يكون فيه 
ضرر نأشى؟ عن تغريق نصيب بعض الشركاء ٠‏ 

وإرن كان المقسموم إرثا » وكانت فريضتهم لا تنقسم على مقدار أقلهم سهساء 
قسمت على ما بلغ سهام فريضتهم » التى منها يمكن أن تقسم بينهم. كسرأة 
توفيت وتركت وراءها زوجا , وأما » وابنا وابنة . تصح فريضتهم من ستبة 
وثلاثين سهما » ثم يقرع بينهم على ما مر تفصيله . فمن خرج سهمه أولا أخذ 
نصييه كله » ثم يقرع بين الباقين فسن خرج له طرف من الأرض ضم له ما بقى سن 
حقه إليه ٠‏ ويتعين الباقى للأخير. 


ما ينبغى للقاسم فعله 


ويتبغى للقاسم إذ! أراد القسمة أن يحصى أهل القسم وبلخ حقوقبمء 
وأن يدون ما يقسمه فى د فتر » لأن ذلك أضبط له فى تسوية السهام على 
الوجه المطلوب » وأن يفرز كل نصيب عن الياقى » بطريقه » وشريه » حتسى 
لا يكون نصيب بعض الشركاء متعلقا بنصيب البعض الآخر , لأن المقصسود 
بالقسسة تمييز تصيب كل واحد من الشركاء عن تصيب الآخر » وأن يختص كسل 
واحد منهم بالا نتفاع بنصيبه على وجه لا يشاركه فيه أحذ . هذ لك تتم القسمسة 
كما جاء فى حد يث جابر بن عبد الله رضى الله عنهسا أنه قال ( قضى النبى 


صلى الله عليه وسلم بالشغعة فى كل ما لم يقسم , فاف! وقعت الحد ود , وصرفت 


)1٠6١( 


الطرق قلا 0000 


وآفاد قوله عليه الصلاة والسلام ( فاذ! وقعتالحد ود وصرفت الطرق قلا 
شفعة ) أن تمام القسمة يكون بفصل نصيب كل شريك عن الآخرهإذ! علو كلل 
شريك حد ود تصييه“فصار له طريق خاصريه ٠‏ 

اما إذا لم يمكن تخصيص كل شريك بطريق أو صيل فيرفع بينهم الطريسق 
والسيل بد ون قسحة ييقى مشاعا يستفاد منه مهايأة بينهم. ويقسم الباقى؛ 
وإذا لم تكن القسمة على هذه الصورة » تعتبر تفويتا للمنفعة , وإذا آأدتإلى 
تغويت المنفعة فانها تكون غير جاعزة شرعا . لأنها تشتمل على الإضرار والفسرر 
منقى شرعا » كما ينبفى للقاسم ألا يد خل فى قسمة الدار والأرض ونحوها 
الدراهم , إلا باذ! لم تمكن القسسة إلا كذلك, لأن محل القسمة الملك المشترك 


١ 
) فلا يد خل فى القسسة إلا عند الشرويا؟‎ ٠ ولا شركة فى الد راهم‎ 


)١(‏ رلاه البخارى فى كتاب البيوع ج » ص 7 . ) مع شرحه فتج البارى فلى 
باب :بيع الشريك من شريكه ٠‏ يلفظ جعل رسولالله صلى الله عليه 
وسلم الشفعة . . وفى باب بيع الا رض والد ور والعروض مشاعا غير مقسسوم 
فى ص ير . ع بلفظ قضى . . وفى باب الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت 
الحد ود فلا شفعة ص + 0م» , بلفظ : قفضى , وفى ججان , ص ب"( عم( 
فى باب الشركة فى الا رضين وغيرها . يلفظ : جعل النبى صلى الله عليه 
سلم . . . وفى باب اذا قسم الشركاء الد ور أو غيرها فليس لهم رجصوع 
ولا شفعة بلغظ قضى . 
وأبوداود فى سننه جا ء ص 01 ؟ فى ياب الشفعة , وجامع الترسذى 
ج) ء ص #(8 . مع شرحه تحفة الا حوذى باب الشفعة ء والنساعى فى 
سئئه جلاء ص وير ؟. ذكر الشفعة وأحكامها ٠‏ وابن ماجه.في سنكه 
جواء ص ) لالم عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ قضى فى بابراذ! وقعت 
الحدود فلا شفعة. 

(؟) المِسوط جه ( ء. ص © وء الهداية جعء ص 27 - معء الققتاوى 


)١ه١(‎ 


وقال فى نهاية المحتاج ( ولا يمع الا جبار فى المنقسم الحاجة إلى إبقاء 
طريق ونحوه مشاعة يمر كل منهما فيها إلى ماخرج له » إذا لم يمكن سراد 


كل بطريقل! ١‏ 


* اختلاف الشركاء فى سعة الطريق وضيقه 
وارتغاعه ” 

بإذا لم يمكن أن يجعل لكل شريك طريق خاصيه , وأراد القالسصسم 
أن يجعل لهم طريقا يستعطه الجسع ؛ واختلفوا فى سعة الطريق وعرفه 
وارتفاعه , 

فقال بعضهم : يجب أن يكون سعة الطريق أوسع من عرض الباب الاكيسرء 
وارتفاعه أعلى من الباب. 

وقال البعض الآخر : إنما يجب أن يكون عرضه على قدر عرض ياب الدار 
فقط , وارتفاعه يكون على أد نى مايكفيها , لأن الطريق وضع للاستطراق , والياب 
هو الموضع لذ لك » فيكفى ما يعتمر مد خلا إلى أدنى ما يكفى للاستط راق ؛ 
وببذ! القد ر يمكنهم الا نتفاع به على حسب ماكانوا ينتفعون به قبل القسسة 
فيحكم فيه . ولا فائدة فى جعله أعرض من ذلك » لأن الحاجة تند فع بما يكفنسى 


0 


د الهندية جى » ص ه١٠‏ 5ء يداع الصتائع جب ,» ص وو. 
)١(‏ تهاية المحتاج جيرء ص برر؟اء 
(ع) الهداية جع ؛ ص *7) - معء العناية جوء ص ؟)4؛ الغقتاوى 


الهندية جم . ص و .؟ ء بدائعالصتائع جلاء ص 9 1. 


)١ه5(‎ 


وينبغى أن يكون العرف هو الحكم فى تحد يد سمة الطريق وضيقه وارتفاعه 
وحاجة الشركاء على ما تعارف عليه الناس . سواء على القول الا ول » أو على القول 


الثانى . والله أعلم. 


)١هجر‎ 


المبحث الثانى : فى قسمة غير الثليات ٠‏ ويتناول 
قسمة العقارات من الاراخى ولدور 


اذا كان بين الشريكين أرض مختلفة المنافع بأن كان بيعضها عامراء هعضها 
خرابا , أو بعضها قوى الانيات معضها ضعيفا. أو بعض الأرض تسقى بالسيح 
معضها بالناع 7.7 0 فاذ! أمكنت التسوية بينهما فىالجودة والرداءة , 
بأن كان الجيد فى مقدمة الأرض والردئ فى مؤخرها , فاذا قسمتصار لكل واحد 
من الشريكين » تصيب من كل منهما » وفى هذه الحال اذ! كانت الأرض مشتركة 
بين اثنين كلا مثلنا فطلب أحد هما قسمتها وامتنعالآخر أجير عليبا الستتمع. 
لأنها حينكذ أصبحت كالأرض الستوية الأجزاء » التى يجبر ليها الستنع كسا 
سبق بيانه » وذ لك لا مكان التسوية بينهما ٠‏ وكيفية القسمة فيها ككيفية قتسسة 
سستوية الا جزاء أيضا من حيث جعلها سهمين أاذ! كانت الأرض لاثنين ؛ أو ثلاشة 
أسهم اذا كانت لثلاثة شركاء , ثم الا قراع بين الشركاء سواء كانوا ثلاثة أو أككتر 
أو أقل على ماتقد م تفصيله . 

واذا لم تمكن التسويه على النحو الذى ذكرناه, بأن كانت العمارة فيها من 
بناء وأشجار وتحوهما فى أحد جانبى الا رض د ون الجاتب الاخر سا يرفع قيسة 
أحد جانبيها على الآخر نظر القاسم , فان أمكن قسمتها قسمة تعديل بالقيسة 
بأن يكون ثلثها يساوى ثلثيها بالقيمة فدعا أحد الشريكين الى هذه القسسة 
فامتنع الآخر ففى اجباره رأيان :- 

الاول : أنه لاجمر عليه لتمذ ر التساوى فيهما , كما لوكان بيئهما حقلان 


٠ قال فىلسان العرب: السيح : الماء الظاهر الجارى على وجه الارض‎ )١( 
. تسقىيالسيح أى الماء الجارى‎ 
لنسان العرب جا ء ص 11 ع , لادة سيح ء التصباح الشير ص وو 0 ء‎ 
الناضح : البعير أو الثور أوالحمار الذى يسقىعليه الماء*, والانثىيالهاء‎ 
ناضحة وسانية » ماسقى بالناضح يريد ماسقىبالدلا* والغروب والسواتىء‎ 
والنواضح من الابل التى يستقى عليها » واحدها ناضح . لسان العسرب‎ 
٠ جاراء ص لل 11 . مادة تضح‎ 
وقال فى المصياح المتير : ونضح اليعير الماء حمله من نهر أو بكر يسقى‎ 
الزرع فهو اضح . . » وسس ناضحا لأئه ينضح العطشأى ييله يالساء‎ 
.13(٠.- 5.9 الذى يحله . الصياج ص‎ 


)١هعء(‎ 


متجاوران فانه لا يجبر المستنع على القسمة إذ! لم يمكن أن يجمل لكسل 
واحد متنهط سهعا , وكذلك هنا إذا اختلفت الأأجزاء لتعذ ر التساوى 
فيها , 
الثانى : يجبر المستتع على القسمة لوجود التساوى بالتعد يل بالقيمة ,لأن القسمة 
يكون تعد يلها اما عن طريق التسوية بالأأجزاء فيما لوأمكن ذلك كسا 
مر معنا مرارا » أويكون التعديل عن طريق التسوية بالقيسةإذا 
اختلفت الأرض المقسوءة فى الجودة والرداءة » والقرب من السجسد 
والمد رسة والسوق ونحوها مسا يجعلها تختلف قيمتها عن الأخسرى 
البعيدة عن هذه المرافق » ولايمكن تسويتها بالأجزاء وإئما يتنسسم 
تسويتها عن طريق التعد يل بالقيمة فاذا أمكن ذلك فيجبر الستنع 
ىلا3 ) 
وفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الذين ذكروا هذه السألة لم يختلفوا 
فيها . ولذ لك لم يكن من داع لذ كرآراء كل مذ هب على حدة ؛ ولكن آرى فى 
السألة التى ذ كروا فيها رأيين الراجح منبما هو القول الثانى الذى يرى أجبار 
الستئع على القسمة بعد تسويتها بالقيمة لما ذكروا من أن طريقة التسوية بيسن 
الشركاء ,اما أن تكون عن طريق التعد يل بالأجزاء ولم يكن ذلك كما ذكروا 
وا أن يكون عن طريق التعد يل بالقيمة وقد أمكن هنا فيجب العمل به فى 
نظرى ٠‏ طلم أجد لغقهاء الحنفية قولا فى نلك حسب | طلاعى فى كتبيهم المعتمدة . 


والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ متح الجليل جوء ص ١7‏ - م ؟+ء المهذاب جىء ص و. مء روضة 
الطالبين جب( ١ء‏ ص »5١ ٠‏ تهاية المحتاج ص 271 - 6478 المفتسى 


الح كاه مووي مرري» 


(ه6ه١)‏ 
القسصة بالرد 


المراد يقسمة الرد هوأن يأخذ أحد الشريكين الجانئب الجيد أوالقوى 
من الأرض أوغيرها من العقارات ويرد بلغا من المال على شريكه الذى يأخذ 
الجائنب الضعيف أو الردئ بالمراضاة أو بالقرعة .ولو أمكن التعديل بالقيسة 
وأمكنت القسمة بالرد » فطلب أحد الشريكين قسمة التعديل بالقيمة » وطلب 
الآخر قسمة الرد فهأيبا تؤخذ عند الفقهاء. 

بإن الا جابة على هذ ! السؤال تبنى على القول باجبار الممتنع عن ق 
التعد يل بالقيمة , أوعد مإجباره فعلىالقول : يآن قسمة التعديل بالقيسة 
بجبر عليها الممتنع كما أسلفنا بما فيه من التفصيل والتعليل . 

فالقول قول من دعا إلى قسمة التعد يل بالقيمة فيلزم العمل بها لامكسان 
ذلك بلا ضررء وعلى القول بعد م الا جبار فى قسمة التعد يل بالقيمة فمن باب 
أولى ألا يجبر على قسمة الرد » لأن قسمة الرد تمتبر بيعا لوجود معنى البيع 


حقيقة وهو مقابلة المال بالمال : لكنه لا يحتاج الى ايجاب وقبول صراحة يبل 


الرضاءقاعم مقامهما , لأنه يشترط فى قسمة الرد التلفظ بالرضا بعد خسروج 
القرعة عند من يقول بها : كأن يقولا رضينا بهذه القسمة , أويقولا رضيئنا 
يما أجرجته القرعة ء لانها بيع وهو لا يحصل بالقرعة فاحتاج إلى التراضى 
يعد ها , 

طلشريكين أن يتفقا على أن من يأخذ النفيس من المال المشترك بالقسسة 
يرد على الآ خر قيمة الفرق بينهما : ولها أن يتفقا على تحكيم القرعة ليرد من 


خرج له النوع الجيد على شريكه الذى تعين أخذه النوع الرن ىوأ ! ا( 


(1) المهذب ج؟ . ص و. 5.ء روضة الطاليين جب( و, ص 5916 -ا51 20 - 


)١٠ةه5(‎ 


وقسمة التعد يل بالقية تعتبر بيعا , لأنه لما انفرد كل من الشريكين 
ببعض المشترك يينهما صار كأنه باع ما كان له با كان للآخر : وإئما جساز 
الاعتماد فيها على القرعة كقسمة الأجزاء المتساوية » وجاز فيها الاجيبباراء 
للحاجة اليه ء كما يبيع الحاكم مال المدين جيرا عليه . 

وقسمة الاجبار لايعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها .ألا قفى 
قسمة التعديل بالقية فائها بيع فى أحد القولين كما تقدم:أما فى غيرها فقياسا 
عليها , لأن الرضا أمر خفى فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل ان 

والفرق بين قسمة الرن وقسسة التعديل بالقيمة هوأته فى قسمة الرد يد فسع 
الشريك الذى يكون الجانب الجيد من المال المشترك من نصييه مالا أجنبيا 
عن العال المقسوم إلى شريكه عوضا عنه فيكون هذا بيعا فيتوقف جواز. هذه 
القسمة على رضاالشركاء لا جير فيها , أما القسمة بالقيمة فبى لتقسيم عين 
المال المشترك حسب جود ته ورد !*ته بالقيمة ولا يحتاج إلى القبول صراحسسة 
ويجبر الممتنع فيها على القول الراجح كما تقد م. والله أعلم. 
حكم قسمة أرض مزروعة .+ 


إذا كان لشريكين أرض فيها زرع لهسا , فطلب أحد هما قسمة الأرض د ون 


- نهاية المحتاج جيرء ص وىر م المفتىلاين قدامة ج. ١‏ , ص (1١٠١‏ ء 
مواهب الجليل جد » ص 6 ؛ «, وتص مواهب الجليل ( ولين اختلفت 
قيمة الدارين فكان الفرق بين | قي" حد هما مائة والاخرىتسعون فلا 
بأس أن يقرعا عنآن من سيارتاله الي نيكها ماعة يعطى خسة د نائيسر 
لأن هذا مما لابد منهء ولايتة يتفق فى الغالب أنكون قيية الدإرين سواء. 

)١(‏ المهذب جوء ص 4 . مء روضة الطالبين جز رءص 25٠١٠.‏ نباية 
المحتاج جرء ص وى ١‏ المغنى لابن قداعة ج. زء ص .1١٠١‏ 


)161( 


الزرع أو طلب قسم الزرع د ون الأرض » أو طلب قسمة الأرض والزرع معا » فا ستنع 

الآخرراء فمتى يجبروتى لايجبر؟ وأقوال السلماء فى ذلك. 

أولا : إذا طلب قسمة الأرضد ون الزرع فامتئع الآخر فان الشافعية والحنابلة 
يقطون : تقسم عليه جيرا م إإذا أمكن تعديلها على النحواالذى 
سبق تفصيله . لأن وجود الزرع فى الأرض لايؤثر فى قسمتها » فتعتبر 
كالأرض التى ليس فيها زرع ء لأن بقاء الزرع إلى النضج والاستوا* مشتركا 
ليس فيه ضرر لبسا ولا لأحد هما م فوجب إجبار الستنع على القسسة 
لعدم وجود 0010 
طقد بحثت عن هذه السألة فى كتب الحنفية , والمالكية » ولم أجسد 
لها ذكرا , لذ لك ذكرت مذ هب الشافعية والحئايلة اللذين ذكسروا 
هذه السألة ورن كانت بطريقة مختصرة لكنها واضحة المعنى والدليل 
فلا داعى للاطالة فيها والله أعلم. 

ثانيا : إذ! طلب أحد الشريكين قسمة الزرع د ون الأرض وأمتنع الآخر , فانه 
لا يجير عند جميع الفقهاء » ولرن اختلفوا فى نكر تفصيلاتها وتعليلاتها 
ولهذ! أحبيت أن أن كركل مذ هب وتعليله على حدة فى السألسة. 
فأقول والله التوفيق :- 

الحنئفية قالوا : إن كان الزرع قد نضج واستوى لايقسم ء لأنه يعتبسر 
نوعا من أنواع الربا . حيث لايمكن تعديلها إلا بعد حصاد الزرع , ولواتفقا 


على أن يقسما بينهما لاا تجوز قسمته , لأن المائع من القسمة عند طلب أحد همسا 


(1) المهذباب؟ . ص و.<ء رضة الطالبين ج( (ء. ص ه١؟,‏ كشساف 


القناع ج< ء ص وبام. 


)١١ه+2(‎ 


وامتناع الآخر لا يزال قاعما عند اتفاقهسا على القسمة وهو الريا , فلا يرفع المتسمع 
بالتراضى شرعا ؛ لأن التراضى على شِىء مسا حرمه الله لايقليه حلالا . 

ولين كان الزرع يقلا فطلب أحد هما قسمته د ون الأرض وأستنع الآخر لايجير 
عليها أيضا ء. لأنه لوأجبر الستنع على هذه القسمة للزم كل واحد منهما القطلسع 
وفيه ضرر ٠‏ وإرتلاف للمال ٠‏ والقاضى لا يجبر أحد! على الضرر ٠‏ وإن لم يقطعساء 
وأبقياه إلى بد و صلاحه وشرطا .ذلك فىالقسمة لايجوزأيضا , لأن اشتسراط 
رابقاء الزرع فى القسمة بمثابة شرط الانتفاع بملك شريكه , وشل هذا الشص رط 
مفسد للبيع , فكان مفسدا! للقسمة كذلك ؛ لأن فيها معنى البيع كما تقدم تكرارا 
ويجرى هذ! الحكم فيما لو كانت الأرض لغيرهطا فى عدم جواز القسمة والحالة 
هذه يمنى قسمة الزرع د ون الأأرض. 

أما لواقتسما بأنفسهما جاز يشرط القطع , لأنهما رضيا بالضرر » وهسا 
أعرف بنصالح ١!‏ ) 

ومذ هب المالكية قريب من مذ هب الحنفية » فقد قالوا : لاتجوز قسمة الزرع 
والتمر بالخُرص بعد بد وصلاحه », لأنه ربوى والشك فى التماثل كتحقيق وقسوع 
التفاضل فلا يقسم إلا كيلا , ولا يتأتى ن لك ,الا يعد حصاد الزرع أو قطعالثسرء 
هالتالى فلا يجير الستنع على القسمة فى ذلك لما ذكر م وهوكا قلنا كمذ هب 
الحنفية . 

أما إإذا لم يمكن قسمة الزرع والشمر يالكيل لسبب من الأسباب فاته يباع ويقسم 
ثمنه بين الشريكين على حسب نصييهما من الزرع ٠‏ 


وكذ لك لاتجوز قسحة الزرع والثمر قبل يد وصلاحه لدى المالكية »وإين اتفق 


)١(‏ بداععالصناعع جبنا , صض.؟. 


)١ه5(‎ 


الشريكان على إبقاء الزرع حتى ينضج ويستوى ثمره . أوسكتا عن ذلك . للم 
يذكرا شيئا يتعلق يبقاء الزرع أو قطعه. لأن القسمة هنا بيع » وهذا لايجوز 
بيعه منفرد! بد ون أرض قبل بد وصلاحه على التبقية أو سكتا عنه. أما إذ! كان 
بشرط الجذ ان فانه 00 

وقال الشافعية والحنابلة : راذا طلب أحد هما قسمة الزرع د ون الا رضوا متنع 
الآخر ء فلا .إجبار فى ذلك ؛ لأن الزرع مودع فى الأرض , للتقل عنها , لاييكن 
تعد يله بالسهام , ولأن الزرع يكون فيه جيد وردئ فان أعطى أحد هما تصييه 
من الردئ الكثير مقابل أخذ الآخر القليل من الجيد : ركان صاحب الردئ 
أكثر انتفاعا من الأرض المشتركة يأكثر من حقه منها , لأن الزرع يجب يقال فى 
الأرض إلى حصادء : والا نتفاع فى المال المشترك بأكثر من حقه لايجوز فلا يجبسر 
ا 21 

ومن هذ! يظهر جليا أن الفقهاء متفقون على أن الستنع عن هذه القسسة 
لايجبر عليها » بل أن ذلك غير جائز أصلا للملة التى ذكرها كل فريق علسى 
ذلك » إلا أن يعضهم وهم الحئفية والمالكية استثنى من ذلك فى حالة ا 
إذا اقتسموا بانفسهم وشرطوا قطع الزرع فان ذلك جائز لأنهم رضوا بالضرر 
وهم أعرف بمصالحهم . وينيفى أن يكون الراجح هوالشع طلقا . لأنه 
وين رضطا بالضرر يقطع الزرع وأن ن لك راجع لهم » ولكن ليس من حقهم اتسلاف 
المال للنهى الوارد عن ذلك كما تقدم. 


)١(‏ الخرشى جه , ص (5و١ء‏ والشرح الكبير جم ,» ص 6 هع. 
(؟) كشاف القتاع جه . ص ولام ء وانظر المبذب جم » ص و. م2 روضة 
الطالبين جر رء ص5(5. 


)0( 


قسمة الأرض والزرع معا 

أما إذا طلب أحد هيا قسمة الأرض والزرع معا . وامتئع الآخر إلى حصاد 
الزرع فهل يجبر المستنع عليها ؟ . 

يرى المالكية : أنه لا يجوز قسسة الزرع مع أصله وهى الأرض وقسمة الثمر ممع 
أصله وهو الشجر مطلقا سواء شرطا الجذانذ أولم يشترطاه, سواء بدا صلاح 
الزرع والثمر أولم ببد ؛ لما يلزم عليه من بيع طعام وأرض يطعا يأر !1 

قال فىالمد وئة (.قلت) ولم كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعا » وقد 
جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع فقد جوز مالك بيعه 
فلم لم يجوز مالك القسمة فيه ؟. 

قال : إنما جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا بالد نائير والدراهم , كسان 
الزرع أقل من ثلث قية الأرض أو أكثر » ولم يجوز بيع ذلك بالطعام. وهذان 
إذا اقتسما , فقد صار ان اشترى كل واحد منبما نصف ما فى يديه من الزرع 
والأرش يتصف ما صار لصاحيه من الأرش والزرع » قفصار بيع الأرضى والسسزرع 
بالأرض والزرع قلا يجوز هذ ال" ) 

وقد ذكر المالكية سألة لبا تعلق ببذه السألة وما قبلها , ألا وى 
الأرضالتى فيها شجر متفرق . قالوا إنها تقسم مع شجرها , ,اذ لوقسست 
الأرض على حدة ؛ والشجر على حدة ٠‏ ريما كان لكل واحد منبما نصييه من الشجر 


فى أرض شريكه . فان ذ لك غير جائز , حيث لا يُمتمر قسمة شرعية يكون فيها لكل 


(() المدوتة جه » ص (5) , والشرح الكبير جم . ص 046): وشح 
الجليل جم ء ص هوة. 


(؟) المديوية جام ,ص .6)9١‏ 


)١5١01( 


واحد منهما تصيب يختصبه ٠‏ ويقطع الفزاع يتب( ) 

وقد ذكر نحو هذا القول فى درر الحكام وقال : ( تدخل الاشجار من غير 
ذكر فى قسسة الأراضى , وكذا الأشجار مع الأبنية فى تقسيم المزرعة فى أى حصة 
وجد ت الأشجار , والأبنية » تكون لصاحب الحصة , فلا حاجة لذكرهاء 
والتصريح شها حين القسسة !] ) 

وقد ذكر الشافعية والحنابلة : التفاصيل الآثية : فيما يتملق بقسسسة 
الأرض والزرع معا : 
١‏ - إن كان الزرع بذ را لا يجوز قسمته ولرن تراضيا عليه لأن اليذر مجهول . 
؟ - ورن ظهر » إلا أن يكون سا ليس فيه ربا كالقصيل وهو الشعير يجمذ 

أخضر لعلف الد واب>والقطن جاز ذ لك لأنه معلوى مشاهد . 

ورن كان قد أنعقد فيه الحب وسنبسل لم تجز القسمة فيه للأتى : 
أ لأننا إن قلنا : إن القسمة بيع » كان طلب قسمة الزرع د ون الأرض فير 
جائز م لأنه إذ! سنبل يعتمر بيع بعضه ببعض مععد م العلم بالتساوى » فذدلك 
لايجوز , فلم تجز قسمته : 
ب - ورن كان طلب القسمة للزرع والأرض معا ٠‏ لايجوز قسمتها أيضا : لأئنه 
يعتبر بيع أرض وطعام بأرض وطعام وهو بيع معلوم ومجهول فى عقد واحد , لأن 
قسمة الأرض من قبيل المعلوم » وقسمة الزرع من قبيل المجهول فلا يجوز ذلك . 


ج - ون قلنا : إن القسمة إفراز النصييين ء لايجوز أيضا , لأنه قسمة مجهول 


)١(‏ حاشية الخرشى ج: » ص مم (: مح الجليل جم , ص هة. 
(؟) درر الحكام شرح عجلة الأحكام لعلى حيدر » تعريب المحاى : فيسى 
الحسيئى جم . ص رلازء المادة 0# ور. 


)١اة؟(‎ 


ومعل كذ للد ١!‏ ) 
وعلم مسا تقد م من أقوال الفقباء : أته إذا طلب أحد الشريكين قدسة 
الأرض د ون الزرع فاته جائز بالا تفاق , كما اتغقوا أيضا على عد م اجبار الستنسع 
إذا طلب شريكه قسمة الزرع د ون الأرض ء أو قسمة الزرع والارض معا مع شيء 
من التغاصيل التى سبق ذ كرها ء وهذ! سسا د فعنى الى ذكر كل مذ هب على 
حدته ليكون الأمر جليا لمن يريد الا طلاع على حكم هذه السألة . والله أعلم. 


)١(‏ المبذب ج؟ ء. ص و. م» روضة الطالبين ج(و, ص + .5١‏ كشساف 
القناع جه . ص 9076,. 


(؟1١١)‏ 
قسمة الدور 


لاخلاف بين الفقهاء على أته يإذ! كان العقار المشترك د ورا متعددة» فطلب 
بعض الشركا* قسمتها على أن تقسم كل دار على حدتها , أنه يجاب إلى طلبه 
مامت هذاه القسمة ممكنة . 
وكذ لك إذا كاتت دار !: واحدة مشتركة » فائها تقسم بينهم على قدر 
ملكهم فيها . إذا كان كل شريك ينتفع ينصبيه , انتفاعا كاملا بعد القسمة. 
أنا بإذا كانت الد ور المشتركة متعددة ء. وطلب بعض الشركاء قستها على 
أن يستقل كل شريك بدار , وامتنع البعض وطلب أن تقسم كل دار على 
حدتها ء فللفقباء فى هذه السألة ثلاثة آرا* :- 
الأول : أنه لايجبر السستنع عن قسمة يستقل فيها كل شريك بدار , وإنجنا 
تقسم كل دار على حداتها . هه قال : أبوحتيفة والشافعية 
والحتابلة ١7‏ ) 
الثانى : رأى المالكية : يجير عند هم المستنع فئقسم الد ور على أن يخصص كسل 
شريك بدار ٠‏ وذ لك بشرطين : 
الشرط الاول : أن تكون الد ور المراد قسمتها متساوية القيسة, 
وأن تكون لدى كل شريك رغية بما يناله من نصيب ء لأن السساواة 
فى القيمة لاتغنى عن اشتراط الرغبة فى الشئ؟ المقسوم , لانه قسسسسد 
تكون الأشياء متساوية القيمة , لكنها تختلف فى الرغة , لأمرسا 


يجعل بعض الشركاء يرغب فيما لدى الآخر , فلابد إذا من الاتفاق 


(() الهدأية جع . ص مع. المسوط جه و , ص «7(ء المهذدب د54 ء ص 


با. عاء المقتنى لابن قدامة ج. وء ص ١.‏ ر. 


ع 


فىالقية ٠‏ ورغبة كل شريك بما يناله من هذه الدور. 
الشرط الثانى : التقارب بين الد ور المشتركة بحيث لاتزيد السافة 
بين يعضها عن ميل » أو ميلين » حتى يصح ضم بعضها إلى يعسضء 
لأنه إذ! كانت متجا ورة تتقارب منافعها , يخلاف المتباعدة,. فانه 
لايقسم فيها قسمة جمع » وإرنا تقسم كل عين على حد تها لأ نمنا فعها 
تتفا وت عند ما تكون متباعدة السافي! ١‏ ) 
ويظهر أن تحديد التقارب بين الد ور بألا تزيد عن ميل أو ميلين: كما 
عقول فى الشرح الكبير والخرشى المنسوب الى المد ونة » إنما هو فى قسسة الأرض 
والحوائط. وهذا نص المد ونة يعد مراجعتى لها : ( قلت : وبا حد قرب 
الأرضبعضها من بعض ؟ قال : لم يحد لنا مالك فيه حداء قال ابنالقاسم : 
وأرى الميل ونا أشبهه قربيا فى الحوائطء والأرضين )(/5 ) 
أن فى قسمة الد ور » فان مسافة الميل , والميلين » تعتبر بعيدة؛ تشع 
قسسةجمم2 وإرنما يجب أن تقسم كل عين على حداتها كما ذكر صاحب شح 
الجليل » قال اللخدى ( يراعى فى قسمة الد ور مواضعها ,فا نكانتا فى محلتين 
متقاربتين جمعتا , كا لوكانتا فى وصسطالبلد , أو طرفه » وين كانت احداهسا 
بوسطه ٠‏ والأخرى فى طرفه قلا تجمعان | ”2 
وهذا القول : هو الذى يتفق مع القول : بأنه إذا .كانت متجاورة تتقارب 


منافعها , بخلاف المتياعدة, لأن التفاوت يوجد حتى فى الدارالواحسدة 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جارء ص .ه » الخرشى جب : ص م1 
لعا ان 
(؟) الصداة جام 2 ص58 ). 


(ع) متح الجليل جم ءا ص .9. 


)١5ه(‎ 


بين مقد مها ومؤخرها , لولا ساواتها بالقيمة لتقاريها , ومن باب أملى 
أن يكون التفاوت بين الد ور المشتركة فى سافة الميل أو الميلين تفاوتا قاحشا 
لايمكن معه التعد يل فى القسمة . 

قاذ لم يتوفز هذ أ الشرطان » فلايجوز أن يختص كل شريك بدارء وتقسم 
كل دار على حدة . هذ لك يكون رأى المالكية كرأى أيى حنيفة والشافعيةء 
والحنابئة » فى أنه تقسم كل دار على حدة . 


الرأى الثالث : 


أنه ينظر الى الأنفع للشركاء » فاذ! كان الأتفعلهم , أن يجسع 

نصيب كل واحد من الشركاء: فى دار واحدة , أجبر المستنع عليها . 

دلإن كان الأصلح » والأعدل لهم , قسمة كل دار على حدتها , قسم كل 
دار على حدة ٠‏ وتقدير الأصلح والأعدل» متروك للقاضى . وهذا الرأى هو 
ما ذهب إليه » أبو يضف , وحبب رحمينا الله تعال! ! ) 

وطسلا يلك : يأته إذا كان الأصلح للشركاء أن يجمع .نصيب كل واحد 
منهم فى دار واحدة ء قسم بينهم على هذ! الأساس ء وأجبر الممتنع عن ذلك . 
لأنها جئس واحد , إسما وصورة : ولأن المعتير فى القسمة , المعادلة فى 
المتفعةوالمالية » كما أن المقصود بالقسمة دفع ضرر الشركة , وإذا قسموكثل 
دار على حدة ء ربا يتضرر بعضهم » لتفرق نصبيه , وإوذا قسم الكل قسسة 
واحدة » يجتمع نصيب كل واحد من الشركاء » فى دار واحدة » فينتفعبذلك 
انتفاعا كاملا ء والقاضى نصب ناظرا لتصلحة الناس ٠‏ فيضى قضافه على وجله 


(() الهداية جع .ص ىع»ء الميسوط جن و . ص «*(ء الاختيارج ء, 


.(١١(5و‎ 7 ١١مهضص‎ 


(53(ل) 


يرى النظر فيه , كما يعضى قضاؤه فى المجتهدات على مايؤدى إليه اجتباده 


وما قد يكون بين الد ور من التفاوت ء يمكن تعد يله بالقيمة . 


أما إذا كان الأصلح فى نظر القاضى ٠‏ قسمة كل دار على حدتها » وذالك 


لا ختلاف المقاصد + ووجوهالسكنى » صارت كأتها أجناس مختلغة . لوج سود 


تغا وت كبير ب بين الد ور ء لايمكن معه التعد يل فى القسمة . 


والأعدل للقاضى كما قلتا”ء 


ففى هذه الحال ؛ تقسم كل دار على حد تها » فيفوض أمر النظر الى الأصلح 
)00 


وقد علل أيوحنيفة والشافعية, والحنابلة , لما ذ هوا إليه » من أن قسمة 


الد ور بين الشركاء تكون بقيمة كل دار على حد تها بما يأتى : 


- لأنها قسمة أعيان , يحصل فيها . تغاوت فاحشبين الدور » لاختلاف 
المحال ؛ والجيران ؛ والقرب من الماء , واليعد عنه , والقرب مسسسن 
السجد » والمدارس » والستشفى » إلىغير ذلك من المرافق اللأخرىء 
وكذ لك الا ختلاف فى !اليناء » كل ذلك مما يجعل الد ور تتفا وت تفاقفا 
بينا , لايمكن معه التعديل فى القسمة مع هذا الا ختلاف 2» بخلاف 
الدار الواحدة » وين اختلفت بيوتها , لأن قسمة كل بيت على حدته, 
فيه ضرر للشركاء , واتلاف للمالء وهذ! منهى عنه شرعا » وليست قسسة 


الد ور كذ لك , لأنها كقسمة جنسين مختلفين . 


؟ - ولأن لكل واحد من الشركاء حقا فى جميع الد ور ء فجا زله المطالية بقسمة 


كل دار على حددتها , 
قال أبوحنيفة : أما القول ( بأن مافيها من التفاوت يمكن تعديله. ...) 


)١(‏ الهداية جوء ص 1 ع, المسوط جه زر , ص 7ز. 


)١ 700 


فليس يسد يد لأنه تعد يل بالقيمة » فيقع فوغير محل القسعة , وهوالنك 
المشاع » ولا شركة فى القيمة . والمحلية من شروط صحة التصرف » والقسمة تسوع 
من أنواع التصرف . فصح لط قلناه » من أنه لاتقسم الد ور قسمة إجبار إلا إذاكان 
ينكل ارط دعن /1) 
معد النظر الى وجهات النظر المختلفة للفقباء , وأدلتهم » تبجح 
لدى مان هب اليه أبوحنيفة ٠‏ والشافعية والحنايلة ٠‏ للآتى :- 
١‏ - قوة أدالتهم التوتقد م ذكرها » وملاتبا من المعارضة » وتضنها للرد 
على بعض أدلة المخالفين لهم. 
؟ - لعد م وجود ضرورة تد عويؤلى جمع نصيب كل شريك قى دار واحسدة ,إذا 
أمكن أن يتال كل واحد من الشركاء نصبيه من كل دار ماينتفع به يعد 
القسمة انتفاعا مقصوداء وتقرق نصيب كل شريك فى الد ور ليس فيه ضسسرر» 
وإنما الأكمل والأحسن استقلال كل شريك بدار تخصه » وذلك لايكون 
إلا بالتراضى . والله أعلم. 
وقد ذ كر الشافعية والحنابلة سألة لها تعلق بقسمة الد ور » وهى قسمة 
الدكاكين الصغيرة الستلاصقة , التى لا يقبل آحادها القسسة. 
بإذا طلب بعض الشركاء قسمتها يجعل نصيب كل شريك فى دكان » وطلسب 


البعض الآخر قسمة كل دكان على حدة , فبأى الرأيين تأخذ ؟ 


)١(‏ الهداية جعء ص >4 , الميسوط جه وء ص 7 وء المهذب جم , ص 
+. *#» روضة الطاليين ج ١‏ ١ء‏ ص (55؟ء مغتىالمحتاج جع , ص «؟> 
0 المغنى لابن قدامة ج. ١ء‏ ص 4 . (ء كشاف القتاع ج> م ص ؟ # اه 


شرح منتهى الارادات جم ا ص ٠.‏ لزه. 


)١5>+( 


وجهان عند الشافعية :- 
الوجه الاول : أنه يجاب طلب من أراد قسمة كل دكان على حدته , لأن كلا 
من هذه الدكاكين عين قائم ينفسه فلابد أن تقسم . كل عين 
على حد تها , كالدكاكين المتفرقة » وكقسسة الد ور التى تقدم- 

حكمها هبذا قال الحتايلة , 
الوجه الثانى : وهو أصحها عند الشافعية : تقسم هذه الدكاكين,. يجعل 
نصيب كل شريك فى دكان يستقل به ء كما تقسم الدار الواحدة, 
المشتطة على بيوت » والتى تقد م بيان حكمها أيضا , لأن قسمتها 
على هذه الصورة » هو الطريق الوحيد لقسمة هذا النوىو سن 
المال المشاع الذى لايقبل آحاده , قسمة كل عين على حدة, 
بل أن كل دكان على حدة كما قيل فى الوجه الأول يؤدى إلسى 

إتلاقه ٠‏ فيكون ميا 1 ) 
الراجح عندى : أن تقسم هذه الدكاكين ؛ بين الشركاء , على أن يختسص 
كل واحد منهم ء بدكان على حدة ء وهوالوجه الثانى للشافعية, لأن قسمسة 
كل دكان بين الشركاء» يعتبر إتلافا لماليته » فتكون غير جاعزة ٠‏ ولأن القول., 
بقسسة كل دكان على حدة ٠‏ وهو الوجه الاول للشافمية وذ هب الحنابلة فييه 
نظر ء لآن السمآلة فى قسية الدكاكين الصغار المتلاصفة التئريقبل أحادها 


القسمة. ومادام أن آحادها مما لايقيل القسمة فكيف يقسم كل دكان على حداته ؟ 


)١(‏ المهذب جوء ص م . «ء روضة الطاليين جز (ء ص ١(؟:‏ المغفنى 
لابن قدامة جي. وء ص + . وء كشاف القتاع جا , ص 78171 شسسسسرح 


منتهى الارادات جم , ص٠‏ وم. 


)١55( 


طيذ! قيل : إنه اذا لم يقبل قسمة كل د كان على حدته ء تبقىالدكاكين 
مشتركة » ينتفع بها الشركاء مهايأة . 

يرد ذلك : بأن طالب القسمة يريد التخلص من سوء الشركة لسبب سن 
الأسباب , فلا يجبر عطئيقاء تصبيه مشاعا , معاسكان القسمة بجعل تصيب كل 
واحد منهم فى د كان واحد ء ليتمكن كل شريك من الا نتفاع بنصبيه » !نتفاعا 
كاملا على الوجه الذى يريد ولا يضر ذ لك بصاحبه. 


قسمة الدار ذات الطابقين 


ورذ ! كان بين الشريكين » دار مكونة من طابقين » سغلى وطوى » وطلسسب 
أحد هما قسمتها . فاما أن يطلب قسمة كل طابق على حدة , وإما أن يطلبها 
على أنه يجعل نصيب أحد هما فى الطابق الأرضى » ونصيب الآخر فى الطابق 
العلوى . 

فاذ! طلب قسمة كل طابق على حدته » ولايؤدى ذلك الى ضرربيبساء 
أوبأحد هما ؛ وامتنع الآخر فانه يجبر الستنع على هذه القسمة بالاتقفاقء 
لأن البناء فى الأرض يأخذ حكم الفرسفيها , فيتبعها , فلو طلب أحد 
الشركاء مشلا قسمة أرض مشتركة بينهم » فيها غراس , وامتنع الآخر أجبر عليسه, 


١ 
لأن الفراس تابع للأرض » وكذ لك اليناءأ. ا‎ 


(() السبسوط جه ء ص (ء الهداية جعء ص مر »عء الاختيارجم , 
ص (5١‏ ء بيدائع الصنائع جنا , ص 7 » الشرح الكبير جم : ص. م » 
الخرشى ج . ص لالم (ء منح الجليل جمء. ص . ++ ء مواهب الجليل 
جه , ص بر ومء المهذاب جم . ص م . اء روضة الطالبين جار زء ص 
١‏ ». المغنىلاين قدامة ج. وء ص و . زء الاتصاف جز ريص و سم 
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وأما اذا طلب على أن يختص أحد هما بالطايق الأرضى » والآخر بالطابيق 

العلوى, وامتنعالآخر , فقد اختلف العلماء فى ذلك. 
ذ هب الشافعية , والحنابلة » إلىعد م جبر المستنع . وقد عللوذلك 

بالآتى : 

- أن الطابق العلوى » تابع للطايق السفلى , فاذا كان تبعا , فلا يجوز 
أن يجعل المتبوع سهيا » والتابع سهطا . إن يصير يذ لك التابع 
كالأصل , وهذ! لايجوز. 

؟ - أن الطابق السغلى والعلوى , يأخذان حكم دارين متلاصقتين»لأن كل 
واحدة منهما . يسكن متنفرد! ولو كان بين شريكين داران» لايجعسل 
حظ أحد هما فى إحد ىالدارين : وحظ الآخر فى الدار الأخرى . وإننا 
تقسم كل دار بينهما على حدة كما تقد م. وكذ لك الحكم بالنسية للطابقين, 
فيقسم كل طايق على حدة » حيث تختلف منافع الطابق العلوى» عن 
السغلى . 

؟- أن صاحب الطايق السفلى هو الذى يطك قرار الدار وهواءها , فاذا 
جعل الطايق السغلى نصييا لأحد هما , فقد اتفرد بالقرار والبواء, 
وحيئئذ لاتكون هذه القسة عاد ليأ ) 
لكن صاحب روضة الطالبين استثتى من هذ ! الحكم , حالة واحدة, وهى 


ما إذا كان كل طابق , لا يحتملالقسعة؛ على حددته» وهنا يقبله إذا جع( 


, 59) - 1 المهذب ج؟ ءصم. عء روضة الطالبين جز ر, ص‎ )١( 
ء‎ (٠.85 عء المقنىلاين قداعة ج. (, ص‎ ١8 مفنى المحتاج جع ء ص‎ 
الانصاف جر ريص وعمء كشاف القناع جه , ص ميا م.‎ 


)١ 0 


حظ أحد هما فى الطابق السفلى » وتصيب الآخر فى الطايق العلوى , فان ذلك 
جاعز » بل يعتبر نوطا من أنواع التعد يل فى القسمة . 

قال فى روضة الطالبين : ( ويجوز أن يقال : إإن لم يمكن القسعة سفلاء, 
وطوا » جعل السفل لأحد هما , والعلو للآخر من جملة قسة الععد يزل! ) 
المالكية : فقد اختلف الرأى عند هم فى ذلك 55 

قيل : إنه يجوز قسمة هذه الداربين الشريكين على أن يختص أحد هسا 
يالد ور السفلى » والآخر بالد ور العلوى ؛ بناء على أتبسا كالشىء الواحدء 
وقد نقل صاحب موا هب الجليل عن ابن القاسم جواز جعل تصيب أحد همسا 
الد ور الملوى وتصيب الآخر الد ور الأرضى » 

قال ابن عرفة : إن ظاهره فى قسمة الاجبار. 

وحمل ذلك بعش المالكية : مرة على قسمة المراضاة , ومرة على قسمة الا جلكر) 

وقيل : لايجوز جعل الد ور العلوى لأحد هما والسفلى للآخريل يقسم 
كل د ور على حداة بناء على أنهسا كالشيئمن المغتلغين ' أوهذا يوافق ماذ هب 
اليه الشافمية والحنايلة . 

قال الحنغية : بإنه يجوز أن يختص أحد هسا بالد ور السفلى والآخر 
بالدور العلوى إلا أنهم اختلفوا فى كيغية القسمة فى ذلك على النحو التالى :- 


فذ هب أبوحنيفة وأبويصف : إلى أنها تقسم بالذ راع . 


)١(‏ رضة الطالبين جررء ص 8(؟. 

(؟) مواهب الجليل جهو , ص يرم ؟. 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جم , ص .ىن » الخرشى ج< ٠.‏ ص 
بار زء متح الجليل مج 9 , ص .28. 


)ذ١الك(ز‎ 


ون هب محمد إلى أنها تقسم بالقيمة , لأنها كالأجناس المخلفة بالنظر إلى 
اختلاف مناقعها , ولأن الد ورين العلوى والسفلىيناء , والتعديل فى قسمة 
البنا* لا يمكن الا بالقيمة »م لأن: فى بعض البلد ان تكون قيمة الد ور الأرضى 
أكثر من قيمة الد ور العلوى ؛ وفى بعض البلد ان يحدث عكس ذ لك حيث تكون 
قيمة الدور العلوى أكثر من قيمة الد ور السفلى . وربسا يختلف ذلك باخختلاف 
الأوقات شتاء وصيفا فلا بد إذ! من أن تكون القسمة بالقيمةء 

أما أبوحنيفة وأبويضصف فقد طلا لما ذهبا إليه : من أن القسمة تكسون 
بالذ راع » لأن القسمة بالذ راع هى الأصل لأن الشركة فى اله روع لافى المقمم 
فتعمل به مادام ذلك سكناه ولأن المراد بذ لك التسوية فى السكنى لا التسويسة 
فى المرافق » لكنها اختلفا فى كيفية القسمة بالذ راع . 

فيرى أبوحنيفة : أن الذ راع من الد ور الأرضى يساوى ذ راعين من السد ور 
الملوى , ذلك لأن نفعة الد ور الأرضى أكثر من منفعة الد ور العلوى ء ولأن منفعة 
الد ور السفلى تشتمل ‏ على إحداث يناء آخر » وحفر يكر للماء » وتبقى منفع ةسه 
بعد زوال الد ور العلوى لسيب من أسباب الزوال , ولا كذلك الد ور الملوى 
لأن بقاء الد ور العلوى ومنفعته مرتبطة ببقاء الد ور الأرضى بالاضافة إلسى 
منغمة السكنى التى يستوى فيه الد ور العلوى والد ور السفلى . 

وقال أبويصف : يقسم ذ راع من الد ور السغلى يذ راع من الد ور العالوى 
وذ لك باعتيار ماهو مقصود من الد ورين وهو السكنىء وهو أمر يستوى فيه الملوى 
والسفلى » واتصال الد ور العلوى بالسفلى كاتصال بيتين متجا ورين » فلكتل 
واحد من الشريكين حرية التصرف فى ملكه » كما أن لصاحب الد ور الأرضى 


5 
ان يحدث فى تصبيه مايشاء من ينا ء* وحفر يثر من غير أن يضر يصاحب الد ور 


)١ا70‎ 


العلوى , فلصاحب الد ور العلوى أن يحدث فى تصييه مايشاء من اليناء ما لم 
يضر يصاحب الد ور السفلى , فالمنفعتان متمائلتان : 

ولعل الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يصف مبنى على ما شا هده كل متها :- 

فأبوحنيفة أفتى بناء على ماشا هده من عادة أهل الكوفة فى تفضيل الد ور 
السفلى على الد وز العلوى . 

وأبويصف أفتى بناء على ما شاهد ه من عادة أهل بغداد الذين يسون 
بين الد ور السفلى والد ور العلو ! ) 

( وهل يجوز لصاحب الد ور العلوى أن يحدث يتاء! ونحوه بغير رزضاء 
شريكه ) ؟ 

يرى الامام أبو حتيغة : أنه ليس لصاحب الد ور العلوى أن يحدن أى بناء 
إلا برضاءصا حب الد ور الأرضى ٠‏ لأن مابيتيه يكون على حاعط صاحب السد ور 
الأرضى وهو ملك خاص له , أما صاحب الد ور السفلى فنكل مايحدثه يكون تصرفا 
فى ملكه الخاص فلا يتوقف تصرفه على رضا شريكه ٠‏ 

وقال أبويصف ومحمد : يجوز لصاحب الد ور العلوى أن يحدث أى بناء على 
نصبيه من غير رضا شريكه الذى قاسمه مالم يضر به » والستوع عدم الاضرار 
وهنا ل 

أنا الظاهرية فائهم يرون عدم جواز هذه القسمة , إذ لا يجوز عند هسم 


أن يجعل نصيب أحد هما الطايق العلوى , وتصيب الآخر الطايق الأرضى » 


(1) الهداية جع؛ ص معء المسوط جه وء ص 5 زء بدائع الصنائع جب , 
ص 57ء الا ختيار ج؟ » ص 5١‏ 1ء تبيين الحقاعق مج ده ,. ص؟7؟. 


(؟١)‏ نفس المصاد ر السابقة. 


العلارع) 


ولو حصلت , وجب قسخها ء لأنه يكون من ياب امتلاك الهواء دون الأرض ‏ ء 
وذلك غير ممكن ٠‏ لأنه غير ستقر ولا مضبوط. فان الشخص الذى يكون سن 
نصييه الطابق العلوى » لا يستطيع أن يمتلكه » امتلاكا حقيقيا إلا يشروط :- 
منها : أن بينى على جد ار شريكه » سطح نصييه متى شا؟. 
ومنها : الا يهد م شريكه جداراته , ولا أن يرفع شيعا من البناء؛ على سطح 
بيته إلى غير ذ لك من الشروط التى تتنافى مع حرية تصرف الكل فى نصييه متسى 
شاء »وانى شاء ٠‏ وقالا :يان هذه شروط , لم تكن فى كتاب الله » ولا فى 
سئة رسوله صلى الله عليه صسلم , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
( ما كان من شرط ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل » وإن كان مائة شرطء 
كتاب الله , وشرط الله أويق) !7 ) 

ومعلوم أن كل من له حق فى شىء فهو سستلك له يتصرف فيه كيف شقلا 
مالم يضنعه كتاب » ولاسئة صحيحة ٠‏ فاشتراط ما تقد م ذكره » من قبل 
صاحب نصيب الطايق العلوى » على من نصيبه الطابق الأرضى » يمتبر مانعا 
له من التصرف فى تصبيه بما يشاء» رصح ابتياع العلو على إقراره » :٠‏ حيسث 
هو يعتبر من أكل أموال الناسبالياطل ٠»‏ وإئما يجوز بيع انقاضه فقطء فاذا 


اشتراها فليس له اسساكها على جد راث شريكه إلا برضاه » وله أخذ نصييه من 


(() البخارى جم . ص و ء من كتاب البيوع , باب البيع والشراء سع 
النساء ء وسلم فى صحيحه ج) . ص » (؟ من كتاب العتق باب 

ع 
رانما الولاء لمن أعتق » نسخة مصورة من مطابع الاعلانات الشرقية. 
ستد الاعام أحمد جه ء ص وير ء م زو ,+« ء والتسائى جب , 


ص م + , . كتاب البيوع »باب بيع المكاتب. 


)١ا/هز‎ 


الطابق العلوى مقاسسة بشرط! زالتها متى طلب ذ لك منه صاحب الطابق الارضى 
0 ) 

ولا أظن أن أحدا! يقبل قسمة كبذه , لأنها قسمة غير عادلة , لأنه ليس 
من المعقول أن يقبل أحد بأخذ نصييه بشرط إزالته عند طلب شريكه » وظهسر 
بهذ ! عدم جواز القسمة مطلقا على جعل الطابق العلوى لأحد هما والأرضى 
للأاخر , عند الظاهرية , سواء انتفعيه كل واحد منبسا يعد القسمة أولا . 

معد ذكر أقوال الفقهاء فى هذه السألة يأدلتها , أود مقارنة أقوالهم 
ثم أذ كر ما ترجح لدى إن شاء اللدتعالى . 

ذ هب الشافعية , والحنابلة » والمالكية فى قول , والظاهريه الى قسمسسسة 
كل طابق على حدته ٠‏ وذ كروا لذ لك آأدلة تقدم ذكرها . 

وذ هب الحنفية الى جواز قسمة الد ار المكونة من طابقين » بجملالطابق 
العلوى لأحد هما , والطايق السفلى للآخر وهو قول آخر عند المالكية بشسروط 
ورن اختلف القول » عند الحنفية فى كيفية قسمته على ماتقد م بيانه ٠‏ 

وقد ذكرالامام النووى قولا » يمكن أن يكون جمعا » بين أقوالالفقهساء 
المختلفة » حيث ذكر رحمه الله كما تقدم من أته إذ! أمكن قسمة كل بن كناد 
بين الشريكين على السواء قسم كل طابق على حدة ٠‏ وانذ! لم يمكن ن لك, وأمكسن 
جعل الطابق الأرضى لأحد الشريكين » والطايق العلوى للآخرفان ذلك 
جائز , واعتبر ذ لك نوعا من أنواع التعديل . 

لكن قد يرد على هذا القول يأن هذه القسمة لا تعتبر تعديلا . 


حيث أن الذى يأخذ الطايق العلوى , لايساوى من حيث الشاعع ما يأخذه 


)١(‏ المحلى جير. ص #م0(. 


” 


صاحب الطابق الأرضى , لأن الانتفاع بالطابق العلوى , يعتس على بقاء الطايق 

الأرضى ٠‏ حيث يزول الا نتفاع به يزوال الطابق الأأرضى 
ونظرا لما ذكره المانمون , من قسمة تجعل فيبا الطايق العلوى لأحد 

الشريكين , والأرضى للآخرء يترجح عندى مايلى :- 

(١‏ - قسعة الطابق العلوى والسفلى على السوا* . بين الشريكين, إذا كان ذلك 
مسمكتا » حيث ينتفع كل واحد منهما بنصييه انتفاعا مقصودا يعد القسسةء, 
بأن يتكون كل طابق على شقق يمكن أن تكون سكتى لكل واحد منبسا ء 
أوالا نتفاع بشى ء غير السكنى بوجه من وجده الا نتفاع . 

؟ - أن تباع هذه الدار ويقسم ثسها وذلك اذا لم يمكن قستها على وجسه 
ينتفع به كل واحد منهعا بنصييه بعد القسمة , قطعا للتزاع . 

«- أن تبقى الدار مشتركة بينها » ويتباد لان السكنى » بأن يسكن أحد هما 
الطابق الأرضى مدة ويسكن الآخر فى الطابق العلوى» مدة سلا لةء 
وتسى هذه قسمة المهايأة» صسيأتى تغصيلها إن شاء الله تعالى . والله 
أعلم. 


قسمة الحيوان والعروض 


إذا كان بين الشركاء مال مشاع ء من أجناس مختلفة » وأنواع متبايئنةء 
كثياب » وأوان ٠‏ وأخشاب » وحديد , ود واب ء ونحوها , فاقتسموهلا 
بينهم » بأن أخذ يعض الشركاء صنغا , وأخذ الببعضالآخر صنفا آخر » فان 
ذلك جاعز ياتفاق العلماء » لأن التبى صلى الله عليه سلم قسم الفنائم بين 


المجاهد ين الذين شهد وا معه غزواته المشهورة . فكان صلى الله عليه وسلسسم 


)١الالز‎ 


يعطى بعضهم إبلا » ويعطى البعض الآخر عدد! من الأغتام إلىغير ذلك سن 
الفنائم التى كان يقسمها بينهم ٠‏ فدل ذلك على جواز قسمة هذه الأسوال » 
لأن تلك الغنائم كانت تشتمل على أجناس مختلفة وأنواع متباينة . وجواز قسسة 
الأجتاس المخلفة إذا حصل التراضى من الشركاء محل اتفاق الفقهاء. 

أما إذا اختلفوا , بأن طلب أحد الشركاء قسمة الأموال التى تختلسف 
أجناسها , من العروض , كالحئطة , والشعير , والقطن , والصوف , والحرير 
» والحديد . والخشب ء ومن الحيوان كالخيل » والابل » والبقر » والغتسمء 
يغير ذلك من أنواع الحيوان . وكان طلبه بأن يجعل نصبيه فىعين من هسدذءه 
الأموال , وامتنع الآخر فهل يجبر؟ 

يرى الجمهور من الفقهاء عدم جبر الستنع على مثل هذه القسمة » لوجود 
اختلاف كبير لا يمكن معه التعد يل فى القسمة . وطإنما يقسم ذلك بالتراضئى 
لا بالاجبار , لأن القسمة لاتقع فيها تمييزا » بل تقع معاوضة لعد م الاختلاط 
بين هذه الأشياء » فليس للقاضى جبر الستنع والحالة هذه , لأن إجيساره 
يكون على القسمة باعتيارها تمييز1» لا فيما إنذ! كانت معاوضةء 

كذلك إذا كان المقسوم فردا من كل نوع , كجمل هقرة » بين رجليسنء 
أوثوب مساط ؛ ونحوذ لك » لايجير المستنع عند هم. لأن قسة كبذه تعصسود 
على أحد الشريكين بالضرر » والضرر منفى فى الشريعة الاسلامية » وذلك 
للتفا وت الغا حشيين هذ! وذّاك عند اختلاف الأجناس » والقاضى لا يجبر أحدا 
على مثل هذه القسمة ٠‏ ورنما يقسم كل جنس وكل نوع على حدة ٠‏ 

قال فى يد ائع الصنائع ( لا خلاف فى أنه لا يقسم فى جئسين من المكي 5 
والموزون » والمزروع ء والعد دي ء قسمة جمع كالحتطة والشعير ... وكذا 


لعلاذ) 
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وقال فى الهداية ( ولا يقسم جنسين بعضهما فى بعض ,لأته لا اختسلاط 
بين الجنسين » فلا تقع القسمة تمييزا » بل تقع معاوضة » صييلها التراضى, 
دون جير القاضى ٠ ٠‏ 9 

وقال فى الشرح الكبير : ( لا يجمع بين نوعين ٠‏ ولابين صنفين متباعد ين , 
بل كل نوع على حد ته » ومالا يقبل القسدة من أتواع العقار والحيوان بياع ويقسم 
الشن 17 

والمالكية يرون فى كل مالا يقبل القسمة , سواء كان لا ختلاف أنواعه , أوكان 
فرد١‏ لايقبل القسمة أن تباع العين» ويقسم الثمن , وهو رأى وجيه . 

وقال فى روضة الطالبين ( إذا كانت الأعيان أجناسا » كثوب , وعبد , أوانواعا 
كثهين , قطن » وحرير » فطلب آحد هما أن يقسم أجناسا وأنواعا لايجير الآخر 
وإننا يقسم كذ لك بالتواخا؟ ) 

وقال فى المغتى لابن قداعة : ( فان كان فيها أنواع , كحنطة » وشعيرء 
وتمر وزبيب » فطلب أحد هما قسمها كل نوع على حدته أجبر السستنع ٠‏ وان طلب 


قسمتها أعيانا بالقيمة لم يجبر الممتنع لأن هذا بيع نوع بنوع آخر » فليسيقسسة, 


(() بدائعالصناعع جب” . ص (؟. 

(؟) الهداية ج) . ص)ع). 

(7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جم » ص و )> والخرشى ج0 »ص] م ١‏ 
» منح الجليل جام , ص15 -57. 

(؛) ريضة الطاليين جاررء ص 5١8-515‏ ء وتهاية المحتاج جيرءصيرر؟ء 
ومغتى المحتاج ج) . ص 8؟) . 


)1١175( 


١ 
) فلم يجمر عليه كغير الشريك » قان تراضيا عليه جان)[.!‎ 


ويرى -الظاهرية جواز قسمة الا جناس المختلفة , والأنواع المتباينة » قسمسة 
جمع ء بأن يجمع لكل واحد من الشركاء نصيبه فى عين من أعيان المال »أو فى 
نوع من أنواعه . 

قال فى المحلى : ( فان كان المال المقسوم أشياء متفرقة , فدعا أحد 
المقتسمين إلى إخراج نصييه كله فى شخص من أشخاص المال » أو نوع من أنواعه 
قضى له يذلك , أحب الشركاء : أم كرهوا ٠‏ ولايجوز أن يقسم كل توع بين 
000 

وقد استد لوا على ن لك يأدلة أوضحها وأصرحها ماجاء فى صحيح اليخارى 
عن عباية بن رفاعة بن رافعين خديج عن جده رافعبن خديج رضى الله عنسه ء 
قال : ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة . تأصاب الئاس جووعء 
فأصابوا بابلا » وغنما » وقال : وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات 
القى , فمجلوا , وذبحوا » ونصبوا القدور , فأمر النيى صلى الله عليه ويسلم 


بالقد ور تأكفكت , ثم قسم عشرة من الفثم بيعير. (؟) 


.(٠.٠ المفنىلاين قداعة ج. وء ص‎ )١( 

(؟) المحلى جر »ا ص له 

() البخارى مع شرح فتح البارى جو ,» ص 1550 ء فىكتاب الشركةء باب 
قسمة الفتاعم. 
شرح الحديث يايجاز : 
قله : ( كنا معالنبىصلى الله عليه وسلم بذى الحليفة ) زاد سفيسان 
الثورى عن أبيه سروق » وهو أحد راه الحديث ” من تهامه ” وذ والحليفة 
هذا , مكان غير ميقات أه لالمد ينة » لأن الميقات فى طريق الذاهسب - 


)١6( 


من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة » وذ والحليفة هذا فى طريق الذا هصب 
من الطائف إلى مكة ( بين الطائف وبكة ) كذا جزميه أيوبكر الحازسى » 
وياقوت , قالوا ووكان ذلك عند رجوعهم من الطائف » سنة ثان مسن 
الهجرة ء وهذ! يؤكد بأن قول من قال بأن ذأ الحليفة هوالميقسات 
لمشهور وهم وأن الصحيح هو المكان القريب من الطائف وسن قلال 
يأنها الميقات المشهور القا بسي والنووى ٠‏ 
قله ( فأصاب الناس جوع ) كأن الصحابى قالهذا تمهيد! فى ذ يحهسم 
الابل والفنم التى أصابوها قبل قسمة الفتاعم. 
قوله ( نأصابوا إبلا وغتما ) الايل لا واحد له من لفظه , بل واحجده 
يجوز :آأى يقتا 
قوله ( ركان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات القوم ) أخريات جسع 
أخرى » وفى رواية ( فى آخر التاس) ركان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك حماية للمسكر وحفظا له , لأنه لو تقد م لخشى أن ينقطع الضعيف 
منهم د ونه » وكان حرص الصحابة على مرافقته شد يدٌ؟ » فيلزم من سيره 
فى مقام الساقة صون للضعفاء لوجود من يتأخر معه عليه الصلاة والسلام» 
قصدا! من الأقوياء . 
قله ( فعجلواويهصبوا القد ور) يعتى من الجوعالذى كان يلسم 
فاستعجلوا قبل قسمة الفناعم فذيحوا ووضعوه فى القد ور. 
قوله ( فاكفتت) أى قلبت وأفرغ مافيها . . وقطه ( ثم قسم عشرة منالفتم 
يبعير) وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغتم إذ ذاك, ولايخالف 
قاعدة الأضاحى من أن البعير يجزئ عن سبع شياه هذا هو الغالب فى 
قيمة الشياه والبعير المعتدلين » أما هذه واقعة عين فيحتملأن يكون 
التعديل لما ذكر من نفاسة الابل د ون الفنم. فتح البارى جهو . ص 


لاه ا الس ان 


)ذ١هل(‎ 


الشاهد فى الحديث : قوله ( شم قسم عشرة من الغنم يبعير) حيث عدل 
رسول الله صلى الله عليه صلم عشرا من الفتم يبعير فدل ذ لك على قسمة أتنواع 
مختلفة من المال بالقيمة بجعل نصيب أحد الشركاء فى نوع ونصيب الآخرر فى 
نوع آخر. إذا لم يمكن التسوية بين الشركاء بالأجزاء, حيث إن النبى صلى الله 
عليه سلم أعطى بعض الصحابة إبلا » واعطى البعض الآخر عشرا من الفثم فى 
مقابلة كل بعير » لأن قيمة البعير الواحد فىذ لك الوقت تساوى عشرا سن 
الفنم. وأحد قولى الشافعية يوافقماذ هب إليه الظاهرية . 

قال فى روضة الطالبين ( وان لم تمكن التسوية فى العدد , كثلاثة هبد 
لرجلين بالسوية » إلا أن آحد هم يساوى الآخرين فى القية . 

فان قلنا بالاجبار عند استواء القيمة , ههنا قولان, وهسا كالقولين فى 
الأرض المختلفة الأجزاء | 3 ) 


الراجج : 
إذا قارنا بين دليل الجمبور ودليل الظاهرية فى هذه السألة » نسرى 


ن رأى الظاهرية هو الا ولى بالا خذ به للآتى : 
و- لأن تعليل الجسهور يأن المال المشترك إذ! كان أجناسا مختلفة لاييكسن 
التعديل فى قسمته فيه نظر , لأن التعد يل بالقيمة فيما تفا وتت أجنا 7 


ا 


ميّكة لما تضمنه الحديث الذى استد ل به الظاهرية . 
 »‏ أن ط استد ل به الظاهرية هو حدايث صحيح لا معارض له » وهو يتضمسن 
الرد على د ليل الجمهور » من عد م إمكان التعد يل بين هذه الأصنساف 


فقد أمكن ذلك بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه . 


)١(‏ روضة الطاليين جب( و, ص ؟(؟. 


)١ه5(‎ 


+ - أن قسمة التعد يل بالقيية هى الوسيلة الوحيدة فى كل ال لا يمكنالتساوى 


فيه بالا جزاء. والله أعلم. 


)١ه'عر‎ 


الفصل الثانى : فى قسمة الفنيئة , والفى؟ » صيان ماتجرى 


فيه القرعة » ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة ميا حث: 


المبحث الاول : 
فى تعريف الفنية لفة , وشرعا » وشروط ستحقيها , وكيفية 
قسمتها ياختصار. 
حيث ان عايقئمه السلمون من مال الكفار يسبب الجهاد فى سبيل الله 
يعتمر مالا مشاعا بين المجاهد ين قبل قسمتهء وكذ لك الفو؛ بالنسيه لستحقيبا 
الذين ن كرهم الله فى كتابه العزيز » له علاقة وثيقة بموضوع بحثى وهو : (قسسة 
المال المشاع) فلا بد لى من تناول كل منهما بشى؟ من الا ختصار غير المخل . 
وقبل الكلام عن قسمة الفنية والفئ؛ يجد ربى أن أذكر تعريقا لكل منبسا 
لفة واصطلاحا وأقول والله التوفيق ٠‏ 
تعريف الفئيمة : 
لفة : يقال : غتم القوم غنما بالضم » وغنم الشى؛ غنما . فازيه . تفتسهء 
واغتدنه : عده غنيمة . وأغنمه الشى؟ : جعله له غنيمة . وْتّمه تغنيما : اذ تفله. 
والغنائم جمعغتم وفثيمة » والمغائم جمع مغتم. والغائم آخذ الفتيسةء 
والجمع الفاتوا ! ) 
أما تعريف الفنيمة فى الا صطلاح الفقهى فقد عرفها الفقهاء يألفاظ مختلفة 


ون كان مؤد اها متقارب. 


, تاج اللغة وصحاح العربية جه ء ص 1595 (: لسان العرب جم ا‎ )١( 


ص ه4) - 43> . القاموسالمحيط ج) » ص وه(. 


)١ه؟ء(‎ 


قال الحنفية : الفئية : اسم لال مأخون من الكفرة بالقهر والغلبسةء 
والحرب قاعمة , قبل الاحرازيدار الاسلا )١(‏ 
تعريف المالكية : 

قال ابن عرفة : الفنيمة : ما كان يقتال ء أو بحيث يقاتل عليها . 
شرح التعريف : 


قوله : ( ماكان بقتال ) أى ما ملك بقتال , احتراز مما طك بشراء أوهبةء, 


أوغير ذلك. 
وقوله : ( أو بحيث يقاتل عليها ) ليد خل ما انجلىعنه أهله , فيكون 


ذلك إما بعد نزول الجيشيلد العد وأوقيله ؟ 
فان كان مما انجلى عنه أهله يعد نزول الجيشيلد المد وفهبوغنيسة. 
وين كان مما انجلى عنه قبل خروج الجيش من دار الاسلام خوفا منه فهببلو 
فى *. 


صرح الباجوا ".ايان ما اتجلى عنه أهله بعد خروج الجيش وقبل تسسزول 


)١(‏ الفتاوىالبندية جى, ص 5٠١6‏ -هء.5ء الاختيار جع ؛. ص يرو (: الدر 
المختار مع حاشية اين عايدين ج) » ص مر 1. 

(؟) الباجى : هوالقاضى أي والطيد سليمان بن خلفين سهد ون بن أيسوب 
الباجى التميى الفقيه الحافظ العالم الستغئن , المقلف المتقن » المتفق 
على جلالته علما وفضلا ود ينا . 
أخذ عن أبى الأصبغ بن شاكر. ومحمد ين اسماعيل , وأبى محمد مكلى 
وغيرهم ٠‏ وأقام بمكة المكرمة أربعة أعوام , بأقام يبغداد ثلاثة أعلام 
يد رس الفقه » ويسمع الحديث عن أئمتها » روى عن الحافظ أبىيكسر - 


)ذ١ده(‎ 


يلد العد وقهوفيء. 


وقال فى منح الجليل : فيؤخذ من كلام الباجى بأنه فو* » ولم يستحضسره 


ابن عرفة » فتوقف فى هذا القسم قاعلا : تعارض فيه مقهوءا نقل اللذأو! ! 


2) 


- الخطيب , وهو روى عنه , وكل روى عن صاحبه. ومما يفتخريه : أنه 


01 


)5( 


روى عنه حافظا المشرق والمغرب أبويكر الخطيب واين عبد البر»وهسا 
امن ةا تفقه به جماعة منهم ابنه أحمد ء وأيو عبد الله الحريسدى 
وغيرهما . هينه هين أبى محمد على ين أحمد بن حزم مناظرات ومجالمرهد ونة 
وكان ابن حزم يقول : لولم يكن لأصحاب المذ هب المالكى إلا لد 
الوهاب والياجى لكفاهم. له صنفات كثيرة مفيدة , منها المنتقى 
شرح موطأ الامام مالكء وهو أحسن كتاب ألف فى مذ هب مالك . توفى 
رحمه الله تعالى سنة )/اعه. 

ترتيب المدارك ج) ». ص 5.م - م.مء الديياج الم هبجو 
ص 77م وير «ء شجرة النور الزكية الطبقة العاشرة فرع أندالس 
ص١١(‏ - (5(لء. 

اللخى : هو أبو الحسن على ين محمد الربعى المعرف ( باللخسى ) 
القيروانى الامام الحافظ العالم العامل العمدة الفاضل » رئيس الفقباء 
فى وقته ٠‏ وليه الرحلة ٠‏ تفقه بابين محرز » والسيورى » وابن ينست 
خلد ون وجماعة . مه تفقه جماعة منهم : المارزى » وأيوالقضل بسن 
النحوى ؛ وعبد الجليل بن مفور وغيرهم . له تعليق على المد وئة سسساه 
( التيصرة ) مشهور معتمد فى المذ هب. توفى رحه الله تعالى سئة 
74 ) ه بصفاقس. 

ترتيب المدارك ج) ء ص 7و“ : شجرة النور الزكية الطبقة العاشرة 
فرع افريقيا ص ٠111‏ 

منح الجليل ج١(‏ ء ص ل/الالاء 


لكهذ) 
تعريف الشافعية والحنايلة : 


الغنيمة : هوالدال الذى يأخذه السلمون من الكفار يايجاف الخيل 


)000 
والركاب. 


قال البغوى : سواء ما أخذنا من أيد يهم قهرا . آوما استولينا عليه بعد 
1 )0 
ماهربوا فى القتال وتركوه . 
هذ! ورذا تظرنا إلى هذه التعريفات الفقهية للغنيية»تجد أن ضمونبا 
واحد , وإرن اختلفت الفاظها , لأن التعريف العام للفتيمة عند الجميع هو: 


الال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب على سبيل القهر والغلبة عليبسم. 


)١(‏ الركاب : الابل التى يسار عليها . واحدتها راحلة» ولاواحد ملسن 
لفظهاء وجمعها : ركب بضم الكاف. شل كتب. لسان العرب ج ١‏ 
ص .7ع ء لادة ركب. 
قال الشيخ محمد الساصى : والركاب : مايركب . وهواسم جمع . وقد 
خص فى لسان العرب يما كان من الابل خاصة . لايكاد ون يطلقون اسم 
الراك ب إلا على راكب البعيرء وإن كانت التسمية للاشتقاق من الركوب» 
ويوجد هذا المعنى فى غير راكب البعيرء لكن العرب كثيرا مايقصرون 
اللفظ على بعض ما يوجد فيه بدأ الا شتقاق . تفسير آيات الا حكام للساسى 
من تغسير سورة الحشر ص ١76‏ - ه78 (. طبع سنة 707 زه بمطيعسة 
محمد على صبيح وأولاده يالا زهر. 
الايجاف : سرعة السير. وجف اليهير والفرس يجف وجفا وجيفا : أسرع. 
لسان العرب جو ء. ص أن« مو سمء مادة وجفا. 

(؟) المهذ ب ج؟ », ص ه>5ء رضة الطالبين ج> , صم ؟: المغنى 


فاص امع هع 


)١ هم‎ 


.إلا زيادة جاءت فى تعريف الحنفية وهى قولهم : ( قبل الاحرازيدار الاسلام ) 
وهذه الزيادة إشارة إلى ماذكره فقهاء الحتفية من أن الغنية لاتقسم بين 
ستحقيها قسمة ملك فى د.ا رالحرب. ويرى غيرهم من الفقهاء جواز ذلك فى 
أرض العد و بعد أن تضع الحرب أوزارها . 

وسبب الخلاف فى ذلك هو : هل يثبت الملك فى الفنيمة فقو دار الحرب 
أولا ؟ 

ومن أراد الوقوف على هذه السألة بتفاصيلها مع أدلتها فليرجع فى موضعه 
فى كتب الفقه . وقد أضربت عنها خشية الا طالة مما ليس د !خلا فى موضوع بحثقى 
وتعتبر هذه لمحة مختصرة جدا عن تعريف الغنيمة لغة وفى عرف الفقهاء, لأنها 


كافية فى تصورها . 


(مه١)‏ 
شروط ستحقى القئييسة 


ذكر الفقهاء صفات لايد أن تتوفر لمن يستحق الغنيمة بعد اخراج الخس 
منها ؛ من تلك الصفات ماهو متفق عليها » ومنها ماهو مختلف فيها . 
ومن الصفات المتفق عليها بين الققها؟ : 
-١‏ الذكورة : 
تستحق المرأة السهم كاملا من الغنيعة كالرجل , إذا حضرت القتال 
مع المجاهد ين لأنها ليست من أهل القتال الذين وجب عليهم الجهباد 
لما جاء فى صحيح البخارى غيره عن عاعشة رضى الله عنها أنها قالت : قلت 
يارسول الله : نرى الججهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ وفى راية للنساكقى, 
1 تخرج فنجاهد ؟ فاتى لاأرى عملا فىالقرآن أفضل من الجباد. قال: 
لاء لكن أفضل الجباد حج مرور) ورواية النسائى ( لكن الجهاد وأجمله 
حج البيت حج م 
ولما رواه سلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن يزيد بن هرمز أن نجدة 
كتب إلى ابن عباس رضى الله عثهما يسأله . . هل كان رسول الله صلى الله عليه 
صلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه اين يساس 
رضى الله عنهما : كتبت تسألنى هل كان رسول الله صلى الله عليه صلم يفزو 


5 4 5 )2 5 
بالنساء ؟ وقد كان يغزوبهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة . 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الحج جرء ص مو هوء رقم الحديث *7 ع ع (ء وكتاب 
الجهاد ياب ١‏ ء جم ءص 4ن. ( رقم الحديث (78٠.‏ وما بعسده 
التساع ثى ج1ء ص امء 


عم م 


(؟) يقال : أحذ يته أحذيه احذ!اء: وهى الحذ يا والحناية. لايق ستق 


)١م65(‎ 


وفى رواية : كتب تجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن العبد 
والمرأة يحضران المفتم هل يقسم لهما ؟ فقال : إنك كتبت تسألنى عن المرأة 
والعبد يحضران المغئم هل يقسم لهسا ؟ ونه ليس لهسا شى؟ رالا أن يحذيا . 

وفى رواية : سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا 
اليس ؟ فاتهم لم يكن لهم سهم معلوى إلا أن يحذيا من غناعم القوّ' ) 

؟ - البلوخغ : 

فلا يسهم للصبى . لأنه ليس من وجب عليه القتال . لما جاء فى صحيح 
البخارى وسلم يغيرهما عن اين عمر رضى الله عتهطا : ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عرضته "يون اليد وهو ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزه » شم عرضتى 
يوم الخندق » وأنا ابن خسس عشرة سنة فأجازنى ) قال نافع : فقد مت على عسر 


ابن عبدالعزيز. وهو خليفة فحدثته هذا الحديث , فقال : إن هذا ؛:لحد 


- الغنيية ) أى يعطين . النهاية فىغريب الحديث والأثر لأبى السعادات 

المبارك بين محمد الجزرى المشهور يابن الأثير المتوفى سنة + . هار جو 
ص مره م . طالا ولى سئة ميرم وها دار احياء الكتب العربية لعيسى 
البايي الحلبى ٠.‏ 

)١(‏ رواه صلم فىكتاب الجهاد , الياب رع » تحتعنوان : باب التسساء 
الفازيات يرضخ لهن ولايسهم. جمء ص »64> (ء رقم الحديث: بإوزلء 

(؟) قال فى فتح البارى : قوله ( عرضه يوم أحد , عرض الجيش اختبار أحوالهم 
قبل مباشرة القتال للنظر فى هيكتهم ٠‏ وترتيب منا زلهم وغيرذ لك . قوله: 
( فأجازه ) أى أمضاهء وأذن له بالقتال . وقال يعضهم : أجازسن 
الاجازة وهىالأنفال أى أسهمله. قال ابن حجر : والأول ألى , 
ويرد الثانى هنا أنه لم يكن فىغزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل. 
فتح اليارى جلا , ص 7و - عوم. 


)١5*( 


بين الصفير والكبير » وكتب إلى عباله : أن يفرضوا لمن بلغ خس عشرة سنة ) 
وفى رواية سلم : ومن كان د وثه فاجعلوه فى المي !0 ) 

> الاسلام : 

فلا يسهم للذ.ى ولو قاعلالسلمين . لأنه ليس من أهل الجهاد ء ولا يؤمن 
جانبه فى القتال . لما ثيت فى صحيح سلم وغيره مايد ل على عد م جوا ز الاستمانة 
بالمشركين؛ من ذ لك ماروى عن عاعشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى اللسه 
عنها أنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يدرء فلما كان 
بحرة الهرة أد ركه رجل قد كان يذكر نه جرأة » ونجدة ٠‏ قفرح السلمسون 
حين رأوه . فلما أد ركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جقت لأتيبعك 
واصيب معك . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تؤمن بالله ورسوله ؟” 
قال : لا . قال : * فارجع فلن أستعين بمشرك”. قال : شم رجع فاد ركه 
بالبيد ا* فقال له كما قال آول مرة : * تؤمن بالله ورسوله؟* قال :نعم. فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :* فاتطلقاء !5 ) 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الشهادات. الباب ١,‏ تحت عنوان: 
بلوغ الصبيان وشهاداتهم. جه . مسعفتح البارى ص 257 رقسم 
الحديث 51114: وفى المفازى جبباءص 55 ؟ رقم الحديك 7او.ع 
وسلم فى صحيحه فى كتاب الامارة الباب ؟ تحت عتوان : بيان سن 
البلئغ جوء ص .61( رقم الحديث ,هم( . 

(؟) رواه سلم فىآخر كتاب الجهاد الياب زه جم , ص وع)(-.ه6(. 


وأبود ا ود جو ء ص 4 من كتاب الجهاد ,. 


)١503( 


» - العقل: 

فلا يسهم للمجئون ولون شهد المعركة . لأنه غير مكلف » مرفوع عنه القلم 
حتى يشفى صالتالى فلا يكون أهلا للجهاد فى حال جنوه . لما جا* فيسنن 
أبى داود عن على رضى الله عنة قال : أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال: 
( رفع القلم عن ثلاثة عن المجئون المغلوب على عقله حتى يفيق » وعن الناعم حتى 
يستيقظ » ومن الصبى حتى يحتلم | ! ) 

فدل الحد يث على أن المجنون غير مكلف حال جنونه فلا يكون أشضسلا 
للجهاد فلا يستحق إذن مايستدص.قه المجاهد العاقل وإرن حضر المعركة , 

ه - القدرة على القتال : 

فلا يستحق المريض السهم كاملا . ومن الأمراض المانمة لاستحقاق السهسم 
كاملا . العمى , والشلل ؛ والعرج الماتع من الكر والفر » وفقد أصايع اليد ين 
غير ذ لك مما لا يتمكن معه الانسان القيام بواجب القتال , لآن هؤلاء المرضى 
عذ رهم الله عن القتال . لعدم استطاعتهم له. قال الله تعالى : ( ليس على 
الأععى حرج ا على الاعرج حرج » ولا على المريض حرج ٠.‏ .ل" ) 

وقشال : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا فزين فر دبكريوث مَالِضْفُون صرب ذا فى 

لدب وتسولة ماع ليت عن مسسر واه عاط رف 

فد لت الآيتان على أن القتال ليس واجبا على هؤلا* المذ كورين ومن شابيههم '” 1 
من أهل الاعذاريل نفى عدهم الحرج وعذ رهم. ودال ذلك على أتهم ليسوا مسن 
أهل القتال . 


)0 رواه أيود! ود جىوء ص 1ن )> من كتاب الحد ود , 
(؟) سورة الفتح آية /1. 
(ع) سورة التهة آية 1و. 


)١55؟(‎ 


هذه هى الشروط المتفق عليها بين الفقهاء الواجب توافرها لمن يستحصق 
الفتيية , وهى الاسلام , والذكورة , والبلوغ » والعقل , والقدارة على القت |( ! ) 
وأما الشروط المختلف فيها فهى : 


9(-الحرية: 


يرى جمهور الفقهاء : من الحنفية , والشافعية ء والحنايلة ,والمشهسسور 
لدىالسالكية أن الحرية شرط من شروط استحقاق الفنية . فلا يستحق العيبد 
سهما كاملا » وإنسا يرضخ له , كما يرضخ للنساء والصبيان , لأنه ليس من أهل 
القتالالذ ين وجب عليهم الجهاد . حيث يحق للعبد أن يمتنع عن القتال حتى 
لوأمره سيده بذ لك إذ!ا خاف على تفسه ». لأن القتال ليس من صتف مايستحقه 
السيد على عبد ه . فلا يقال : إن المائع زال باذن سيده وهو خدءة العبد 
لسيده. فان المائع الحقيقى للعبد من وجوب الجهاد عليه هوالرق . وهو 
لايزال قاعسا حتى بعد إن ن السيد له بالقتال . 
لما تقد م من حد يث ابن عباس رضى الله عنهما المتقد م عند ما سكل عن 
العبد والمرأة يحضران القتال فبل يقسم لبها ؟ فقال: إنه ليس لهسا شسسى* 
إلا أن يحديا من فناعم القدل ؟ ) 
(() حاشية أبن عابدين جع , ص م > وء الاختيار ج) .ص + .؟: الهداية 
جورء ص و . وء الدر المختار جع » ص 47 9 - م 9» الخرشضىي 
جمء ص 5ع (. متح الجليل جارء ص .)”7 - 1)*. الأم ص ١55‏ 


المبذب جاء ص 559 . روضة الطاليين ج؟: ص و5 م. المفنى جو, 
#2 
ص ”7و ١‏ - يه (. كشاف القناعض وم - بير . متتهى الارادات جر . 
ص 117" 1زم 
(؟) روآاه مسلم وقد تقد م عند نكر شرط الذ كورة لمن يستحقسهم الغنيمة كاملا 


)١و؟(‎ 


)200 
ولما جاء أيضا فى ستن أبى داود عن :عمير مولى أب للحم قال: شهدت 


خيبر مع ساداتى فكلموا قى رسول الله صلى الله عليه سلم فأمريى » فقلدت 


سيخا . ناذا أنا أجره . فأخبر أنى سلوك فآمر لىيشو؛ من خرثو! ' الشاءة 
قال أيوداود : معتاه : ابن ب 
وذكر الكاسائى : أن الميد المأذ ون له بالقتال يستحق السهم. لأنه 


إننا لم يجب عليه القتال لتعلق حق سيده عليه . فانا أذن له بالققتال 


زال المائع » فيثبت له السهم إذ!ا قاعلء( 5 


تقد م آنفا مايد ل على أن هذ! القول مرد ود عليه من قبل الجمهور بالأدلة 
النقلية والعقلية التى سيق ذكرها . 
؟ - حضور أرض المعركة بنية الجهاد عند جمهور الفقهاء من الحنفيية 
والمالكية والشافمية والحنابلة . فلا يستحق الغتيمة من يخرج مع الجيشبنية 
التجارة ,الا إذا قاتل , وكذلك المستأ جر لخد مة المجاهد إلا إن قاتل. 
وقد عللوا لذلك فقالوا : 
(() قال فىالاصاية : آي ىاللحم الغفارى , صحابى مشهور اسمه: عيدالله 
ابن عبد الطك بن عبد الله بن غفار . وقيل: اسمه : غير هذا. وكان 
شريفا , شاعرا »وشهد حنينا , ومعه مولاه عمير . وارئما سمى آيسى 
اللحم : لأته كان يأبى أن يأكل اللحم. قال اين عبد المر : هوسن 
قد ماء الصحابة وكبارهم » ولا خلاف يأنه شهد حنينا وقتل بها . 
الاصابة فى تمييز الصحابة جر, ص 5 , القسم الاول ياب الهسزة 
بعد ها آلف 
(؟) الخرثي : أثاث البيت ومتاعه. التهاية جو, ص1(. ( خرث ). 
(ع) رواه ايوداود فى سننه من كتاب الجهاد جز صم . 


(؛) بداععالصتائع جباء ص 5؟1. 


)١5؟(‎ 


انه لايجمع لهسا بين الفنيمة وفاعدة التجارة والاجارة . وقد ورد فىالسنة سا 
يفيد بأن ليس للستأجر الا ما يأخذه من الأجرة السطة له. بل فيه وميد 
شد يد على ذلك . 

من ذ لك ماجاء فى سنن أبى داود عن عبد الله بن الد يلى أن يعلى بن منية 
قال: آن ان رسولالله صلى الله عليه وسلم بالفزو وأنا شيخ كبير ليس لى خادم. 
فالتست أجيرا يكفينى » وأجرى له سهمه فوجدت رجلا ء فلما دنا الرحيلأتانسى 
فقال : ما أدرى ما السهمان وبا بيلغ سهى ؟ فسمٌ لى شيئا كان السهم أولم 
يكن ؟ فسميت له ثلاثة د نائير , فلما حضرت غنيمته أردت أن أجرى له سهمسهء, 
فذ كرت الد نائير » فجكت النبى صلى الله عليه وسلم فذ كرت له أمره . فقال: ( ما 
أجد له فىغزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا د ناتيره الت رتل1 ١‏ 

وقد ذ هب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه يسهم للعبيد والحرء 
والأجير والتاجر ٠‏ والمريض والصحيح » سواء بسواء . لقيله تعالى : ( فكلسوا 


0 
سما غنمتم حلالا ليا 111 


ولحديث : ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سه !] ) 

قال : حيث لم يخص النبى صلى الله عليه وسلم حرا من عبد , ولا أجيرا مسن 
سواه فلا يجوز تخصيص شى؟ من ذ لك إلا بدليل . 

وقال : فاذ! ذكر الذين يفرقون بين الحر والعبد فى سهم الفنيية يسا 


رويناه من طريق أحمد بن حنيل نا يشر بن المفضل عن محمد ين زيد يبن 


(1) رواء أيوداود فىستنه جوء ص 1( ء من كتاب الجهاد تحت عنوان 
( باب الرجل يغزوي اجر الخد مة ) 

)) سورة الأتفال آية ”3 

)ع رواه أيوداود جوء ص برهد. وأحمد فى صتداه جع , ص اير" ٠3‏ 


)١5ه(‎ 


المباجر حد ثنى عسر مولى آبى اللحم » قال : شهدت خيير مع ساداتى فكلسوا 
في رسول الله صلى الله عليه صلم. الحديث. فهذ! لاحجة قيه. لأأن ممحسد 
أبن زيد غير مشهور . 

وقد روينا من طريق حفص بن غياث فقال : محمد بن زيد » وأيضا فاته ذكر 
أنه يجر السيف. وهذا صفة من لم بيلغ » وهكذ! نقول : إن من لم يبلغ لايسهم 
اد 

وقال أبومحمد أيضا فى معرض رده على أدلة الجمهور : إذا ذكروا قي 
الآجير خبرين - فيهسا ‏ أن أجيرا »استؤجر فى زان النبى صلى الله عليه وسلسم 
فىغزوة بثلاثة د نائير فلم يجملله النبى صلى الله عليه صلم سهما غيرها فلا 
يصحان ٠‏ لأن أحد هما عن طريق عبد العزيز بن رواد عن أبى سلم الحصى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مسلم مجهول وهو منقطع أيضا ٠‏ 

والثانى : من طريق بن وهب عن عاصم ين حكيم عن يحيى بن عمرو الشييانى 
عن عبد الله الد يلدى أن يعلىين منية . . عاصم بن حكيم وعهد الله بن الد يلسى 
مجهولا ن ٠.‏ 

كما أورد أدلة على استوا* العبد والحر فى الغتيمة » وعلى أنه يسهم للتاجر 
والستأجر. من ذلك مارواه بسنده عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان 
أبى يقسم للحر والعيد ٠‏ وعن أبى قرة قال : قسم لى أبوبكر الصديق كما سم 
لسيدى . وعن الحكم بن عتتبية والحسن البصرى ومحمد بن سيرين قالوا : مسن 


)0 
شهد اليأس من حر أو عبد فله سهم. 


)١(‏ المحلى جباء ص و برم. 
(؟) تغسالمصدر. 


ةف 


كما روى عن ابر هيم النخعى فى الغنائم يصبيها الجيش قال : إن أعانهسم 
التاجر أو العيد ضرب له بسهام مع الجيش. وعنه أيضا : إن شهد التاجبر 
5 5 )010 
والعبد قسم له وقسم للعبد . 


مناقشة رأى أبى محمد وأدلته فى السألة : 


وقله : يسهم للعبيد والحرء والأجير والتاجر ؛ والمريض والصديج» 
سواء بسواء . ثم قوله : لا يجوز تخصيص شى؟ من ذلك إلا بد ليل . 

فيقال : جاء مايد ل على تخصيص الحر يبسهم الفنيمة دون العبد . من 
ذلك حد يث ابن عباس رضى الله عنهما التقدام الذى واه صلم فق عاك ب؟ 

وقد رد أب تر هذ! الحديث يقوله : فهذا قول اين عباس » وكذدلك 
عاروى باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه ليس للعبيد من الفئيمة 
شى . قال أبو محمد : ولاحجة فيمن د ون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فيقال: لقد استدل أبو محمد إلى ماذ هب إليه بفعل أبىيكر الصد يق 
رضى الله عنه » وهأقوال التابعين وهم من د ون رسول الله صلى الله طيه وسلم. 
وكيف صح أن يستدل بذ لك مع قوله فى حد يث ابن عباس وأثر عمربن الخطساب 
لاحجة فيمن د ون رسول الله صلى الله يه سلم؟ مع آن حد يث ابن عباس له 
حكم الرفع لأنه كان يخبر عما كان فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 

وهناك حد يث آخر ثابت عن رسول الله صلى الله طيه سلم يؤيد على أنليس 
للعبد سهم كامل كسهم الحرء وهو مارواه أبود اود فى سئته عن عمير مولسى 
آبى اللحم. فقد صرح فيه : أن النبى صلى الله عليه سلم أمر له بشوء مسن 


(1) المحلى جباء ص وعم 
(؟) وقد تقد م ن كره عند ذكر شرط الف كورة لاستحقاق سهم الغتيمة ٠‏ 


11210 


أثاث البيت » ولم يسهم له . وذ لك عند ما علم آنه مملوك . فدل ذلك على 
اختصاص الحر يسهام الفنيمة دون العيد بهذا الدليل. 


وقد ذكر أبو محمد يأن هذا الحد يث لا حجة فيه . أن افيه «محنك: بن :زيند 


وهو غير مشهور ٠‏ 
وهذ! القول أيضا غير سديد فقد ثبت أن محمد بن زيد رجل نهم( !) 
وذ كر أبو محمد رحمه الله تعالى سبباآخر فى عدم حجية حد يث عمير مولى 
أبى اللحم هذا لما ورد فىالحديث الذى رواه باسناد» يأته كان يجر سيفنه, 
وقال : هذا صفة من لم يبلغ » ونحن نقول من لم بيلغ من الصبيان فلا سهم له. 
ويكن آن يرد على هذ ! التعليل : أن استنتاج عدم يلوغ عمير جره السيف 


(() قال ابن حجر فى تهذ يب التهذ يب : محمد بن زيد بن السباجربن 
قنفذ بن جدعان القرشى التميعى المدنى ٠.‏ روى عن ابن عمر ٠‏ وروى عسن 
أبيه » وأم حرام 0 وعمير مولى آبى اللحم » وعبد الله ين عامر , وأسى 
أمامة ين ثعلية » صالم ين عبد الله بن عمر ‏ وسعيد بن السيب 
وغيرهم ٠‏ وروى عنه الزهرى ومالك وعد الرحمن بن عبد الله بن دينتار 
وعبد العزيز بن محمد الد راوردى واين لهيعة وآخرون . 
قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : محمد بن زيد : شيخ ثقة. وقال ابسن 
معين » وأبوزرعة ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات. وعمر حتى بلغ ماقة 
سنة . ورمزله اين حجر / م © / تهذ يب التهذ يب جو ص 7-179 ١‏ 
وقال فى الاصابة عند ما ذكر ترجسة أبيه زيد بن مباجر : والد مسحسلد 


لابئه صحبة . الاصاية فى تمييز الصحاية ج١‏ . ص ههه حرف الزاى . 


(مو(ز) 


ليس د ليلا قاطما على ذ لك . إذ يحتمل أنه إنما يجره لعد م معرفته كيقية حمل 
السلاح . لا لعدم بلوفه . لأن حمل السلاج ومقاتلة العد وليسمن همل أن 
السلوك عادة , بل هو الاً رجح لأن عميرا تفسه قد علل عدم حصيه على سهسم 
الغنيمة كونه مطوكا . حيث قال : فأخبر أنى مطوك فأمر لىيشى؟ من خرقى 
المتاع . والله أعلم. 

أما ماذكره أبو محمد رحمه الله من استواء المريض والصحيح فى الغئيسة . 
فان! قصد بالمريض. المريض الذى لا يمنعه مرضه من القتال كالصداع والزكام 
ونحوهما من الأ مراض الخفيفة . فهذا! مما لاخلاف فيه أنى, يسهمله. 

أما اذا كان الحرض مزمنا » أوكان به عرج يسعه من الكر والفر » أوكان 
مقطوع الأطراف رء لأن من هذا وصفه يعتبر عاجزا , هِذلك لايمتبر من أهصل 
القتال . كما قال تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ؛ ولا على 
المريض حرج 0 

وقال: (.. ليس على الضعفاء , ولا على المرضى , ولا على الذ ينلا يجد ون 
ماينفقون حرج إذ نصحوا لهو 

لأن الأصل فى استحقاق الغنيمة هو : قتال الكفار الذين يصدون عن 
سييل اللهء وهؤلا * الذ ين عذ رهم لأأجل المرض ليسوا من أهل القتال . فكيسف 
يستحقونها ٠‏ هم يكون لهم ذ لك ؟ ولا يكفى مجرد الحضور لأرض المعركة , ولو 
كان الأمر كذ لك لأعطيت المرأة سهم الفتيمة كاملا ء والله أعلم . 


أما الأجير فقد ورد أيضا ايد ل على أنه ليس للأجير إلا ما استؤجر به . وهو 


)١(‏ سورة الفتح آية 97ا9. 
(؟) سورة التوية آية و. 


)١55( 


ارواه أيوداود فى ستنه عن عبد الله ين الد يلى أن يعلىين منية قال :ادن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يالغزو وأنا شيخ كبير ليس لى خاد م فالتست 
أجيرا يكفينى . . وفيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نا أجد له فى 
غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا د نائيره التى ستى ” 00 

فدل الحد يث على أنه ليس للأجير سهم الغنيية كسهم من حضر أرض المعركة 
لفرض القتال وارن لم يقاتل . وقد رد أيو محمد هذا الحديث. فقال: إن هذا 
الحد يشورد عن طريقين ؛ فكلاهما لايصحان . 

لأن أحد هما عن طريق عد العزيز بن رياد عن أبى سلةالحنصى : أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وأبو سليةمجهول وهو منقطع أيضا . 

والثانى : من طريق اين وهب عن عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبى عسسرو 
الشبيانى عن عبد الله الد يلدى أن يعلىين منبية . وعاصم ء ود الله بنالد يلسى 
محيرة ف 

أقول : ا ورد فى سئن أبى داود هو : الطريق الثانىالذى أورده أبو 
محمد . وان كره من أن عاصما وعبد الله بن الديلى فى هذا السئد ليسكا 


(() ره أيوداود جوء صبيد ٠‏ وقد تقدم ذكره ع سواه حضور 
أرض المعركة بنية القتال كشرط لاستحقاق الغنيمة . 

(؟) قال ابن حجر فى تهذ يب التهذ يب: عن عاصم : هوعاصم بن حكيم 
أبو محمد ابن أخت عدالله شوذ ب ء روى عن يحى بن أبى عمروالشيبانى 
ومسى بن رباح . وعنه ضمرة بن ربيعة واين وهب. 
قال أبوحاتم : ا أرى بحديثه يأسا , يذ كره ابن حبان فى الثقات. 


قلت : وزاد روى عنه أيوب بن سويد . وقال ابن يونس فى تاريخ الغرباء 


2) 


هذ لك يكون الراجح عندى هو مان هب إليه جمهور الفقهاء من اختصاص 
الحر يسهم الفئيمة دون العبد . وكذلك أختصاص من يخرج من بيته يقتصد 
الجهاد فى سبيل الله د ون من يخرج لأجل التجارة . إلا آن يقاتل سلع 
المجاهد ين فيكون له سهم الفائنين . لأنه فى الأصل من أهل القتال . 

وكذ لك أنه ليس للأجير سوى ما يأخذه من الأجرة . للأحاديث الدالة 
على ذ لك والتى سبق ذ كرها مرارا . والله أعلم. 


كيفية قسمة الغناعم صِيان مصارفها . 


الأصل فى قسمة الغتائم الكتاب , والسنة , والاجماع . 
أعا الكتاب فقوله تعالى : ( واطموا أئما غنمتم من شى؛ فان لله خسه 
:5 )00 
وللرسول ولذى القربى واليتاى والساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللم) 
دلت الآية الكريمة على أن الفغنيية تجعل خسة أسهم. أربعة نبا 


للمجاهدين الذ ين غنموا هذا المال . 


قدم مصر فروى عنه عبد العزيز بن منصور اليحصبى ويحيى بن سلام. 
تهذ يب التهذ يب جه »ص .2 . ورمزله ربخ ). 
آما عبدالله بن الديلى قال عنه اين حجر : هوعد الله بن فيروز 
الد يلى أبويشر. ويقال : أيويسر أخو الضحاك بن فيروز كان يسكن 
بيت المقد س٠‏ روى عن أبيه وأبقكعب » وزيد ين ثابت وابن سعصود 
وحذ يفة بن اليمان ود الله بن عمرو ين العاص وغيرهم. وعنه ربيعصسة 
ابن يزيد » وأبو اد ريس الخولا تى وهب الد » ويحى بن أبى عسرو 
الشبيانى واخرون . قال ابن معين : ثقة . وقال العجلى : شاسى 
تابعى ثقة . وذ كر ابن حبان فى الثقات. تهذ يب التهذ يب جه » ص 
.مه ؟: ورمز له أبن حجر / د سق /. 

)0 سورة الأنفال آية :ا وع. 


2) 


أنا خس الغنية فقد اختلف فى قسمته على ماسنوضحه إن شاء الله تعالى ‏ 
آنا السنة فى قسمة الفنائم. فقد ثبت با لايدع مجالا للشك من أن النيسى 
صلى الله عليه وسلم قسم الغناعم فىغزواته ٠.‏ كفزية يدر ء وخيير وحتين وغيرها . 

وآما الاجماع : فقد أجمعتالأمة على جواز قسمة الفتاكم. 
خس الغنيمة . وأقوال العلما* فيه : 

قال الحافظ أبن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية : اختلف 
المفسرون هاهنا : 

فقال بعضهم : لله نصيب من الخس يجعل فى الكعبة . قال أبو جعفر 
الرازى عن الربيع عن أبى العالية الريااح! ' أقال : كان رسول الله صلى الله عليه 
سلم يؤتى بالغنيمة فيخسها على خسمة . تكون أربعة أخناس الغنيية لسن 
شبد ها . ثم يأخذ الخس فيضرب بيده فيأخذ منه الذى قب ضكفه فيجعله 


فى الكعبة , وهوسهم الله . ثم يقسم مابقى على خسة أسهم . فيكون سهسسسم 


(() أبوالعالية الرياحى : هو : رفيعين مهران مرلاهم البصرى .أدرك 
الجاهلية واسلم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين » ود خل 
على أبى بكر » وصلى خلف عمرء وروى عن على وابن هود » واين عسر 
ورافع بن خد يج ٠‏ وأبى سعيد ٠‏ وأبى هريرة وأيى بردة وعاعشة واس 
وغيرهم. وعنه خالد الحذاء , وداود بن أبى هتد » ومحمد ين سيرين 
والربيع بن أنس. وغيرهم. قال أبوزرعة وابن معين وأيوحاتم تقلةء 
وتوفى سئة .و ه وقيل : سنة «و ه.ء وقيل 1 . وه وقيل سنة رازه 


تهذ يب التهذ يب ج؟ 2 ص 6م 5 - 1215. ورمزله (ع). 


)؟١6(‎ 


للرسول » وسهم لذ وى القربى » وسهم لليتامى » وسهم للساكين » وسهم لايسن 


اسسير00) 

وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك . والسهم ليسول 
الله صلى الله عليه وسلم 1 

قال الفماك! 5 عن أبن عباس رضى الله عنهسا : كان رسول الله صلى الله 


عليه صلم اذن! بعث سرية فغنموا خس الغنيمة . فضرب نلك فى خسة ثم قرأ 
( وأعلموا اتما غنمتم من شى؟ فان لله خسسه وللرسول . :* الآية ” فان لله ” مفتاح 
كلام لله ما فى السموات وما فى الارض. فجعل سهم الله وسهصيس م 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ اسماعيل بن كثير المتوفى سنة )/ااهء 
جم )ع ص١٠(8-‏ ((سء طبعة سنة بير ؟زه. 
() الضحاك بن مزاحم الهلالى أبوالقاسم. ويقال : أيو محمد الخراساتى 
روى عن ابن عمر واين عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وزيد بن ارقم 
وأنس بن مالك ٠‏ 
وقيل لم يتبت له سماع من أحد من الصحابة . وعن الأسود بن يزيسد 
النخعى وبد الرحمن بن عودهجة وعطاء وأبى الأأحوص وحكيم بي نالد يلمى 
وغيرهم . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة مأمون . 
وقال ابن معين وأبوزرعة ثقة . 
وذ كره ابن حبان فى الثقات. وقال لقى جماعة من التابعين , طِم يشافه 
أحد! من الصحابة. ومن زعم أنه لقى اين عباس فقد وهم. 
وقال ابن عدى عرف بالتفسير . وأما روايته عن ابن عباس وأبى هسريرة 
وجميع من روى عنه ففى ذ لك كله نظر. ولرنما اشتهر بالتفسير. 
قال الحسيزئ الوليد لاتسنة + . زوه. 
وقال أبونعيم مات سنة خس وماعة . تهذ يب التهذ يب جع »ص 2م )-) م 


)٠٠١( 


الرسول صلى الله عليه وسلم واحد! . وهكذ! قال ايرا هيم التخعى والحسن بن 
محد بن الحتفية » والحسن البصرى » والشعبى . وعطاء بن أبى ياج 
وقتادة وغيرهم أن سهم الله 000 
وقال الامام ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى يعد عرض أقوال العلساء 
عداة بأشائيد كشيرة مختلفة وساق أدالتهم. قال : ” وأولى الأقوال فى ذلك 
بالموابء قول من قال : ( فان لله خسه ) افتتاح كلام وذلك لاجماع الحجة 
على أن الخس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ورنما اختلف أهل العلم فى قسسه 
على خسسة فسا د ونها . فأما على أكثر من ذلك فلا نعلم قاعلا له غير الذىذ كرنا 
عن أبى العالية . وفى 1جماع من ذ كر الدلالة الواضحة على صحة ما اتنا ) 
أءا قسمة الخس وهيان ستحقيه فهذا! ما سنوضحه إن شاء الله تعاالى 
مع ذكر أقوال العلماء فيه هيان الراجح منها بايجاز. فقول مالله التوفيق . 
لاخلاف بين ,لتقا ق أن خس الفتيمة فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقسم على خسة أسبعسهم للنيى صلى الله عليه وسلم ؛ وسببسم 
لذ وى قرايته » صسهم ليتاى السلمين » وسهم للساكين من السلمين وسهصسم 
لابن السبيل من المسلمين . لقوله تعالى : ” واعلموا أثما غنمتم من شئهء فان 
لله خسهوللرسول ولذى القربى » واليتاى والساكين وابن السبيل . . ” الآية , 
ولكنهم أختلفوا فى سهم الرسول وسهم قرابته بعد أن لحق صلى الله 


)١(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن للاءام أبى جعفر محمد بن جرير الطبسرى 
المتوفىسنة . و «وه. ج. و ء ص ١‏ «. ط الثائية التىأعيد 
بالأوست سنة +4 م (ه دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. تفسيسر 
ابن كثير ج؟ ,» ص 811. 


(؟) جامعالبيان جة. ١‏ ء ص ). 


)٠١9( 


عليه وسلم يالرفيق الأعلى . 

قال الحنفية : أن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام من خس الغتيسة 
قد سقط بوفاته , لأته خاص له بالرسالة كالمتل” الى كان له عليه المصلاة 
والسلام فيجب ألا يكون لأحد بعده. لأنه لوكان كذلك لكان عن طريق 
الارث. وقد جاءت أحاد يث تدل على أن النبى لايورث. من ذلك مسساراه 
البخارى وسلم وغيرهما : عن عرءة بن الزبير أن عاعشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها أخبرته أن فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق 
رضى الله عنها أن يقسم لها ميراشها سا ترك رسول الله صلى الله عليه وملسم 
سا أفاء الله عليه . فقال لها أبوكر رضى اللدعنه ان رسول الله صلى الله عليه 
صلم قال : ” لانورث ماتركنا صد قة , إنما يأكل آل محمد من هذ! سرط؟) 

قال أبوداود : “اتنا يأكل آل محمد فى هذا المال” يعنى مال الله ليسس 
لهم أن يزيدواعلى الأكل 7" ) 

وفى رواية للبخارى : أن فاطمة والعياس رضى الله عنهط أتيا أبا بكر 


يلتمسان سراشهما من رسول الله صلى الله عليه سلم وهما حينئذ يطليان 


(1) الصفى : ماكان يأخذ رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الفتيمة. التهاية 
فىغريب الحد يث والأثر لابن أثير جم, ص ٠غ‏ . 

(؟) راه البخارى جه مع شرحه فتح اليارى ص 11( - 917 ١؛‏ وسلم ج؟ ( 
مع شرحه للنووى ص +7 - 77 ٠‏ وأبوداود فى ستئه جو ص 970 (ا, 
طالا ولى 0071 رها. شركة ومطيعة مصطفى البايى الحليى . والتساقى 
فى ستته جلا » ص ١‏ ؟ ( من كتابه طالا ولى «ير ٠‏ (ه شركة ومطيبعة 
مصطفى اليايى الحلبى . 


(م) راء أيوداود جر , ص يرور. 


)6١5( 


أرضيهما من فدك وسهسهط من خبير. فقال لهما أيويكر سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لانورث » ماتركنا صدقة . إئما يأكل آل محسند 
سن هذا الله( )١‏ 

ولأن الخلفاء الراشد ين من بعده لم يد عوللا نقسهم. فدل ذلك على أته 


3 
خاصيه» وأنه سقط يموته عليه الصلاة والسلاأ. ١‏ 


أما سهم ذ وى القربى . فالصحيح عند الحنقية : أنه كان يعطى لفقرائهم 
د ون أغنيائهم , لأنهم استحقوه لحاجتهم لا لمجرد قرابتهم» وقد بقىالحكم 
كذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام » فيجوز إعطاء فقراء قراية الرسول علييه 
الصلاة والسلام ضمن فقراء السسلمين » ويقد مون على فقراء السلمين حيث لاحظ 
لهم فى الصد قات ٠»‏ 
والخلاصة : أن خس الفنيية عند الحتفية يقسم على ثلاثة أسهم بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهم لليتاءى » وسهم للساكين سهم لابن 
السبيل ويد خل فى ذ لك فقراء ذ وى القربى ويقد مون علىغيرهم لأن الخلفاء 
الراشد ين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم بعك وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكفى به قن رزلل5) 
(1) رواه البخارى ج؟ ١‏ مع شرحه , فتح اليارى ص ه - *»؛ سن كتاب 
الفرائنضي » تحت عنوان قول الرسول صلى الله عليه صلم” لانورث ماتركنا 


صد قة 

)١(‏ الهداية ج؟ء ص .١ (١‏ فتح القدير على الهداية لمحمد يزعيد الواحد 
المشهور بابن الهمام المتوفى سنة ١.ر*<ه.‏ جهوء ص م.م . الاختيار 
جعء ص 5١8‏ -ممء ؟ء الغتا وىالهندية جىوء ص 4( . الد رالمختار 
مع حاشية اين عايدين ج) , ص .١6>9‏ 

(م) الهداية جعء ص .((. فتح القدير جع ؛ ص ».و . الاختيار 


اللشيقة 


والمراد بذ وى القربىعند جمهور الغقهاء من الحنقية والمالكية والشافعية 
والحنابلة هم ينو هاشم نو المطلب. وبه قال أيو محمد بن حزم لسا رلاه 
البخارى وأبود اود والتسائى وغيرهم عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : مشيت 
أنا وعثمان بن عفان رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلناء 
يارسول الله : أعطيت بنى المطلب وتركتنا . ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام :”إنما ينو المطلب منو هاشم شرة واحد 17 ) 

وفى رواية أبى د اود والتسائى عنه رضى الله عنه قال : لما كان يوم خيير وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القربى فىينى هاشم منى المطلسسب. 
وترك بنى نوفل منى عبد شس فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبى 
صلى الله عليه سلم فقلنا .: يارسول الله هؤلا * بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع 
الذى وضعك الله به منهم. فما بال لإخوائنا بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا, 
وقرايتنا واحدة ؟. 

فقال رسول الله صلى الله عليه سلم : ”إنا هنو المطلب لانفترق قلى 
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شى؟ واحد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه 

)0 
وسلم. 
ودال الحد يث دلالة واضحة من أن المراد يذ وى القربى هم من ذكروا 


فى هذ! الحديث. 


- جوء ص 5007 -لر. ؟. الغتاوى الهندية ج؟, ص» ١؟‏ . الدرالمختار 
مع حاشية ابن عابد ين ج) ؛ ص > ١‏ . بداعع الصنائعع جلاء ص 86 1(. 

(() البخارى جوء ص 8( رقم الحديث (7و وء وأيوداود جرءص ربز 
وله 

زئ أبوداك جر ,ا ص 81( وعزء والتسائى جباء ص بر زر وززء 


(01؟) 


ولعل أن تعليل الحنفية فى اسقاط سهم ذى القربى لأن الخلفاء الراشد ين 
قسموا الخس على ثلاثة آسهم هى إشارة الى ماجاء فى صحيح سلم وغيره عن 
ابن عباس رضى الله عنهما عند ما سأله نجدة بن عامر الحرورى عن سهم ذىالقربى 
لمن براه ؟ قال ابن عباس : إنك سألت عن سهم ذى القربى الذى ذكر الله 
من هم ؟ وإرئا كنا ترى أن قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تحن وأبا 
ذلك علينا قينا ١!‏ ) 

وما جاء قى سئن أبى داود عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أنه قال : وكسان 
أبو بكر يقسم الخس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن 
يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه صلم » كنا كان يعطيهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده همنه. 
١‏ رواية ” وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وشان بعد ء(؟ ) 

ويمكن أن يرد على استد لال الحنفية في إسواطصم الب طم المختازة 
والسلام بعد وفاته بحجة أنه خاص به عليه الصلاة والسلام بالرسالة 28 لأتناء 
يكون عن طريق الارث ورثبت أنه لايورث » يرد عليهم بما ياتى 

١‏ - ماثبت من سهم الرسول عليه الصلاة والسلام فى الآية عام فى حال 
حياته وساته . ولم يأت نص يحدده فى حياته طيه الصلاة والسلام , وادام لم 
يرد نص يخص ذ لك فى حياته فيجب أن بيقى على ما هو عليه بعد مماته . ويصرف 
ةدك تارف الف كان يعترق فته ليه الملاة والسلام من الائقاق على تساته 


صلى الله عليه وسلم ومابقى يجعل فى مصالج السلمين ؛ ويتولى ذلك سام 


.1 9> مع شرحه للتووى ص‎ ١ رواه سلم ج؛؟‎ )١( 
(؟) ره أيوداك جر ,ص زمر.‎ 


)٠١ه(‎ 


السلمين . ويؤيد ذلك ماجاء فى سنن أبى داود وغيره : عن أبىيكر الصديق 
رضى الله عته أنه قال : ” وإتى والله لا أغير شيعا من صدقة رسول الله صلى الله 
عليه صلم عن حالها التى كانت فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأعطن 
قيها با عمل به رسول الله صلى الله عليه »07 ) 

مع قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله عز وجل إذ! أطعم نبيا طعمسةء 
فهى للذدى ب 0 

؟ - لايقال : يان ذلك يكون إرثا . لأنه إنما يكون ذلك لو قسم سهمه عليه 
الصلاة والسلام على ورثته على شكل ميراث. أما الانفاق على زوجات النبى عليه 
الصلاة والسلام على ماكان ينفق عليهن فى حياته ثم صرفه فى المصالح ا 
عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر إرثا . ولأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما اللذ ين 
امتنعا عن تقسيم صد قة الرسول عليه الصلاة والسلام على صورة الميراث. هسا 
اللذان تيا من صرفه على ماكان يصرفه فى حياته عليه الصلاة والسلام. 

كما يمكن أن يرد على استد لال الحنقية فى إسقاط سهم ذى القربى يعسد 
وفاته عليه الصلاة والسلام أن الخلفاء الراشد ين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم 
وكفى بهم قد وة . يرد عليه بط يأتى :- 

١‏ - الاستدلال بأن الخلفاء الراشدين قسموا الخس على ثلاثة أسهسم 
فقط وأتهم لم يعطوا ن وى القربى سهمهم غير واضح بالأدلة المذكورة على 
ذلك. بل الراجح أن ذلك غيرئايت » ويدل على عد م ثبوت ذلك ماجاء فى 


سئن أبى داو , عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : سمعتعليا رضى الله عنه 


(0) باه أيوداود جى ص رور. 


)؟) رواه أيودا ود جالاء ص .9ز. 


)05( 


يقول : إإجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند التبى صلى الله عليه 
سلم » فقلت : يارسول الله إن رأيت أن تولينى حقنا من هذ! الخس فى 
كتاب الله فأقسمه حياتك كى لا ينازنى أحد بعدك فافعمل . قال: ففعل ذلك. 
قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ولانيه أبو بكر رضى الله 
عئه » حتىإذا كانت آخر سئة من سنى عمر رضى الله عنه فائه أتاه مال كثير 
فعزل حقنا » شم أرسل إلى فقلت : بنا عنه العامغنقوبالسلمين إليه حاجسه", 
فارد ده عليهم ٠‏ ثم لم يدعنى إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباسبمد ما خرجت 
من عند عمر فقال : ياعلى : حرمتنا الفداة شيئا لايرد ينا أبدا وكان رجسلا 
دم !0) 

فدل هذا الحديث على أن ماقد يفهم من رواية ابن عياس وجبير المتقد سسة 
من أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يعطيا سهم ن وى القربى من خس الفنيمة 
ليس صحيحا . بل الظاهر أن مامتعاه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
ماكان خاصا به عليه الصلاة والسلام والذى كان ينفق مه على عياله ويجعل 
مابقى منه فى المصالح . وليس هو سهم ذ وى القربى من خس الغنيمة . وا يؤيد 
هذا المعنى مارواه اليخارى وغيره عن عاعشة رضى الله عنها أن فاطمة بد 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت آيا بكر الصدايق يعد وفاة رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراشها سا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسا 
افاء الله عليه فقال أيوكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * لانورثك 


ماتركتا صد قة ) فغضيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أيا يكر 


فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ٠‏ وعاشت يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة 


(1) أبوداكف جى ص عور. 


)51١١( 


أشبر. قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصبيها مما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من خببر وفدك ٠‏ وصد قته بالمد ينة . فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : 
لست تاركا شيا كان رسول الله صلى الله عليه وصسلم يعمل يه إلا ععلتيهء 
فائى أخشى إن تركت شيئا 6 

وأصرح ما ورد فى ذ لك من الأأحاديث هو الحد يث الطويل اللسذى رواه 
اليخارى ومسلم وغيرها عن مالك بن أوس رضى الله عنه قال : بينما أنا جالس 
عند عمر أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك فى عثمان . وعد الرحمن بن عوفء 
وسعد ين أبى وقاص يستأن نوك . قال: نعم. فاذن لهم , فد خلوا ,. فسلمسوا 
وجلسوا , شم جلس يرفا يسيرا ثم قال : هل لك فى على وباس؟ قال: نعم. 
فاذن لهسا فد خلا , فسلما وجلسا . ققال العباس : يا أمير المؤضين اقنسى 
بينى وبين هذا يعنى عليا ‏ وها يختصان فيما أفاء الله على رسوله من سال 
بنى النضير. فقال الرهط ‏ عثمان وأصحايه ‏ يا أمير المؤشين أقضى بينبسا 
وأرح أحد ها من الآخر. فقال عبر : م أنشد كم يالله الذى باذنه تقوم 
السماء والارض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لانسورك 
ماتركنا صدقة ) ؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسه. قال الرهط : قد 
قال ذلك . فأقبل عمر على علي واس فأتشد كا الله أتعلمان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا : قد قال ذلك. قال عمر: فانى آحد ثكم 


عن هذا الأمر إن الله تعالى قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم فى هذ! الفسىء 


)١(‏ رواه اليخارى جه ء مع شرحه قتح اليارى ص 57و (. وآيوداود جسءء, 


ص9ؤاله. 1 : 
(1) قطه” تيكّهكم” والتؤدة الرفق ٠‏ ووقع فى رواية الأصيلى بكسر أوله , وضمالدال 
وهواسم فعل كرويد! أى أصيروا وتسبلوا وعلى رسلكم. وقيل” تعد كسسسم” 
بفتح المثناة وكسر التحتانيه مهموز وفتح الدال . قالابن التي نأصلبا 
* تيدكم” . فتح البارى جب , ص 5.؟. 


زفلققةف 


بشى؛ لم يعطه أحداً غيره . ثم قرأ : ( وما أفاء الله على رسوله منهم الى قوله - 
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فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه سلم. والله ما احتازها د ونكم » 
ولا استأثر بها عليكم , قد أعطاكموه وبثها فيكم » حتى بقى منها هذا السال 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغق على أهله نفقة سنتهم من هذا 
المال . ثم يأخذ مايقى فيجعلة مجغل مال الله , قعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حياته . آنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا : تعس ييم 
ف ومقال لعلى وعياس : أنشدكنا الله هل تعلمان ذلك؟ قال عسر: 
ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم » فقال أبوكر : أنا ولى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فقبضها أبمكر فعمل فيها يما عمل رسول الله صلى الله عليه 
صلم . والله يعلم أنه فيها لصادق » بار راشد تابع للحق . ثم تونى الله 
أبا بكر فكنت ولى أبى بكر فقيضتها سنتين من إمارتى أعمل فيها” بلا صل 
رسول الله صلى الله عليه صلم وما عمل فيها أبوكر. والله يعلم أنى يبا 
لصادق بار تابع للحق . ثم جتتمانى وكلمتكما واحدة » وأمركما واحد . جئتنى 
ياعياس تسألقى تعب سق من ابن أخيك. وجاءنى هذا 


يريد عليا ‏ يريد نصيب امرأته من أبيها . فقلت لكما : إن رسول الله 


.)1( سورة الحشرآية‎ )١( 
وتمام الآية : ”' فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلسط‎ 
رسله على من يشاء والله على كل شو قدير*.‎ 


)؟١6(‎ 


صلى الله عليه وسلم قال : ( لانورث ماتركنا صدقة ) فلما يدا لىأن أدفعه 
بإليكما قلت : إن شكتما د فعتها إليكما على أن عليكما عبد الله وسيثاقه لتعسلان 
فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبما عمل قيها أيويكر؛: 
وبسا عملت فيها منذ وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فيذلك د فمتها إليكما 
فأتشد كم يالله هل دفمتها إليبسا يذلك ؟ قال الرهط : تعم. ثم أبل 
على على وعباس فقال ٠‏ أتشد كما يالله هل دفعتها إليكنا يذلك ؟ قالا: نعم. 
فتلتسان منى قضاء غير ن لك؟ قوالله الذى ياذ نه تقوم السماء والارض لا أقفى 
فيها قضاء غير ذلك . فان عجز تماعنها فادفعاها إلى , فاتى أكفيكا ها ١!‏ ) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفى ذلك إشكال شديد , وهوإنأصل 
القصة صريح فى أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال : ” لاتورك* 
فان كانا سمعاه من النبى صلى الله عليه صلم فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ ولرنكانا 
إتنا سمعاه من أبى بكر أو فى زمنه بحيث أفادعند هط العلم ذلك فكيف يطلياته 
بعد ذلك من عمر ؟ والذى يظهر والله أعلم : أن كلا من على وفاطعة وعباس 
اعتقد أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( لانورث ) مخصوص ببعض ما يخلفه 
د ون بعضء 


5 
وأما مخاصمة على وعبا س بعد ن لك ثانيا عند عمر فقال اسماعيل القا ع( : 


)000 اليخارى ج+ مع فتج اليارق ص 91 ١-2و‏ (ء سلم جمء ص ١/76‏ 6 
أيود ا ود جواء ص 57-1153 وء النسائى جلاء ص 5 (. 

(؟) اسماعيل القاضى : هواسماعيل بن اسحاق ين حماد بن زيد بند رهم 
الازدى القاضى . أصله من يصرة. . 
قال أبواسحاق الشيرازى : كان إسماعيل جمع القرآن » وطم القسران ا 


)١١( 


لم يكن فى الميراث » نما تنازعا فى ولاية الصد قة وفى صرفها كيف تصرف؟ . 


لكن فى رواية النساتى ايد ل على أنهطا أراد! أن يقسم يينبطا على سبيل 


- والحديث وآثار العلماء: والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللسان. وكان 
من نظرا* أبى العياس محمد بن يزيد المبرد فى علم كتاب سبيويه . وكان 
المبرد يقول : لولا أنه مشتفل برياسة الملم والقضاء لذهب برياستنا 
فى التحو والأدب. ورد على المخالفين من أصحاب الشافعى وأبى حنيفة 
وحمل من البصرة إلى يغداد وولى القضا؟ . 
قال فى تاريخ بيغداد : وكان اسماعيل : فاضلا عالما متفتنا » فقيبا 
على مذ هب مالك ين أنس » شرح مذ هبه ولخصه » واحتج له وصئف 
السسند ٠‏ وكتبا عدة من علوم القرآن » وجمع حديث مالك ويحيهى بن 
سهيد الأتصارى غيرهط . وكان الناس يسيرون إليه فيقتبسون منه . كل 
فريق علما لا يشاركه فيه الآخرون . فمن قوم يحملون الحديث . وسن 
قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه إلى غير ذلك ما يطول شرحه 
وأما مداده فى القضاء , وحسن مذ هبه فيه » وسهطة الامر عليه فيسا 
كان يلتبس على غيره فشى؟ شهرته تغنى عن ذ كره . وسمع عن سداد ء 
وأبى الوليد الطيالسى » وعلىين المدينى » وأبى بكر بن أبى شيية 
وجماعة غيرهم. وتفقه بابن المعدل . وكان يقول : أفخر على النساس 
برجلين بالبصرة : ابن المعدل يعلمنى الفقه , وابن المدينى يعلشى 
الحديث. روئرئوسى بن هارون الحافظ , وعبد الله بن أحمد بن حنيل 
وأبو القاسم البغوى » وابن أبى عمر القاضى وجماعة غيرهم . توفى رحسه 
الله سنة ويرره. 
طبقات الفقهاء ص 6( - 10 زء تاريخ بقداداج, ص)مر؟-.وو. 
ترتيب المدارك جم ء ص م ( . الد بياج المذ هب جو ؛ ص؟ير؟-.و؟ . 
تذاكرة الحفاظ ج؟ » ص ++ . شجرة النور الزكية الطبقة السادسة 
فرع العراق ص 8< -+. 
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الميراث. ونصه. ( ثم أتيانى يقول هذا أقسم لى ينصبيى من ابن أخى. 
ويقول هذ! أقسم لى بتصبيى عن اما ) ١‏ 

وفى سنن أبى داود وغيره : أراد! أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر 
عايتولاه . فامتنععمر من ذلك وأراد أن لايقع عليها اسم القسم ولذلك أقسم 
على ذ لكموطى هذ ١‏ ا قتصر بعض الشرح واستحستوه , وفيه من النظر اتقدال؟ ) 

وقال فى عون المعبود : وحاصل الجواب أتهط إننا سألاه أن ية 
بينهمسا نصفين لينفرد كل منهما ينظر مايتولاه . فقال عمر : لا أوقع عليه 
اسم القسم لثلا يظن لذ لك مع تطاول الأزان أنه ميراث. ولاسييا وقسسة 
الميراث بين البنت والعم نصفان فيلتيسنذ لك . ويظن أنهم تملكوا ذلك 
بالارول؟) 

وعلم مما ذكر من الأأحاديث والآثار وأقوال الفقهاء : أن ماسأله قرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى بكر وعمر رضى الله عتهطا ليس هو سهسم 
القرابة من خمس الغنيمة . وإثما سألوه ماهو خاص برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وضعهم أبو بكر وعمر تنفيذا لقوله عليه الصلاة والسلام * لانورث ماتركنا 
صدقة” كما يعلم مسا ذكر أيضا أن ا نقل عن الخلفاء من أنهم قسموا خسسس 
الغتيمة على ثلاثة أسهم مخالف لما روى عنهم من أتهم عطوا با عمل به 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو يكر رضى الله عنه: لست تاركا 


)١(‏ التساعى جبناء ص 79 ور. 
)؟) فتح البارى ج<, ص97 ؟. 
(م) عون المعبود على سئن أبى داود لابى عبد الرحمن شرف الحق الشهير 


يمحمد أشرف بن أمير على حيد رايادى جم ص 0 (. 


)5106( 


شيئا كان رسول الله صلى الله عليه سلم يعمل به الا عطتيه , فائى أخشى 
إن تركت شيئا ين 

وقال عمر رضى الله عنه فى الحديث الطويل الذى مرينا قربيا : فقال أبهكر 
أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيضها أبوبكر فعمل فيها بنا عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع 
للحق » ثم توفى الله أبا بكر فكنت ولى أبى بكر فقبضتها سنتين من إمارتى أعصل 
فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبهكر. والله يعلم 
انى فيها لصادق بار راشد تابع للحا (5) 

وهذ ان النصان من أبى بكر وعمر يدلان عي أنهما لم يقسما خس الفنيسة 
على ثلاثة أسهم كما قيل لما فى ذلك من مخالفة لما اخبر الله يه فى كتابه عسن 
قسمة خس الغنيمة , ولما ثبت عن رسطه عليه الصلاةوالسلام. 

هذ لك يكون إى مان هب اليه إلحنفية لاسقاط سهدى الرسول عليه المسلاة 

والسلام وقرايته يعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليس له دليل واضح يثبت ذلك. 

والله آعلم , 

وقال المالكية : ون خمس الفنيمة . والغئ' . والجزية » والركاز , ونحوها 
يصرقه الا مام فى مصارفه بما أدى إليه اجتهاده. ويستحب أن بيدأ يال التبى 
صلى الله عليه وسلم الذ ين تحرم عليهم الصدقة . ثم للمصالح العاءة الى 
يعود تفعها على السسلمين عامة ٠‏ مثها تقس الامام وعياله بالنس يرقه 


)١(‏ رلاه البخارى ج+ معفتح اليارى 2 , ص 57 .١‏ بأيوداوب جوءص؟؟ة 


)١(‏ راه البخارى ج+ معفتح البارى ,١ ٠‏ ص ىو 5 وأيوداود جو ص/؟و 


حتى قال عد الوه ا وعياله لواستغرق جميمه. 


)١11( 


)0) 


ومن المصالح : بناء الساجد , والمدارس » والمستشفيات » وعدة الحربه 


كما يصرف منها : مرتبات القضاة ء والمعلمين » والاطباء , والجيش ونحو ذلك . 
وكما يصرف للمصالح الخاصةكتزويج الأعزب. وفداء الأسير » وقفاء دين 
المعسر » ونفقة الفقير » ويفضل بعر لفقراء على بعض على قد ر حاجتهم , وكثرة 


عيالهم » وتجهيز الميت ونحو ذ لك . وأهل كل بلد فتحها السلمون عنسية 


(() هو : عبدالوهاب بن علىين تصرين [حمد ين الحسين بن هارون بن 


عالك أبو محمد الفقيه المالكى . قال فى تاريخ بفداد : سمعأيا عبدالله 
ابن العسكرى » وعمر بن محمد بن سنيسل وأيا حفص بن شاهين . ككتب 
عنه . وكان ثقة ولم نلق من المالكيين أفقه منه. وكان حسن النظر جيد 
العبارة وتولى القضا* . 

وقال فى ترتيب المدارك : الفقيه الحافظ الحجة المتفئن العالم الماهر 
الأد يب الشاعر من آعيان علماءالاسلام. وتفقه عن كبار أصحاب أبى بكر 
الأبهرى كاين القصار , والباقلانى » وعبدالطك المروائى . وتققه به 
عمروس وأبو فضل مسلم الد مشقى وغيرهما . وكان أيهكر الباقلائى يعجيه 
حفظ أبى عمران الفاسى القبروانى ٠‏ ويقول لواجتمع فى مد رستى هلو 
وعبد الوهاب لا جتمع علم مالك . أب عمران يحفظه , وعد الوهاب ينصره . 
توفى رحمه الله تعالى فى مصر حيث خرج إليها فى آخر عمره توفى ستة 
رأورريوه. 

تاريخ يقداد جر وء ص (م- 5 #» ترتيب المدارك جع , ص (9وه - 
٠. >98‏ الدبياج جم ء ص 59-5 . شجرة الثور الزكية الطبقتة 


التاسعة فرع العراق ص 7. ٠6-09‏ 3. 


(8) متح الجليل جر ء ص لالايا د برعلاء 


170 


أو صلحا أحق 0 ١‏ 


ويمكن أن يستدل للمالكية بما ورد قى سنن أبى داود عن على رضى الله عنه 
أنه قال : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أحب أهلة 
رأليه . إنها جرت برحى حتى أثر فى يد .ها ء وأسقت بالقربة حتى أثر قى نحرها 
وكنست البيت حتى أغمرت ثيايها » فأتى النبى صلى الله عليه صلم خدم. فقلت: 
لوأتيت أباك فسألتِهِ خادما . فأتته فوجد تعنده حدّائا فرجعت . فأتاها من 
الفد فقال:” ماكان حاجتك” ؟ فسكتت. فقلت أفأحد ثك يارسول الله : جرت 
بالرحى حتى أثرت فى يد ها .» وحطت بالقربة حتى أثرت فى نحرها . فلسا 
أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخد مك خادط يقيبا حرط هىفيه. 
فقال: ( اتقى الله يافاطمة , وأدى فريضة ربك » واعملىعمل أهلك . فان 
أخذ قه مضجعك فسبحى ثلاثا وثلاثين , واحمدى ثلاثا يثلاثين» وكبرى أربعصة 
وثلاثين فتلك ماعة » فهى خير لك من خادم ” فقالت : رضيت عن الله عز وجل 
وعن رسوله صلى الله عليه مل (5) 

وعن الفضل بن الحسن الضمرى أن أم الحكم أو ضباعة ابنتىالزيبير بن 
عبد المطلب حدثته عن احداهما أنها قالت : أصاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم سببا فذ هيت أنا وأختى وفاطمة ينت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فشكونا 
إليه مانحن فيه , وسألناه أن يأمرلنا بشى؟ من السبى . فقال رسول الله صلى الله 
عليه صلم :و سبقكن يتامى بدر ءولكن سأد لكن على ماهو خير لكن من ذلك . 
تكبرن الله على اثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة » مْلاثا مثلاثين تسبي 


(1) الخرشى جب,ء ص 55 ١ء‏ الشرح الكبير ج؟ ؛ ص .1 (ء مح الجليسل 


جدرء ص لاالا - رطلا. 


(؟) زناه أيوداود جر ء ص مورء. 


)؟١2(‎ 


وثلاثا وثلاثين تحميدة, ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك , وله الحمد 
)00 
وهو على كل شى؟ قد ير”. 

وقال فى فتح البارى : يعد أن أورد هذا الحديث وحديثا آخر عزاه لسئند 
الامام أحمد . وفيه : ( والله لاأعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطوتهم من الجوع 
لاأجد ما أنفق عليهم , يكن أبيمهم وأنفق عليهم أثمانهم”. 

قال اسماعيل القاضل ,هذا الحديث يدل على أن للامام أن قشم اسن 
حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين ء واللذى يختصبالاسام 
هو الخس. وقد منع النبى صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من أقربيسه 
وصرفه إلى غمرهم . 

وقال الطبرى : لوكان سهم ذ وى القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته؛ ولم 

5 )2 
يكن ليدع شيكا أختاره الله لبا وامتسن به على ذ وى القربى . 
)20 1 ره 
وقال المهلب : فى هذا الحديث : 2 أن للامام أن يؤثر بعض ستحقسى 


(1) رواه أيوداود فىكتاب الخراج والفو؟ والامارة جو , ص 0٠‏ و. 

(؟) تقد مت ترجمته قربيا . 

(ع) فتح اليارى جا ,ء ص 5١؟.‏ 

(») المهلب هو : القاضى : أبو القاسم المهلب بن أحت ين أسيد: ين :عدفرة 
التسيى الفقيه الحافظ المحدثء, الهالم المتفنن . تفقه بالأصيلى وكان 
صهره ؛ سمع منه ومن القابسى » وأبى ذ ر الهروى » وابن الحذاء, ويحبى 
ابن محمد الطحانء وحن جعفرء وأو عبد الله ين منافس وغيرهم. وعنه 
سمع ابن المرابط , وأيو العباس الدلاعى » وحاتم الطرايلسى وقيرهم . شرح 
البخارى » واختصره اختصارا مشهورا ٠‏ وله تعليق على البخارى حسسن . 
توقى رحمه الله تعالى سنة م« م«عه وقيل سنة + م«وه. الديياج المذ هسب 
جاء ص +" . شجرة النور الزكية الطبقة التاسعة فرع الا ند لس ص» 1( . 


(ه) ويعنى الحديث الذى رواه البخارى وأيود ا ود فى طلب فاطمة خادما... 
والذى تقد م آنفا . 


(195؟) 


الخس على بعض » ويعطى الأوكد فالأوكد . كنا يستفاد : حمل الانسسان 
أهله على مايحمل عليه نفسه من التقلمل والزهد فوالدنيا » والقتوهو ببسلا 
أعد الله لأ ولياعه الصايزين فى التدا!) 

وهذا القول الأخير هوالذى تميل إليه النفس , لأن ظاهر الحد يتك 
يدل على ذلك . من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( اتق الله يافاطسسة. 
واعملى عمل أهلك ) وقول فاطمة رضى الله عنها : ( رضيت عن الله عز وجل ومن 
رسوله عليه الصلاة والسلام. هوعين حمل الا نسان أهله على ما يحمل عليه نفسه 
من الزهد فى الدنيا , يل هومنتهاه. وكذلك يفيد قوله ( سبقكن يتاءى بدر ) 
وقوله ( والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ) ايثار يعض 
ستحقى الخ على يعض. وإعطاء الأوكد فالا وكد . والله أعلم. 

ويرى الشافعية والحنابلة وأبو محمد بن حزم أن سهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام صسهم قرابته ثابت حتى بعد وفاته يه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة » 
عادام على الأرض من يجاهد فى سبيل الله » ويغتم من مال اعدائه . لاطلاق 
النص القرآنى فى ذلك من غير تحديد لزمن2 يتتهىإليه هذا الحق. 

أما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فائه يصرف فى .صالجح 
السلمين . لما رواه النسائى عن عبادة بن الصاءت رضى الله عنه قال : أأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب يعير فقال : ( يا أيها الناسإنه 
لايحل لى ما أفاء الله عليكم قد ر هذه إلا الخس, والخس مرد ود عليكم ) 

وعن عمروين شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


أتى بعيرا فأخذ من سنامه هرة بين أصبعيه ثم قال : ( إنه لايحل لى سنا أفاء 


.؟١ فتح البارى ج., ص‎ )١( 


)؟؟١(‎ 


الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ء والخمس مرد ود يكل | ' 

فدل هذان الحديثان على أن سهم الرسولعليه الصلاة والسلام لايسقط 
بوفاته » ويجعل فى مصالح السلمينولا يمكن تمميم السسلمين بالاعطاء إلا أن 
يصرف فى مصالحهم التى تعود عليهم بالتفع. وأهم المصالح سد الثفور » لائنه 
يحفظ به الاسلام والمسلمون » ثم الا هم فالأهم . ويتولى ذ لك من يتولى شفكون 
السلمين فى صرفه بما أدى إليه اجتهاده فى اطار المصالح 7 

وأما سهم ن وى القربى فاته يصرف لمن يتسب إلى بنى هاشم وبنى المطالسب 
لحد يث جبير بن مطعم الذى تقد م ذ كره ويستوى فيه أغنياء القربى وفقراؤهم» 
لأن النبى صلى الله عليه صلم أعطى العياس وكان موسرا . ولأنه حق استحق 
بالقرابة فيستوى فيه الفنى والفقير كالميراث. ولأن النيى صلى الله عليه وسلسم 
لو أعطى القربى لحاجتهم وفقرهم لم يخص قوما د ون قوم من قرايته . وحد يت 
جبير بن مطعم ظا هر أنه أعطا هم بسيب التصرة » بخلافيقية قرابته الذدين 
لم يكونوا معه » لأن استحقاق سهم القربى يتحقق بأمرين : القرابة » والنصرة 
وهما يتحققان فى ينى هاشم ونى المطلب غنيهم وفقيرهم. وهو ماد ل عليه حد يثك 
جبير. لقوله عليه الصلاة والسلام : ( بإنا هِنوا المطلب لانفترق فى جاهلية 
ولا بإسلام وإنما نحن وهم شى واحد وشبك بين أصابعه ) طم يتحقق فى ينى 
عبد شس هنى نوفل شرط النصرة » بل اتحازط عن بنى هاشم وحاربوهم . 

ويستوى كذ لك الذ كر والانثى من ذ وى القربى فى سهم ن وى القربى . لسا 


روى عبد الله بن الزبير رضى الله عنه [أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لأبالزبير 


)١(‏ ره التساعى جلا , ص وور. 


)؟؟١(‎ 


١ 

صفية بنت عبد المطلب فى ذ وى القربى عام خييرل) ا( ولانه حق يستحق بالقرابة 
فاستوى الذكر والأنثى . 

وقال الشافعية : فيجمل للذكر مثل حظ الأنثيين . لأنه مال استحوق 
يقرابة الأب بالشرع ففضل الذ كر على الأنثى كميراث ولد الأب , ويد فع ذلك إلى 

1 )؟) 
القاصى والدانى . 
5 ذوىلد 
وقال ابن قداءة : واختلفت الرواية فى قسمة سهم القربى بين ذ كورصسم 
*-* 

وإرناثهم : 

فقال أحمد : إنه يقسم للذ كر مثل حظ الأنثيين وهو اختيار الخرقى - لأنه 

000000 م ل امه 
سهم بقرابة الاب شرعا ففضل فيه الذ كر وإلأنثى كالميراث » ويفارق الوصية 
وميرات ولد الأم. فان الوصية استحقت بقول الموصى , وميراث ولد الأم استحق 
بقرابة الام. . وهذه الرواية كقول الشافعية . 

والرواية الثانية : يسوى بين الذ كر والأنثى , لانهم أعطوا باسم القراية, 
والذكر والأنثى فيها سواءء فاشيه مالو وصى لقراية فلان , أو وقف عليهمء 
أن الجد يأخذ مع الأب , وابن الابن يأخذ معالابن» وهذا يدل على مخالفة 
المواريث » ولأنه سهم من خس الخمس لجماعة فيستوى الذ كر والأئثى كسار 
سجامه . ويستوى بين الصغير والكبير على الروا يتين » لاستوائهم بالقرابة 

)؟) 

كالميراث. . 

صمثل الرواية الثانية عن أحمد قال أبومحسد بن حزم » وقال: ( لا يجمل 


)١(‏ النسائعى جح . ص .و(. 
(؟) الامجعء ص7 4 (. المهذب جوء, ص يرع ؟. 


(+) المغتى كع 


(؟؟؟) 


للذكر مثل حظ الأنثيين » بل يسوى بينهطا . لأنه لم يأتيه نص أصلا » طيسس 
ميراثا فيقسم للذ كر مثل حظ الأ تثيين » وايئما هى عطية من الله تعالى قفهيم 
فيها على السواء / ١‏ أوهذ ا القولهو الاأرجح لانه اقوىد ليلا منالقول المخالف. 

بعد عرض أقوال الفقهاء فى قسمة خس الغنيمة وهيان ستحقيه مع ذكر أدلة 
كل قول يخالف الآخر أتضح لتنا ما ياتى . 

ألا : اتفق جمهور الفقهاء على أن خس الغنيمة يقسم على خسسة أسهسم 
كما ذكرت الآية الكريمة فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الاسهيم. 
سهم للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسهم لقرايته من بنى هاشم هنى المطلب 
وسهم لليتاءى » وسهم لابن السبيل ‏ وسهم للساكين . 

كما اتغق الجمهور على أن سهم اليتادى والساكين وابن السبيل ياقى حتى 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

أما المالكية فاتهم يرون أن خمس الغتية كله متروك لرأى الامام يجعله 
حيث يراه ٠‏ 

وقد تقد م تفصيل ن لك مع الأدلة. 

ثائيا : اختلف فى سهم الرسول عليه الصلاة والسلام صهم قرابته يعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام فالحنفية يرون : أن هذ ين السهمين قد سقطلا 
يوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهما يردان إلى الاسهم الثلاثة الباقهية 
ويد خل فى ذ لك قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الفقراء منهم د ون الأغنياء 


وقد تقد مت أدلتهم على ذلك ومناقشتها . 


(() المحلى جلاء ص 7؟” 2 ومم. 


(؟؟؟) 


ويرى جمسهور الفقهاء : أن سهم الرسول عليه الصلاة والسلامياقء وأنه 
يصرف فى مصالح السلمين . كما أن سهم ذ وى القربى باق لم يسقط يصرف إلى 
من يصرف إليهم فى حياته عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم ويتى المطلب. وقد 
استدلوا على ذلك بأدلة تقدم ذكرها. 
وترجح عندى من هذه الأقوال فى سهدى الرسول عليه الصلاة والسسلام 
وقرايته بعد وفاته قول المثبتين لهذ ين السهمين ء كالاسهم الثلاثة الياقية 
سهم اليتاى والساكين وابن السبيل للآتى 
١‏ - لقوة أدلة قول الثبتين الدالة على ثبوت هذ ين السهمين من الكتاب 
والسنة » وعد م مخصص لها فى حال حياته عليه الصلاة والسلام. 
؟ - إن الذ ين اثبتوا سهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لم يقولسوا 
بأنه يورث. بل قالوا بأنه يصرف فى المصالح العاءة التى يعود نفعبا 
' على السلمين» وأن ذلك متروك لرأى الاعام وقد استدلوا بأدلة واضحة 
مقئعة لمن تأمل . والله أعلم. 


بيان حال من يستحق الفنيمة ومقدار ما يستحقه 


المجاهد إما أن يكون راجلا ء وإما أن يكون فارسا . 

فان كان راجلا فلا خلاف بين أهل العلم قاطبة على أنه يستحق سهسسا 
واحد! فقط. 

وأا إن.كان فارسا فقد اختلف العلماء فى مقدار سهمه . 


)0010 
فأيو حنيفة وزفر : يريان أن للقارس سهمين » سهم له » سهم لفرسة : 


)١(‏ الهداية جوء ص م . و. فتح القدير جم . ص 5# . الاختيار 
ج)ء ص .؟. 


(؟5؟5؟5) 


وقال جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يصف ومحد صاحبا أبى حنيفة :إنالفارس 
له ثلاثة أسهم , سهم له , 1510-8 

وقد استد ل الجمهور يما جاء فى صحيح اليخارى وسملم وأصحاب السنسسن 
وغيرها عن ابن عمر رضى ألله عنيسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( جمل 


7 )2 
للقرس سهمين ولصاحيه سهط ) . 


ولغظ سلم والترذى ( قسم فى النقل للفرس سهسين طلرجل سمال" ) 

ولغظ أبى دا ود : (لأسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم , سهما له وسبميه. 
وام 

وعن أبى عمرة عن أبيه قال(أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفرء 
وسعنا فرس » فأعطى كل اتسان متا سهما , واعطى الفرس سهسيل ؟ ) 

وعند اين ماجه : ( أسهم يوم حنين ‏ فى الأصل يوم خيير ‏ للفارس ثلائة 


20 
أسهم : للفرس سهمان وللرجل سهم ) 


(() المصدرالسابق . والخرشى ج>» ص ع« وءالمهذ ب ج؟ , ص هع؟. 
روضة الطالبين ج. ص #«يرم . المغتى لابن قدامة جب , ص 024 . 

(؟) رياه البخارى فى صحيحه جمء ص رإير 8 (. من كتاب الجهاد . اليباب 
١ه‏ وتحت عنوان : سهام الفرس رقم الحديث :ىر .510 . 

035 رواه صلم فى صحيحه جم» ص ع.ر (ء الباب (0() . والترى جام » 
ص 1315 -116. مع تحفة الأحوذى الباب (1 ) رقم الحدي . 
ه 5905-15( فىالسير فى باب سهم الخيل , 

(ع) أبوداود فىسنئه جاء ص 4+ . من كتاب الجهاد تحت عنوان ( ياب 
فى .سهمان الخيل ) . 


زه رواه أيود! ود فى سثته جا وص 9+ . أحمد فى مسنداه جع , ص ءرما 3. 


(1) رواه اين ماجه فىسنته جاوء ص 5 ( من أيواب الجهاد الياب وم - 


)١؟ه(‎ 


وقال الترمذى بعد أن روى حد يث ابن عمر رضى الله عنهما . قال : وحديث 
اين عمر حد يث حسن صحيح . والعمل على هذ! عند أكثر أهل العلمى سن 
أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم وقيرهم. وهو قول سفيان الثورى » وال وزاعى » 
ومالك بن أنس ٠‏ واين البارك , والشافعى , وأسحاق . قالوا : للقارس 
ثلاثة أسهم , سهملهء ونان لعرنه وازااجل يها 

وفى كد ا 00 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل يوم خيير للغرس سهمين وللرجل سهما » قال أيو معاوية -احد رجال 
السند ‏ أسهم للرجل ولقرسه ثلاثة أ اتسينا له ايو ا 7 

وقد استد ل لأبى حتيفة وزفر بأد لة متها : 

ما أورده صاحب الهد اية عن ابن عباس رضى الله عتهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ( اعطى الفارس سهمين والراجل سبا )50 ) 

قال فى فتح القدير : وهوغريب من هذا الوجه من حد يث ابن عباس » بل 
الذى رواه اسحاق بن راهويه فى سنده عن أبى صالح عنه اين عباس قسال: 
( أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 1 ١‏ 

واستد ل لها أيضا بما رواه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنبسا 
أن رسول الله صلى الله عليه صلم ( جعل للفارس سهمين وللراجل سهسا) 


- قسم الفناعم تحقيق نحمد مصطفى الأعظص . طالا ولى لعام بو.) زه / 
4 (م طبع فى شركة الطباعة العربية السعودية المحد ودة ‏ الرياض. 
)١(‏ الترمذى فىصحيحه جم » ص 116-1955. 
(؟) رواه أحمد فى ستده جوء ص 0ء 
() الهداية جوء ص 6(. 
(؛) فتح القدير على شرح الهداية جم , ص 9و ع . 


(3؟؟) 


قال الرمادى : كذ! يقول اين تمير , قال لنا النيسابورى هذا عندى وهم منابن 
أبى شبية أو من الرمادى , لأن أحمد ين حنيل ود الرحمن بن بشير فيرهما 
روده عن اين تسير خلاف هذ( ! ! ) 
قال الحافظ ابن حجر لاوهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادى عن أب ى بكر 
ابن أبى شييه . لان الى أشي التقارى ولي كريته شيعي ار 
المختص به . وقد رواه اين أبى شبية فى مصنقه يبهذا الاستاد فقال ‏ * للخ »57 ) 
وتسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبى حنيفة في قوله : ان للفسرس 


سهما واحدا ولراكبه سهم آخرء فيكون للفارس سهمان فقط , ولاحجة فيه 


)١(‏ رواه الدارقطنى جعء. ص +. (. سنده: قال حدثنا أبوهكر النيسابورى 
نا أحمدين منصورءنا أبو بكر ين أبى شبية, نا أب و أساعة وابن ثمير قالا : 
نا هيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما . الحديث. 
أما ما أشارإليه الدارقطنى طريق أحمد بن حنيل ؛ وعهدالرحمن بن 
بشير كلاهما عن ابن ثمير هو: 
طريق أحمد : حدثنا عبد الله حد ثنى أبى من كتايه , ثنا هشيم بن يشير 
عن عبد الله وأبى معاوية أنا عبيد الله عن تافع عن ابن عمر رضى الله عنهسا 
أن رسول الله صلى الله طيه وسلم ( جعل يوم خيس للفرس سبي ن 
وللرجل سهط ) رواه أحمد جواء ص 'ا. 
وطريق عبد الرحمن بن يشير : نا أبوهكر النيسايورى . نا عمد الرحمن يسن 
بشير ين الحكم , نا عبد الله بن نمير ‏ نا عبيد*يّن عمر عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قسم للغس سرس 
سهمين وللرجل سهنا” رواء الدارقطنى جا , ص ٠.9‏ 3. 

(؟) حدثنا أبوأسامة ود الله ين تمير قالا : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عسن 
اين عم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجسبل - 


)١١؟1(‎ 


لما ذكرتا . 

وقد استد ل لهسا أيضا بما جاء فى سنن أبى داود عن مجمع بن جارية 
الأنصارى رضى الله عنه » وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا 
الحد ببية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلا اتصرفتا عنها إذا الناس 
يهزون الأباعر » فقال بعض الئاس لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحىإلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس توجف , فوجدنا النيى صلى الله عليه 
صلم واقفا على را حلته عند كراع الغميم » فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليه م : 
( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) فقال رجل يارسول الله : أفتح هو؟ قال: (تهم 
والذى نفس محمد بيده إنه لفتح ) فقسمت خيبر على أهل الحد يبية فقسسبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثعانية عشر سهما ٠‏ وكان الجيشالفا 
وخسمائعة ٠‏ فيهم ثلاث مائة فارس ٠‏ فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجلسهما . 

قال أبوداود حد يث أبو معاوية أصح والعمل ل وال الوهم فى حد ييسث 


3 55 )2 
مجمع أنه قال : ثلاث مائة فارس, وكانوا ماعتى فارس. 


قال الحافظ ابن حجر : وفى اسناد مجمع بن جاريه ضعف ء ولوث, 


سهما ) رواه الحافظ ابن ابى شبية فى كتابه : الكتاب المصتف فى الاحاد يث 


والاثار ج؟ ١؛‏ ص عوم-جاوم. 
)١(‏ حديث أبى معاوية الذى أشار إليه أبوداك هو الحد يث المتقدم عن اين 


عمر رضى الله عنهما : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ء وسهمين لفرسه ) رواه أيوداود جو » 
ص 94+ ء وهذا الحديث أصرح ما فى هذ! الياب كنا قال الحافظ ابسن 
حجر فى الفتح . 


)0 رواه أبود ١‏ ود فى سئئه ج ١‏ ,» ص 0-9 .ب؟ا. 


1 


يحمل على ماتقد م لأنه يحتمل أمرين » والجمعيين الروايتين أولى » ولاسيسا 
والأسا تيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة عل ' ' يعنى الروايات التى استدال 
بها الجمهور. 

وهناك أحاد يث أخرى استد ل بها لما ذ هب إليه أبوحنيفة وزفر وكلبا 
لاتخلومن مقال فلا داعى لسردها. 

قال فى الا ختيار : ( ولأبى حنيفة : أن القيا سيأبى استحقاق الفرس لأنه 
آلة كالسلاح , تركناه بالنص » والنصوص مختلفة . فروى أته أعطى للفارس ثلائة 
أسهم ٠‏ وروى سهمين . فلما اختلفت النصوص أثبت أبو حنيفة المتفق عليهء 
وحمل الباقى على الأصل » ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الفرس . الا يرى: 
أن الفارس يقاتل بانفراد» ٠‏ ولا تأثير للفرس بانفراد» . فلا يجوز أن يستحق 
الفرس أكثر من صاحيه , ولأنه لا يجوز تفضيل البهية ين 

وقد رد هذا الاستدلال: ا ين سحنون قيما حكاه الحافظ ابسن 
حجر فى فتح البارى : وهى شبهة ضعيفة لأن السهام فى الحقيقة كلبا لطااجب 
الفرس . قال ابن حجر : لولم تثبت الأخبار يذ لك لكانت الشبهة قويسة. لأن 
المراد المفاضلة بين الراجل والفارس » فلولا الفرسما ازداد الفارس سهمين 
عن الراجل . لكته فمن جعل للفارس سهمين ٠‏ فقد سوى بين الفرس والرجسل . 
وقد تعقب هذا أيضا » لأن الأصل عدم السساواة بين البهيئة والانسان: فلسا 
خرج هذ! عن الأصل بالساواة » فلتكن المفاضلة كذ لك. ومن حيث المعنى : 


فان الفرس يحتاج إلى مؤنة لخد متها وطلفها . هأته يحصل يها منالغنى فى 


)١(‏ فتح البارى ج0. » ص ير هد. 
(؟) الاختيارج)ع ٠‏ صع.؟-و.و. 


(55؟) 

الحرب مالا ل 

هذا وإذا نظرنا الووجهتى نظر الجمهور وأبى حنيفة , وأمعنا النظر فى 
أدلتهما نستخلص ما 506 ْ 

أولا : إن الأحاديث التىاستدل بها الجمهور أثيت , من الأحاديتك 
التى استدل يها أبوحنيفة هعضها فى الصحيحين, كما تقدءت الا شارة إليبا » 
وأصرحها ماجاء فى سئن أبى داو صسئن ابن ماجه . ولفظ أبى داود ”“أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم , سهطا له , وسهمين لفرسه ؛ ولفظ اين ماجه : 
”أسهم يوم خيبر للفارسثلاثة أسهم » للفرس سهمان وللرجل سهم” وقد 
تقد م ن كرهما . وفى سنن النسائى مايشبه هذ ين الحد يث فى الأصرحية عن يحى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده : أنه كان يقول: ( ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم. سهما للبير 
وسها لذى القربى لصفية بنت عد المطلب أم الزبير » مسن و7 

ثانيا : إن جميع الأحاد يث التى استد ل يها لأبى حنيفة لااتقوى على معارضة 
مااستدل به الجمهور , لأنها كلها لم تسلم من المقال. وقد سلك اين حجر 
رحمه الله طريق الجمع بين هذه النصوص يأن فسر ماجاء فى حديث ابن عصسر 
عند الدارقطنى يلفظ : ” أسهم للفارس سهمين”وهو من الأحاديث التى استدل 
يها لأبى حنيفة » فسرها ابن حجر : أىاسهم للفارس سهمين بسبب فرسه غيسر 
سهمه المختص به » يتفق مع ماجاء فى الروايات الأأخرى ينف سالستد فى سئيد 


الامام احمد . والدارقطنى ‏ ويصنف ابن أبى شبية كلها بلفظ ” أسهم للفرس 


)١(‏ قتح اليارى جب ؛ء صل. 
(؟) رواه النسائى ج ء» ص .1 ١‏ من كتاب الجهاد ياب سهمان الخيل . 


(80؟) 


سهمين » بد ل الفارس. * وللرجل سهم “بدل * وللراجل سهم *. وقد قسر 
نافع ماجاء* فى صحيح البخارى عن !بن عمر رضى الله عنهما : ( قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خبير للفرس سهمين وللراجل سهما ) . 

قال نافع : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ؛ فان لم يكن له فرس 
0 

ثالثا : من حيث المعنى . بالاضافة الى أن الفرس يحتاج من صاحبه 
الى مؤنة لخد متها وطفها , وأته يحصل يها الغنى أكثر فى الحرب ٠‏ وأ نصاحب 
الفرس أكثر فاعلية فى القتال فى فره وكسره أضعاف مايقو به الراجل . 

ههذا يترجح عندى ماذ هب إليه الجسهور لقوة أد لتهمالنقلية والعقلية 
سلا ها من المعارضة . وخاصة وقد أمكن الجمع بين ما استد ل به لأبى حنيفة 
من الأأحاد يث ومين مااستد ل به الجمهور كما صنع ابن حجر رحمه الله تسالسى 
استناد! الى الروايات الثابتة وتغسير نافع للحد يث الذى رواه البخارى كماذ كرنا 


والله أعلم. 


. البخارى جب* , ممفتح اليبارى ص )ىم © من كتاب المغازى‎ )١( 


(701؟) 


البحث الثانى : فى تعريف الفى؟ لفة ء وشرعا 


صيان ستحقيه وأقوال العلماء فى ذلك مع 
بيان الراجلح 


الفى؟ لغة : يقال : أفاء يفو إفاءة. واستفآت هذا المال : أى أخذعه 
تقول منه : أفاء الله على السلمين مال الكفار. 

كما يقال : فلان سريع الفو؟ من غضيه , وفاء من غضيه : أى رجع. 

ومنه قوله تعالى : ( للذ ين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرفان 
فاءط فان الله 00 : 9 أن رجعوا إلى عشرة أزواجهن بالمعروف. 

وقوه : ( هن طائفتان من المؤيشين اقتتلوا فأصلحوا بينهسا . فان يفست 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى' إلى !مر الله . ا ألى حتى 
ترجع الى طاعة الله والصلح الذى أمر الله يه ء 

قال فى لسان العرب : وقد تكرر ذكر الغى* على اختلاف تصرفه وه وه 
ماحصل للسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولاجهاد . كانه فى الأصل لهسم 
فرجع [ليهم. ومنه قيل للظل الذى يكون بعد الزوال : فى؟. لأنه يرجع سن 
جاتب الغرب الى جاتب الشرق أ" ) 

فقد عرف الغقهاء الغى؟ بألفاظ مختلفة ومؤداها متقارب: 


قال ابن عابد ين : القى؟ : اسم لطا يرجع من أموال الكفار إلى أيديئنا 


.55 سورة البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ سورة الحجراتاية و. 

(+) لسان العرب ١+‏ 2 ص 1956-+05ء تاج اللغة يصحاح العبية 
جر ءا ص« -)هءلادة رفيأ). 


(؟؟؟) 


)10 
بطريق القهر من غير قتال : 


وقال الشافمية : 
الفى؟ : هوالمال الذى يؤخذ من الكفار من غير قتال . وهو ضربان : 
أحد هما : ما اتجلىعنه الكفار خوفا من السلمين إذا سمعوا خيرهم , أويذلوه 
الثانى : ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية وعشور تجارتهم » ومال من مات 
منهم فى دار الاسلام ولا وارث له ؛ ومال من مات أو قتل على الررا؟) 

وتعريف الحنابلة قريب من لفظ تعريف الحنفية : هو الراجع الى السلمين, 
0 

وكما سبق أن قلت : إن هذه التمريفات الفقهية جميعها مؤداها واحد 
وهو آن النوء عند الجميع : هوالمال الذى دفعه الكفار للسلمين خوفا متهم 
ليكفوا عنهم أو ١نجلى‏ الكفار عنه من غير قتال واستولى عليه السلمون . وكقان 
هناك أموال تأخذ حكم الغوء ذكرها الفقهاء كالجزية والخراج وعشور تجصسارة 
الكفار وغير ذلك مما هو مفصل فى موضعه ٠‏ 

هعد تمريف الفى؟ لفة وفىاصطلاح الغقهاء نذكر جانبا من جوائب حكم 
الغى؟ مما يتعلق بموضوع قسمة العال المشاع فى خلال حكمين للفوء وهنا . هصطل 


يخس مال الفو؟ كالغتيمة ؟ وما مصرفه ران قلنا إنه لا يخمس؟ وإن قلئا يخسسس 
فأرمعة أخياسه من يسكب له 


.1 رهد المحتار على الد ر المختار ج) , ص مر‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين جح . ص ع مء المهذب جم , ص هع . 


(ع) المغنى لابن قداءة ج+> 6 خي الوا ع ع عا د 


(؟) 


هل يخس الفوء ؟ وما مصرفه ؟ 


اختلف الفقهاء فى تخميس الفى؟ وفى مصرفه على النحوالاتى :- 

ذ هب جسهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة فى أصح القولين لهم 
إلى أن الفوء لايخس يخلاف الفنيمة . 

قال فى الفتاوكالبندية : ( والفوء ما أخذ منهم بغير قتال كالجزية 
والخراج » وفى الفتيمة خمس د ون الغو | 7 ) 

أى أن الغوء لايخم سكما تخس الغنيعة ؛ وأن التخميس خاص بالغفئيسة 
دون الغى ٠‏ 

وقال فى منح الجليل : ( لاا خلاف أن الغنية تخسس , وأما ما أنجلى عنسه 
أهله فعندنا 000 
وقال فى شرح منتهى الارادات : ( ولا يخس الفوء نصا .. لويد 
الخس منه لذ كره كنا فى خس الغتيية |" ) 


وقال فى الانصاف : ( ولايهس الفر؟ . هذا ظاهر الذ هب ؛ نص عليه 


)١(‏ الفتاوىالهندية جى؛ ص و .؟ ؛ رد المحتار على الدر المغتار 
جم » ص 5.4 ى» طبعة دار احياء التراث العرس ‏ بيروت. 

(؟) منح الجليل جب( . ص 707 ء الخرشى جامء ص 59 1. 

(8) شرح منتبى الاراداتج؟ . ص (5١‏ ء مطالب أولى التبى فى شرح 
غاية المنتهى للشيخ مصطفى بن سعد بن عبده الرحبياتى الد مشقسى 
المتوفى سنة +528 (هء جوء ص الى . من منشورات المكتب الاسلامسى 


طالا وى سنة .يروزه/(1951م. 


)١؟١؟؟(‎ 


( 


7 )00 5 نه 
فى رواية ابى طالب ٠٠‏ وليه أكثر الأصحاب. وقال الخرقى : يخس ء واختساره 


لت 
أبو محمد ييف الجورى ١‏ -) 


2) 


000) 


أيوطالبٍ هو : أحمد ين حميد المشكانى المتخصص يصحية الامام أحسد 
اين حنبل ٠‏ روى عنه ساعل كثيرة ٠‏ روى عنه آبو محمد فوزان » وزكريا بن 
يحى وغيرهط . 

وقال فى تاريخ يغداد : ذكره أيووكر الخلال فقال: صحب أحمد قديما 
بإلى أن مات : وكان أحمد يكرمه » ويقدءه , وكان رجلا صالحا , فقيرا 
صبورا على الفقر . فعلمه أبويهد الله مذ هب القنوع وال حتراف. مات رحمه 
الله سنة عع وه. 

تاريخ يغداد جع, ص 55 (ء طبقات الحتابلة جار؛ ص وم - .6غ 0 ء 
متاقب أحمد ص 0.5. 

الخرقى : هو أبو القاسم عمر ين الحسين بن عبد الله ين أحمد الخرقى 
البغد ادى , قرأ العلم على من قرأه على أبى بكر المروذذى » وحرب الكرمانى 
وصالح , ود الله ابنى الا مام أحمد بن حتبل. 

له المصنفات الكثيرة فى المذ هب لم ينتشر منها رالا المختصر فى الفقته, 
لأنه خرج عن مدا ينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليبسم 
أجمعين » وأودع كتبه فى درب سليمان , فاحترقت الدار التى كانت فيبا 
الكتب » ولِم تكن انتشرت لبعده عن البلد ٠‏ قرأ عليه جماعة من شيسوخ 
المذ هب منهم أبوعد الله بن يطة , وأبو الحسين التميى ٠‏ وأبوالحسين 
ابن شمعون وغيرهم. توفى سنة > م له ود فن بد مشق ٠‏ 

طيقات الحنابلة جىء ص 7٠‏ - م ((ء شذرات الذ هب جل , ص مم - 
0-7 اقب الاعام أحمد ص هزه - 5 زه. 

الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذ هب الامام أحمد بن حتيبل 


نا اكت 


)؟١؟ه(‎ 


وذ هب الشافعية : إلى أن ا انجلىعنه الكفار من المال خوفا م نالسلمين 
عند سماع خبر خروجهم إليهم » أويذ لو ليكف السلمون عنهم يخس كلا 

أعا ما يأخذه المسلمون من الكفار من غير خوف كالجزية » وعشور تجارتهم » 
ومال من مات منهم فى دار الاسلام ولا وارث له ففى تخميسه قولان 

قال فىالقديم : إنه لايخ سلأته مال أخذ من غيز خيف فلا يخس كالمال 
الذى يلك بالبيع والشراء. 

وقال فى الجد يد يخس » وهذا القول هو الصحيج فى المذ هب لعسمم 
الآية . ولأنه مال مأخوذ من الكفار لايختصيه بعض السلمين دون يعض 
فوجب تخميسه ٠‏ 

أا طريقة استد لالهم بالآية وهى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسيلسه 

من أهل القرى لله وللرسول طِذى القربى واليتاى والساكين واب نالسبيل . (/ ) 
فائهم قالوا : أى أن خسسه لله وللرسول . . حملا للمطلق وهو هذه الآلية على 
المقيد وهوآية الغنيمة وهى قطه تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شى؛؟ فان لله 
خسه وللرسول ولذى القوى واليتاهى والساكين وابسن اليل 

بجا مع أن كلا الى الحو اللطرااو ون اليو 11 ن اختلف السبب 
بالقتال وعدمه. فهذ! غير مؤثرء كما حلئا المطلق وهوآية الظهار نى الكفسارة 
فانها لم تقيد بالمؤمنة حيث قال الله تمالى فيها : ( والذين يظاهرون سن 


000 0 / )2 
نسائهم ثم يعود ون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . ٠‏ ) 


)١(‏ سورة الحشرآية نا. 
(؟) سورة الاتفال آية .,)1١‏ 
(9) سورة المجادلة آية م 


(5؟؟) 


على المقيدة وهىآية القتل , فاتها مقيدة بالمؤضة , حيث قال الله تعالى 


فيها : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤّمنا إلا خطأ ومن قتل مكنا خطأ فتحرير رقبة 
ملؤمتة ودايه سلة إبى اخ 210 
بعد حمل المطلق وهواية الغى؛ على المقيد وهوآية الغنيمة يكون المعنسى 
فخصه لله وللرسول . . فصح الاستد لال بها على تخميس الغو كالغتية!؟ ) 
قال ابن الت 1713) ولا نحفظ عن أحد قبل الشافعي فى الغى؟ خس كخسس 


)١(‏ سورة النساء آية 1و 

0 كتاب * الأم ” للامام أبى عبد الله محمد بن أد ريس الشاقعى رحمه الله تعالى 
المتوفى سنة ع. ره جوء ص ماه . طالثانية سنة وم رهم 1979م 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 
تحفة المحتاج بشرح المنباج للعلاءة أحد بن حجر الهيقى المتونى سنسة 
6لاوهاء ج” , ص (٠١‏ - ( 8( مع حواشى العلامتين الشرواتى وابن 
القاسم العبادى , 
حاشية الشيخ ابراهيم الباجورى على شرح ابن قاسم الغزى, جم ءص.) 
دار المعرفة للطياعة والنشر ء ييروت. طالثانية أعيد تبالاأوفستسئة 
(م. المهذب ج؟ , ص م > ؟», روضة الطاليين ج.ء ص هه م. 

() هوالحافظ العلاءة الفقيه الأ وحد أبوكر محمد ين ايراهيم بن الشنذر 
النيسابورى شيخ الحرم صاحب الكتب التى لم يصنف مثلهاء ككتاب البسسوط 
فى الفقه » وكتاب الاشراف فى اختلاف العلما* «كتاب الاجما يفير ذلك 
كان ماما مجتهد! حافظا ورعا » وكان غاية فى معرفة الا ختلاف والدليل 
قال الحافظ الذ هبى : وكان مجتهدا لايقلد أحدا. 
وعد ه أيواسحاق الشيرازى من فقهاء مذ هب الامام الشافعى فقال عنله: 
وضهم أيمكر محمد بن ابراهيم بن المنذ ر النيسايورى » وصئف فى اختسلاف 
العلما* لم يصنف أحد مثلها ء واحتاج إلى كتبه الموافق والمغالف. قم 
قال ولا أعلم :.عمن أخذ الفقه . 


(/ا0؟؟) 


قال ابن قدامة تعليقا على كلام ابن المتذر : وأخبار عمر تدل على ما قاله 


الشافعى 


20) 


ويأتى توضيح لكلام اين قدامة هذا فى مصرف الغى؟ . حيث يرى أن قسول 


ى 5 
الشافمى رضى الله عنه ان بإلغى"' يننا جمع بين ظاهر الآية التى تدل على 


0010) 


05) 


وقال السبكى : قلت : المحمد ون الأربعة : محمد بن نصرء وسحمد بن 

جرير » وابن خزيمة » وابن المنذر من أصحابنا , وقد يلغوا درهة 
الاجتهاد المطلق » ولِم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشاقعصى 

المخرجين على أصيله . توافقت اجتهاد اتهم اجتهاده . . توفي رحمنه الله 

تعالى سنة ير و مه يمكة المكرمة . 

كتاب الوافى بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ابيك بن عبد الله الصفدى 

جراء ص و عمء طالثائية زيروزه/ 511و إمدارالئشتسير 
فرا نزي قيشباد ن ٠‏ 

طبقات الفقهاء لأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يصف الشيرازى المتوفى 
سنة 71اوهء ص بر ء ( . تحقيق الد كتور ا حسان عباس. الناشر دار الراعد 
العربى -بيروت 97٠.‏ (م. طبقات الشافعية الكبرى جم , صل .9 

. 9 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى للامام الحافظ أحمد بن على ين حجر 
العسقلائى المتوفى سنة ١‏ و.ره. نسخة نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلسية 
والافتاء والدعوة والارشاد بالمطكة العربية السعودية. المقنى ج+: ص 

1م )ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد ين أحمد بسن 

محمد ين أحمدين رشد القرطبى المتوفىسنة مووه. جر, ص ,ع - 

.6 ء ط الثانية . بام وه شركة مصطفى البابى الح بى . 


المفنىج؟ 2 ص5مع. 


1 


أن الفى كله لمن ذكر فيبا » وين خبر عمر الذى يغيد ظاهره 'أن الف لجبيع 


سبب الخلاف هون كر الأصئاف التى تستحق الخس فيآية الفوء الثائية 
وهى قوله تعالى : (:«اأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتاى والساكين وابن السبيل كى لايكون د ولة بين الأغنياء منكم . (/ ) 
فقد قال ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن عند ذكره هذه الآية : فييا 
سألتان : 

السألة الا ولى : لا خلاف أن الآنية الأولو! " الرسول الله صلى الله طيه وسلم 
خاصة , وهذه الآية اختلف الناس فيبا على أربعة أقوال: 

الاول : أنها هذه القرى التى قوتلت, تأفاء الله بمالها , فبى لله 
وللرسول ولذى القربى واليتاءى والساكين واين السبيل . قاله عكرمة وغيره. شسم 
نسخ ذلك فى سورة الأنقال . 

الثانى : هو ما غتمتم بصلح من غير ايجاف خيل ولاركاب» فيكون لمن سمي 
الله فيه » والأولى للنيى صلى الله عطيه وملم خاصة » إذا أخذ منه حاجته كان 
الباقى فى مصالح السلمين ٠‏ 

الثالث : قال معسر : الأولى للنبى صلى الله عليه وسلم والثانية فى الجزية 


)١(‏ سورة الحشرآية نا. 

(؟) وهى قوله تعالى : ( وما آفاء الله على رسوله منهم ٠‏ فما أوجفتم عليه سن 
خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شى؟ قدير) 
الحشرآية +. 


لحرقف 


والخراج للأصناف المذ كورة فيه ٠‏ والثالثة الغنيمة فى سورة الأنفال للغاتمين . 

الرابع : روى ابن القاسم وابن وهب فى قوله تعالى : ( فنا أجوفتم عليه 
من خيل ولا ركاب ) هى النضير لم يكن فيها خس » ولم يوجف عليها يخيل 
ولا ركاب» كانت صافية لرسولالله صلى الله عليه صلم فقسمها بين المباجرين 
وثلاثة من الأتصار : أبى د جانة سماك بن خرشة » وسهل بن حثيف , والحارث 
ابن الصمة . وقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) هى قريظة 
وكانت قريظة وْكُتدق فى يوم واحد . 

السألة الثانية : هذه لياب الأقوال الواردة . وتحقيقها أنه لاخلاف 
أن السورة سورة النضير » بأن الآيات الواردة فيها آيات ينى النضيرء وين كسان 
قد د خل فيها بالعموم من قال بقولهم وفعل فعلهم , وفيها آيتان : الآية 
الأولى- قطه تعالى : ( .. فنا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب. . ) والثانيةه, 
رما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . . ) وفى الانفال آية ثالثة وهى :( واطموا 
أننا غنمتم من شيأ . ٠‏ ) 

واختلف الناس : هل هىثلاثة معان أو معنيان؟ ولا بإشكال فىوأنتبا 
ثلاثة معان فى ثلاث آيات : 0 

أما الآية الأولى فهى قكه :'ر هوالذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر. . ) ' أثم قال : ( وبا أفاء الله على رسوله هم . ) 
يعتى من أهل الكتاب معطرنا عليه ( فنا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب) تسسام 


الكلام : فلاحق لكم فيه ولاحجة لكم عليه » وحذ فت اختصارا لدلالة الكلام عليه: 


)١(‏ سورة الحشرآية ؟, 


(1؟) 


ولذلك قال عمر رضى الله عنه : .إنها كانت خالصة ترسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعتى بنى التصير » وما كان مثلها فهذه آية واحدة ومعتى متحد . 

الآية الثانية وهى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله 
وللرسول ولذى القربى . 

وهذا كلام مبتدأ غير الأول لستحق غير الأول ؛ سس الآية الثالئة آية 
الغنيية » ولاشك فى أنه معنىآخر باستحقاق ثان لستحق آخر. بيد أن الآية 
ال وى والثانية اشتركتا فى أن كل واحدةسنهما تضمنت شيئا أفاء الله على رسوله , 
واقتضت الآية الا ولى أته حاصل بغير قتال » واقتضت آية الأنفال أنه حامل 
بقتال » وعريت الآية الثالثة وهى قطه : ( ا أفاء الله على رسوله من أهل القرى) 
عن ذ كر حصوله لقتال أو لغير قتال فنشأ الخلاف من هاهنا , فمن طائفئة 
قالت هى ملحقة بالأولى : وهو مال الصلح كله ونحوه » ومن طائفة قالت : هى 
ملحقة بالثانية » وهىآية الأتفال . 

والذين قالوا : انها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا : هل هى منسوضئة 
أو محكمة ؟ 

والحاقها بشهادة الله بالأولى أولى , لأن فيه تجديد فائدة وممنى . ومعلوم 
أن حمل الحرب على فائداة مجد دة أولى من حمله على فاعدة معادة. وهذ! القول 
ينظم لك شتات الرأى » ويحكم المعنى من كل وجه ء وإذا انتهى الكلام إلى هذا 
القدر فيقول مالك : .ان الآية الثانية فى ينى قريظة ,اشارة إلى أن معتاهايعود 
الى آية الأنفال ويلحقها النسخ , وهوأقوى من القول بالإحكام . ونحن لا نخشار 


١ 
)( [1 رالا ما قسمنا وبينا أن الآية الثانية لها معتى محدد حسينا دللنا‎ 


ز) أحكا م القرآن لأبىيكر محمد بن عبد الله المعروف با بن العربى المتوفى سنة 
؟ وهاء تحقيق على محمد البجا وىالطبعة الثانية سنة يرم رهار وم 


عيسى البايى الحلبى , 


(1؟؟) 


ويفهم من كلام ابن العربى الذى سقناه بطيله ليتضح الأمر أن لهذا المال 
مصرفا خاصا غير مصرف الغنيمة التى يكون فيها الأخماس الأربعة للفاني سن 
د ون غيرهم من السلمين » وغير مصرف مال ينى النضير الذى دلت عليه النتصوص 
على أنه خاص برسول الله صلى الله يه صلم كان ينفق منه على أهله فى حياته 
ومابقى صرفه فيما يراه من المصالح العامة والخاصة . وأما يعد موته طيه المصلاة 
والسلام فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يعرف الحالح . 

وأا الفى؟ الذى ذكر فى الآية الثانية وهى قوله تعالى : ” ما أفاء الله على 
رسطه من أهل القرى . . ) أفاد كلام ابن العربى رحمه الله تعالى أن ناذكر 
فى هذه الآية غير ماذكر فى الآية الاولى » غير ماذكر فىآية الأنفال, وأتبا 
محكمة غير منسوخة . لكنه لم يصرح ما إذا كان هذا المعنى الجديد هوءاذ هب 
.إليه الجمهور من أن هذ! المال هو لجميع السلمين ولايخس. أوأته يثهد 
رأى الشافعية القائلين بأن هذا المال يخس », ويعطى الخس نه لأهلسه 
المذ كورين فى الآية . ويصرف خس الخسس الذى كان لرسول الله صلى الله عليه 
صلم والأخماس الأربعة للسصالح على ما سيأتى تغصيله ؟ وان كان يفهم من رواية 
ابن القاسم وابن وهب التى أورد ها ابن العربى أنهما لم ينفيا الخس فى قله 
تمالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . . ) كما نفياه فى الآية الأولى 
وهى قوله : (نمما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب. . ) الظاهر أن هذا الكلام 
أقرب إلى مان كره الشافعية . والله أعلم. 
مصرف الفئ' 

فينا* على م تقد م فى تخميس الفئ' من عد مه اختلف الفقها* فى مصارف القو . 


فالجمهور الذين قالوا : إن الغى' لايخس. قالط : إن مصرقه لجلميع 


(؟1؟؟) 


السلمين وبا يعود عليهم بالنفع من المصالح . واستد لوا على ذلك با رواه أبو 
داو والنسائى واللفظ للنسائى عن مالك بن أوسين الحدثان رضى الله شه 
قال : جاء العباس وعلى إلى عمر يختصمان , فقال العباس : اقضبينى هين هذا 
فقال الناسافصل بينهما . فقال عمر : لا أفصل بينهما , قد علما أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” لانورث ماتركنا صد قة” قال فقال الزهرى : وليبا 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله , وجعل ضائره سييله سبيل 
المال؛ ثم وليها أبوكر بعده , ثم وليتها بعد أبى بكر فصنعت فيها الذى كنا 
يصنع » ثم أتيانى فسألانى أن أدفعها إليبما على أن يلياها بالذى وليبا بيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , والذى وليها به أيهكر. والذى وليتها به 
فد فعتها إليبما , وأخذ ت على ذلك عهود هنا » ثم أتيانى يقول هذا : اقسسم 
لى بنصيبى من ابن أخى » ويقول هذا : اقسم لى بنصيبى من امرأتى » وإن شاءا 
أن أد فعها إليهط على أن يلياها بالذى وليها به رسولالله صلى الله عليه 
وسلم والذى وليها به أيهكر. والذى وِيتها به دفعتها إليبما , وإن أبيا كفيا 
ذلك . شم قال : ” واعلموا أنما غنتم من شبرة فان لله خسري ى القوهى والينااسى 
والساكين وابن السبيل . ا الب مار ا م 
والساكين والعا لين عليها والمؤلفة قلههم وفى الرقاب والغارسين 0000 | 
هذه لبؤلاء. ” وبا آفاء الله على رسوله منهم قما أوجفتم عليه من خيل 


ولاركاب 0 -(5) 


(د) سورة الأنفال آية وع. 
(؟) سورة التمة آية .> 
() سورة الحشرآية +. 


ل 


قال الزهرى : هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك 
ل ا ل ولذى 
القربى واليتاى والساكين واين عم 1 للفقراء السباجرين الذدين 


0 
أغرجوااين ديارهم الهم 7 ' (والذينتبوءواالدار والايمان من قبل ؟ 


( والذ ين جاءوا عيعدلا أتاستومت هذه الآبة اناس » فلم ببق سن 
السلمين إلا له فى هذا المال حقء أوقال : حظ إلامي تلكون من أرقاككم 
ولقن عشت! ا ا ا 

وجه الدلالة من هذا الخبر هوأن هذا المال عام لجميع السلمينلا يختص 
به أحد د ون غيره من آفراد السلمين حيث ذ كر عمر رضى الله عنه ال الزكاة 
والأصناف الستحقة له , وذكر الغتيمة والستحقين لها , وذكر الفى؛ نا كان 
خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الآية الأطِى ؛ وذكر الآية التثائية 
وما بعد ها من آنيات الغ" وأخبر بأنها استوعبت جميع السلمين حيث قال 
رضى الله عنه ( . . فلم يبيق آحد من السلمين إلا له فى هذا المال حق. . ) 

حيث دل ظاهر هذا الخبر على ماذ هب إليه الجمهور من أن هذا المبال 
لجميع السلمين ليس لأحد من السلمين أن يختص بجز؟ منه د ون غيره . وقالوا : 
لكى يكون مصرفه لجميع السلمين لابد من أن يصرف فى المصالج العاءة التسى 
يهم نفعها جميع السلمين » على ضوء عايراه من يتولى أمر السلمين » وأنه عليسه 


)١(‏ سورة الحشرآية نا. 
(؟) سورة الحشرآية ر. 
(+) سورة الحشرآية و. 
(ع) سورة الحشرآية .1٠.‏ 


(ه) رواه أيودا ود جه . ص (7(ء والتسائى جباء ص "5 8-9 6؟5(. 


كفشقف 


أن بيدآ بالأهم قالأهم. 


وذكر المالكية : 


انه بيدأ بآل التبى صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحياب » شم 

يصرف للمصالح العاعدة تفعها على السلمين ؛ كبتاء الساجد والقناطرء 

وعارة الثفور , وأرزاق القضاة , وقضاء الديون ٠‏ وتزويج الأعزب . كما ذكروا 

أيضا أن عليه أن بيدأ بمن جيى فيهم المال حتى يغنوا غتى ستة » شم ينقبل 

عابقى إلى غيرهم إلى الأأقرب فالأأقرب من البلد ان , أو يجعله وقفا لتواعب السلمين , 
هذا إذ! استوت الحاجات فى كل البلد ان التى يحكمها الاسلام. 

كر ن كانت حاجة السلمين فىغير اليلد الذى جبى فيه المال أكثر وأشد , 

فان على الا مام أو من فى حكمه أن يصرف القليل لأهل البلد:الذ ين جبى فيهمسسم 

المال ‏ ثم ينقل الأكثر لغيرهم ذ وى الحاجات الأكثر كان تنزل يهم مجاعلة 

-كالبلد ان الافريقية فى هذه الأيام كما قعل عمر رضى الله عنه فىعام الومات لبا ١‏ 

وقال الحنابلة : 


وأن أهم ما بيدأ به الامام الثغور ‏ «كفاية أهله ‏ وحاجة من يدفع 
عن السلمين عامة , لأن أهم الأمور هو حفظ السلمين وأمتهم من عد وها" ) 
ذكر الاعام أحمد رحمه الله تعالى الفى؟ فقال : فيه حق لكل السلمين, و, 
بين الفنى والفقير . 
وقال ابن قداءة : ومعنى كلام أحمد : أنه بين الغنى والفقير : يعتى الغتنى 
الذى فيه مصلحة السسلمين من المجاهد ين والقضاة والفقباء 0 


)١(‏ الخرشى جمء ص 55( منج الجليل جارء ص بارا رعلا 
(؟) شرح منتبى الارادات جوء ص 5 واء مطالب أولى النهى جء ص لاه . 


(ه242؟) 


بعتن كلاه د أن لجميع السلمين الا نتفاع بذ لك المال لكونه يصرف إلى ما يعود 
نفعه على جميع السلمين , كانتفاعهم بالعيور على القنا طر والجسور المعقودة 
بذ لك المال » والأتهار والطرقات التى أصلحت ب ! ) 

وقالالشافمية : 

بإن هذا المال يقسم إلى خصة أسهم متسا وية . 

وهذا الخس يقسم على خمسة أسهم أيضا . ومصرفه الآتى : 

السهم الاول من الخس هو السهم المضاف الى الله عز وجل وإلى رسيلسه 
صلى الله عليه صلم ينفق منه على نفسه , وأهله وصالحه . وما بقى من ذلك 
جمله فى السلاح عدة فى سبيل الله وفى سائر المصالح وذلك فى حياته عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

أنا يعد موته عليه السلام فيصرف فى مصالح السلمين كسد الثفورء وعسارة 
الحصون » واللساجد , وأرزاق القضاة , والائمة. ويقدم الأهم تالاما؟ ) 

ونقل عن الا مام الشافعى رحمه الله تعالى : أن هذا السهم بعد موت 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على أهل السهمان الذ ين ذ كرهم الله فى الآية , 

فذ كر أيوالفرج الرازى أن بعضالأصحاب جعل هذا قولا للشافعى , لأنه 
امتعمتة . 

وحكى : أن هذا السهم يصرف إلى الامام لأأنه خليفة رسول الله صلى الله 


عليه صلم. قال النووى : وهذ ان التقلان شاذان مرن ونان (؟) 


.)(5-»)١؟)ص‎ 2 المفتىج‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين ج+ ,. ص وى م» تحفة المحتاج جب , ص ؟9(.‎ 
روضة الطالبين جج ,ا ص موم.‎ )( 


(31؟؟) 


السهم الثانى : سهم نذ وى القربى : والمقصود يهم بنو هاشم مونو المطلب 
كما تقد م الدليل عليه فى البحث الذى قبل هذا وهو قسمة الفناعم. يشتسرك 
فيه غنيهم وفقيرهم لا طلاق الآية , ولأن النيى صلى الله عليه صلم أعطى العبساس 
وكان غنيا » ويشترك فيه ذ كورهم واناثئهم , لأن فاطمة وصقية عمة أبيها رضى الله 
عنهما كانتا تأخذان منه ٠‏ ولايفضل أحد من ذ وى القربى على أحد إلا يالذ كورة 
حيث يكون للذ كر سهما ن » وللأنثى سهم واحد . 

الثالث : سهم اليتاى . والمقصود باليتيم هو الصغير الذى لا أببالهء 
قيل : ولا جد له ٠‏ ويشترط فيه الفقر على المشهور»ء وقيل على الصحيح . 

السهم الرابيع : هوسهم الساكين فهو لكل محتاج من أفراد الان سن 
الفقراء والساكين , لأنه إذا انفرد الساكين تناول الفريقين . 


السهم الخاس : سهم ابن السبيل فهولكل مسافر أو مريد للسفر فى غيسر 
00( 


اسه 

معصية وهو محتاج . 
وو اجتمع وصفان فى واحد مسن ذكروا : أعطى يأ حد هط إلا الفزو مع نعو 

القرابة فيعطى يهما . ويمم الامام أو نائبه الأصناف الأربعة وجميع أحاد هم 

يالعطاء*» غاعيهم عن محل الفى؟ وحاضرهم وجها لظاهر الأية. ويسسصور 

التفاوت بين آحاد هذه الأصناف غير ن وى القربى لاتحاد القرابة . وتفاوت الحاجة 
ا م 50 

معتمرة فى غيرهم ٠‏ 

وأما الأ خماس الأ ربعة من الفى؟ كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل خسس 


ال 5 
رمن االغية والفنيمة ينفق منه على أهله , عله فى السلاح سائر السالج. 


(() المهذب جه . صم :»ء روضة الطاليين ج+ , ص ومعم. 
(؟) تحغة المحتاج جباء ا ص وه زاء 


10؟؟) 


أنا بعد موته عليه الصلاة والسلام ففى مصرف الا خماس الأ ربعة ثلاثة أقوال الدى 
فقها* الشافمية : 

الاول وهو الأظهر أنها للجنود المرايطين للجهاد , لأن هذا السهسم 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من حفظ الاسلام والسلمين , ولما 
كان فيه فى قلوب الكفار من الرعب » وقد صار ذلك بعد موته طيه الصلاة والسلام 
فى الجنود لحصول النصرة يهم. ويسمونهم عم المرتزقة . سما بذلك لأتم 
أرصد وا أنفسهم للذب عن الدين » وطلبوا الرزق من مال الله تعالى . مسن 
يحتاج إليه المسلمون فصار ذلك لهم د ون غيرهم . 

الثائى : أنه يصرف فى المصالح , لأنه مال راتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيصرف بعد موته عليه الصلاة والسلام كخم سالخمسء فعلى هذا يي دآ 
بالأهم فالأأهم » وهوسد الثفور » ورواتب الجتود , ثم الأهم فالأهم. 

الثالث : أنها تقسم كما يقسم الخسيمعنى أن جميع الفي' يقسم على الخسة 
الذين ذكروا فى الآية . 

قال التووى وهذ! غرييأء! الى القول الثالث , لأنه يخالف خبر عبر رضى الله 
عنه المتقد م . 

وقد استد ل الشافعية على هذه القسمة للفوء بالآية وهى قوله تعالى : (ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول طِذى القربى واليتادى والساكين 
ا 11 


)١(‏ المهذب جوء ص ١56»ء‏ روضة الطالبين جح » ص يمره« - وم م« تحفة 
المحتاج جنا . ص م( :8(. 
(؟) سورة الحشرآية نا. 


(22؟) 


من حمل المطلق وهو هذه الآية على المقيد وهوآية الغنيية بجامع أن كلا 
من المالين راجع من الكفار إلى السلمين » وإرن اختلف السبب فى القتال وعد مه 
00002 

وقالوا عن خبر عمر رضى الله عنه الذى استد ل يه الجمهور على أن الفو' كله 
هولكافة السلمين قالوا عنه : أنه من النصوص التى دلتنا على أن فى القسى* 
خسا , وأن ن الأخماس الأربعة منه تكون لجميع السلمين بعد اخراج الخسس 
منه لأهل الخسء ولولاه لقلئا : إن الغرء كله لأهل الخس وهو ءايدل ليه 
ظاهر الآية. 

بعد عرض أقوال الفقها؟ وأدلتهم فى تخميس الفر؟ وعدمه , وفى مصرفه: 
ترجح عندى ماذ هب إليه الشافعية للآتى 

(- لطا استدل به الشافعية من الآية هو الأظهر مما ذكره الجمهور. لأنه 
لولم يكن فىالغى؛ خس » وأن كله لجميع السلمين » ليس لأحد أن يختسص 
بجزء منه د ون غيره من السلمين كما قال الجمهور لما كان لذ كر أهل الغسسس 
فى الآية فائدة , فدل ذلك على أن الغوء يخس » وعلى أن الخمس يصرف لأهل 
الس ا لخالح السلمين . 

وأما قول الجمهور ولو كان فى الغو خس لذ كره الله تعالى كما ذكره فى 
الغتيية . فقد تضمن دليل الشافعية ما ييكن أن يكون رد! على هذه النقطسة: 
حيث قالوا : هذا من ياب حمل المطلق على المقيد أى أن استدلالهم بآية 
الغى؛ الثانية على تخميس الغ“ وحرفه من حمل المطلق وهوآية الغىء على المقيد 


)00 الأموجع؛ ص به و. تحفة المحتاج جلا » ص .1 (#ار. حاشية 


الباجورى جى.: ص .1ع. 


(5؟؟) 


وهو آية الفنيمة كما تقدم مرارا ٠‏ 

؟ - يمكن أن يجاب عن استد لا ل الجمهور بيخبر عمر رضى الله عنه على عند م 
تخميس الغ" ومصرفه بما ذ كره ابن قدامة فيما مضى وهو قوله : ( وأخبار عمر تدل 
على ماقاله الشافعى , ووجه ذلك بقوله : وذ لك أن قوله تعالى : ر ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذى القربى واليتاءى والساكين وايسن 
السبيل كى لا يكون د ولة بين الأغنياء منكم. . ) فظاهره يدل على أن الغيء كلسه 
لبؤلاء المذ كورين فى الآية وهم أهل الخس ء ولِيس لغيرهم فيها تصي ب 


وجاءت أخبار عمر رضى الله عته د الة على اشتراك جميع السلمين فيه . فوب 
الجمع بين ظاهر الآية وخبر عمر. وفىإيجاب الخسس فى الفي؟ كما قال الشافعية 
جمع بينهما وتوفيق ٠‏ حيثران خس الغي؟ يكون للذى سى الله فى الآية »2 وأن 
الأخماس الأربعة تكون لجميع السلميد ١!‏ ) 

وقد ذكر الفقهاء ما يجب على من يتولى أمر السلمين أو ماينيفى له فعله 
نحو من فرغ نفسه للمصالج العامة , كالجنود المرابطين لحماية أوطل سان 
السلمين من شر الأعداء , والمحافظين على أمنهاواستقرارها؛ والستعد ين 
للجهاد فى سبيل الله لنشر د ينه القويم فى الأأرض ء ورفع الظلم عن عباد الله 
ليتمكنوا لا متثال أوامر الله كا.قام الصلاة وايتاء الزكاء والأمر بالمعروف والنهسى 
عن المنكر , واجتناب مانهى الله عنه من المعاصى والآثام . 

قال الغقباء فى ذلك : أن على الا لام : 

- أن يضع ديوانا أى دفاتر التى يثبت فيها الاسساء » ويحصى الجتود 


)١(‏ المقتى جه .ا ص همع. 


)١6( 


باسماعهم , اقتداء بعمرين الخطاب رضى الله تعالى عنه فاته أول من وضسمع 
الديوان لما كثر المسلمون . 

وينبغى له أن يتصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا , يعرفه بأحوالهم» ويعرض 
عليه خاجاتهم » ويجمعهم عند الحاجة. 

؟ - عليه أن بيحث بنفسه ء أو تائيه الثقة عن حال كل فرد من أفراد 
من يستحق هذ! المال من المتفرغين للعمل فى الصالح العام ٠‏ وعياله ‏ وهم 
من تلزمه نفقتهم وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ولو كان غنيا من نفقة » وكسوة 
وسائر مونتهم , مراعيا فى ذلك الزمان والمكان » وما يمرض من رخص وفسلاء 
وحال الشخص فى مرو'ته وضد ها ء لا نحو علم وتسب . 

وعادة البلد والمطاعم فيكفيه المؤونات , ليتفرغ للجهاد ؛ فيعطيه 
ولأولاده الذين هم فى نفقته أطفالا كانوا أوكبارا , وكلما زاد تالحاجة 
زأد فى حصته , 

م - عليه آلا يثبت فى الد يوان اسم صبى ء ولا مجتون , ولا لس سيرأة, 
ولا عبد , ولا ضعيف لا يصلح للغزو كالأعمى والزمن ٠‏ وإرنما هم تيع لمن هوأهل 
للجهاد” إن ! كانوا فى عياله يعطى لهم كما سيق بيانه . وإإنما يثبت فى الد يوان 
الرجال المكلفين القاد رين على القتال , 

؟ - من مات من الجنود هل يقطع راتيه عن زوجته وأولاده لزوالالمتبوع ؟ 
الأظهر :1 نترزق الزوجة حتى تتزوج , والأولاد إلى أن بيلفوا . ويستقلسوا 
بالكسب » أو يرقيوا فى الالتحاق بالجندية فتثيت أسما وهم فى الد يوان » وسن 


بلغ منهم وهو أعى أو زمن صرف له الراتب على هذا القول كما هو الحال قبل 


)؟ه١(‎ 


البلوغ . هذا فى ذ كور الأولات » وآما الاناث فانهنترزقن حتى يتزوجطنء. 
ون لك 'لتطييب قلوب الجنود؟ إذ! علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهسم 
رغبوا فى الاستمرار فى الجهاد والد فاع عن أوطانهم بخلاف العكس. وقال قفسى 
مطالب أولى النهى : ” ويتبفى أن يكون أولاد العلماء كذلك فيد فم لأولاد العالم 
من مالل الحصالح كفايتهم» كما كان يد فع لأبيهم ليرغبوا فى تحصيل العلم 6 
وهناك اشيا* ذ كرها الغقهاء با يتعلق بهذا الموضوع. فمن أراد الوقوف 


عليبا فليرجع إليها فى مصاد رها والله الموفق . 


- (8. «+م:, تحفة المحتاج جباء ص‎ +١ روضة الطالبين ج+ . ص‎ )١( 
2,0 مطالب آولى النهى ج؟ » ص 7ه ؛ شرح نتهى الاراداش جو‎ . ١م‎ 


٠(؟؟ضص‎ 


)؟١6؟(‎ 


السبحث الثالث : القرعة : تعريفها لغة واصطلاحاء هميان 


ماتجرى فيه القرعة 
تعريف القرعة : 
لغة : قال فى لسان العرب : القرعة : السهحة. والمقارعة : الساهمة. وقد 
اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم ٠‏ وأقرعت بين الشركا' فى شى* يقتسمونه . ويقال 
كانت له القرعة إذا قرع أصحابه . وقارعه فقرعه يقرعه : أى أصابته القرعة ن (ل ) 


وقال فى مصياح المثير : تقارع القوم واقترعوا » والاسم القرعة » وأقرصهصت 


قال فى مواهب الجليل :وفعل مايعين حظ كل شريك مما يمتنع عليه حين 
فعله من القسة (؟) 

يعنى أن القرعة : هى التى يحدد يها ا لكل شريك من نصيب فيما يقرع 
من المال المقسوم بينهم , بعد أن كان هذا التصيب مشاعا غير معلوم أنه 
لغلان » إلى أن تخرج القرعة فتحدد لكل شريك نصبيه الذى يختصبه دون 
غيره ٠‏ 

وسما يفيد هذا المعنى مان كره صاحب الغتاوى الهندية يقوله : يبجلب 


أن يعلم يأن الملك لايقع لواحد من الشركاء فى سهم يعيئه بنف سالقسمة . بل 


)١(‏ لسان العرب جمرء ص 1+ . عادة : قرع. 
(؟) المصياح الطيرص ٠.659‏ 
(م) مواهب الجليل جه . ص و ع م»؛ تسهيل منح الجليل جبريص 496 . 


)١ه8(‎ 

يتوقف ن لك على أحد معان أربعة : 

إما القبض » وإينا قضاء القاضى ٠‏ أو القرعة . أو أن يوكلوا رجلا يلز كل 
وعدا عبما 2 

ويفهم من هذا الئص : أن حيازة المقسوم لاتكون تامة بمجرد القسمة بل 
يحتاج الى واحد من أربعة أشياء :- 

القبض : بأن يقب ضكل واحد من الشركاء تصبيه الذى اختصيه. 

أوأن يلزم القاضى كل شريك ناحية من نواحى المقسوم . 

أو القرعة على الكيفية التى تقد م بيانها . 

أوأن يتغق الشركاء على نصب من يلزمهم. أي من يمين لكل شريك نصبيه . 


مشروعية القرعة : 


استعمال القرعة مشروع فى كل حق لاثنين نأكثر لورود آيات من كتاب اللسنه 
عز وجل . والستة المطهرة على مشروعيتها . وسسا ورد فى القرآن الكريم ماجاء فى 
قصة نبى الله زكريا عليه وى تبينا أفضل الصلاة بأزكى التسليم مع الأحبار فى أيهما 
أحق يضم مريم لتغسه ؟ حيث استعمل زكريا عليه السلام القرعة فى ذلك سعع 
علمه بأنه أحق يها من الأحبار » لوجود خالتها عنده؛ تطييبا لقلهيم. 
وذلك فى قول الله تبارك وتعالى : (. . إن يلقون أقلامهم أيهم 000006 

والصحيح من أقوال العلباء : أن شرع من قبلنا شرع لنا . .إذا لم يرد فى 
شرعنا مايخالفه , ولاسيما إذ! ورد فى شرعنا تقريره . وسيق ساق الاستحسان 


والثناء على فاعله , وهذ! متهء 


)١(‏ الفتاوىالهندية جم , ص 7ا(؟. 
(؟) سورة آل عمران آية وع. 


(؟ه؟) 


وما جا* فى الستة على مشروعية القرعة مارواه مسلم فى صحيحه , وأحمد فى 
صسند» عن عمران بن الحصين رضى الله عنه أنه قال : ” إن رجلا من الأتصسار 
٠‏ أعتق ستة سلوكين له عند موته . لم يكن له مال غيرهم , قدعا بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا . ثم أقرع بينهم » فاعتق اثنين ٠‏ وأرقأيعمة 
وقال له قولا شديدا”. 
وفى رواية سند الامام أحمد زيادة هى : ( فجاء ورثته من الأعراب» فأخبروا 
رسول الله صلى الله عليه صسلم قال : ( أو فعل ذلك ؟ قال: لوعلمنا بان شاء 
الله ماصلمنا عليه . قال : فأقرع بينهم فاعتق منهم اثنين, وترك أربعة فى الريأ /)) 
وفى قوله عليه الصلاة والسلام : ( أوفعل ذلك ؟ لوعلمنا إن شاءاللنه 
ماصلينا عليه ) إنكار شديد على من يفعل هذه الفعلة , وما شابيهها من 
التعدى على حق الورثة بالتصرف يأكثر من الثلث الذى سمح به الشارع الكريم 
وسا جاء فى السنة أيضا : عن عاعشة زوج التبى صلى الله عليه وسلم ورضى الله 
عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وملم إذ! أراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين نسائه فآيتبن خرج سهمها خرج يها رسول الله صلى الله عليه ويسلم 


1 70000 000 5 : )2 
معه ) وفى رواية ( فأقرع بيننا فىغزاة غزاها فخرج سهى فخرجت معه)". 


)١(‏ صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عد الباق جرءص بير ؟ ( طالا ولى دار 
احياء الكتب العربية فى مصر وسند الامام أحد جع ءص 2)55ير؟)ء رم 

(1) البخارى معفتج البارى جه » ص 519 فى ياب تعد يل النساء يعضبسن 
بعضا ,ومسلم ج» ».ص 5١٠.‏ فى كتاب التهة الباب . ( . وفى كقتاب 
قضائل الصحاية الباب ؟ ١‏ فى فضل عائشة رضى الله عنها واحمد فى ستده 


م11 


(66؟) 


ومسا جاء فى السئة أيضا مارواه اليخارى وقيره عن التعمان بن بشير رضى 
الله عنهط قال : قال النبىصلى الله عليه وسلم : ( مثل المد هن فى حد ود 
الله والواقع فيها , شل قوم استهموا سفينة » فصار بعضهم فى أسظلهاء 
وبعضهم فى أعلاها » فكان الذين فى أسفلها إذ! استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم ء فقالوا : لوأنا خرقنا فى تصبينا خرقا , ولم تؤذ من فوقنا » فسان 
يتركوهم وما أراد وا هلكوا جميعا » ولرن أخذ وا على أيد يهم نجوا ونج سوا 
6 

ومن عمومات هذه النصوص وغيرها يفهم أن استعمال القرعة مشروع نوكل 
حق ثبت لاثنين فأكثر » حيثران ذلك أدعى لتطييب قلوب المتقاسمين , وأنفى 
للتهمة بالحيف عمن يتولى القسمة , سواء كان قاضيا , أو قاسما. هاستمعسال 
القرعة يكون الجميع مطشنين » من أن مايئال كل واحد منهم » ليسللقاسسم 
فيه د خل فيرضى يهذه القسمة ٠‏ فتكون القرعة سيببا من أسياب قطع النزاعسات 
بين الشركاء فى أى حق من الحقوق المشتركة سواء كانت مالية » أوغير مالية . 


قال فى الهداية : ( والقرعة لتطبيب القلوب , وإوزاحة تهمة الميل حتى 


)١(‏ صحيح البخارى مع فتح البارى جم ص كاه يو و2 وك 
بعض مفرد ات الحديث : قوله : * مثل المد هن” بفتح أوله» وسكسون 
السبلة وكسر الهاء بعد ها نون أى المحابىبالمهطة والموعدة 
والمد هن والمداهن واحد : والمراد به المرائى الذى يضييع الحقوق 
ولا يفير المنكر. الشاهد فى الحديث قوله : ( استهموا سفينة) أى: 
اقترعوها , فأخذ كل واحد منهم سهما أى نصيبا من السغفينة بالقرعةء 
يأن تكون مشتركة بينهم إما بالاجارة , واما باللك وإرنما تقع القعهة 
بعد التعديل », ثم يقعالتشاح فى الأ نصبة فتقع القرعة لغصل النزاع كسا 


تقد م . فتح البارى جه 6# ص ه59>4. 


)؟١67(‎ 


لوعين لكل نهم نصيب من غير إقواع جاز , لأنه فى معنى القضاء فيملك الاللزام ) 

وقال صاحب العتاية : ( لأن القاسم لو قال : أنا عدلت فىالقسسةء 
فخن أنت هذا الجانب كان ستقينا , إلا أنه ربسا يتهم فى ذلك فيستعسل 
القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفى تبمة الميل عن نفسه )(5) 

وخلاصة القول إن استعمال القرعة شرع لتطييب قلوب المتقاسمين ونقفى 
التبة عن القاضى أو القاسم من الحيف , وإلا فان للقاضى أو القاسم الذى 
يوليه الحاكم أن يلزم الشركاء بقسمتهء بأن يعطى لكل واحد من الشركاء ناحيية 
من نواحى المقسوم يخصه بها » وللآخر ناحية أخرى يخصه بها من غير قرهة 
وهذا هو مايفيده نص ماجاء فى الهداية والعتاية . 


متى يكون استعمال القرعة فى القسمة؟ 


يكون استعمال القرعة فىالقسمة بعد تسوية السهام تماما فى المال المسراد 
قسمته بتعد يل أجزاء المقسوم حسب الأتصباء ؛ على ماتقد م بيائه مفصلا عند 
الكلام عن قسمة الثليات» غير المثليات ء وذلك : إما بتساوى الأجسزاء 
والقيمة معا : أو بالقيمة فقطإذ! كانت التسوية بالأجزاء غير مسكئة » للتفاوت 
الذى قد يحصل فى المقسوم على نحو ما مر. لكن الذى لم يذ كر هناك هو 
المكيل والموزون هل تجرى فيه القرعة بعد قسمته أولا ؟ 

الجواب : أنه لاتستعمل القرعة فى المكيلات والموزونات . لأنه إذا كان 


المال الذذى يراد قسمته من جئس واحد متساو فى الجودة والرداءة, وفى القدر 


)١(‏ الهداية جعوءص +عء الاختيار . جى. ص ؟؟(. 


(؟ئ) العناية جو )ص .عع -(©6)ع. 


(/اه؟) 


بالكيل والوزن , لايحتاج إلى سهم أصلا . والتالى لا حاجة لاستعمال القرمة 
فيه ٠‏ لتساوى المقسوم فى الجنس ٠‏ والصفة . والقدر. فليس هناك مجال للشك 


١ 
) ١! والارتياب فيمن يتولى القسمة بالحيف‎ 


هل تكون القرعة ملزءة للقسمة ومتى ؟ 


إذا كان بين الشريكين أو الشركاء مال مشاع يمكن قسمته » فطليوا مسن 
القاضى أن يقسر بيد أ وطلب بعصم وام حرو : فقسم القاضى بينتهسمء 
أو القاسم على الكيفية التى سبق بيانها من تعد يل للسهام . ثم أقرع بينهم ء تكون 
القرعة ملزمة , فليس لأحد من الشركاء أن يطلب فسخ القسعة. إلا إذا وجسد 
سببامن أسباب نقض القسمة كالطعاء الغلط ونحوه من نواقض القسة. لأنبا 
تمت بطريقة لا مجال لا دعاء مدع على القاسم أو القاضى بالحيف. لأن القرمة 
بإذا وقعت بعد التعد يل تعتير ملزمة لجميع الأطراف المتقاسمة » وذلك فى 
قسمة الاجبار والتراضى على حد سواء», عند جمهور أهل العلم . 

قال ابن عابد ين : ( إذا قسم القاضى أو ناعبه بالقرءة» ليس لبعضهسم 
الاباء بعد خروج السهام ء كما لايلتفتإلىإبائه قبل خروج القرعة » ولوكانت 
القسمة بالتراضى له الرجوع إلا ,اذا خرج جميع السهام إلا واحدا لتعين نصيب 


0 
ذلك الواحد إن لم يخرج ء ولا رجوع بعد تمام القسسة نهاية)(. ( 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد ين أحد بن محمد 
ين أحمد بن رشد القرطبى الشهير ب( اين رشد الحفيد ) المتوقى 
سنة مومه 2 جا ءص . . +. طبيعة سنة و يرع ره الناشر مكتبة 
الكليات الا زهرية لصاحيها حسين محمد المنياوى . 

(؟) حاشية رد المحتارج>. ص +>؟. 


(+ه؟) 


وقال فى الغتاوى الهندية : (.. إذا ندم أحد الشريكين بعد القرعة, 
وأراد الرجوع ‏ فليسله ذلك لأن القسمة قد تمت بخروج ا 

وقال اين قدامة : ( فان قسمة الاجبار تلزم باخراج القرعة »لأن قرمة 
قاسم الحاكم يمتزلة حكمه , فيلزم باخراجها كلزوم حكم الحاكم. وأما قسسة 
التراضى ففيها وجهان : 
الاول : يلزمه أيضا كقسمة الاجبار ء لأن القاسم كالحاكم ٠‏ وقرعته كحكمه . 
الوجه الثانى : لاتلزم. لأنها بيع ؛ والبيع يلزم بالتراضى لا بالقرعة . وإنسا 

القرعة هاهنا لتعريف الباعع من المشترىل؟ ) 

هذا يتبين أن القرعة تكون طزمة فى قسمة الاجبارء حتى لوبقى سن 
نصيب الشركاء نصيب واحد منهم لتعينه له , كما مرت أمثلة لذلك أكثر سملن 
مر . 

أما قسمة التراضى فتكون القرعة طزمة للقسمة أيضا عند جمهور الفقبباء 
إذا وقعت يعد تمام القسمة أى بعد أن عرف نصيب كل شريك متميزا عن 
الآخر. 

وما ورد عثد الحنابلة بأن القرعة لاتكون طزمة للقسمة فى قسمة التراضى 
يمتبر مرجوحا » والصحيح أنه ليس لأحد فسخ القسمة بعد وقوعها الالوجود 
ناقض من نواقض القسمة المشروعة . لقوله عليه الصلاة والسلام فى الشفعصة: 


” فى كل مالم يقسم ء فاذ! وقعت الحد ود وصرفت الطرق فلا شفعة» (؟) 


..5١1ا الغتاوى الهتدية جى,ء ص‎ )١( 
شرح منتهى الارادات جميص 6 زه.‎ »١(١( ٠ (؟) المغتى ج.لزءص‎ 
- زم) رواه البخارى فوصحيحه عن جاير ين عبد الله رضى الله عتهنا ققال:‎ 


(5ه؟) 


قال ابن حجر فى شرح هذا الحد يث : ترجم بلزوم القسمة ولِيس فى الحديث 
بإلا نغى الشفعة , لكن لكونه يلزم ا رمه لوكان للشريك أن يرجع 
لمادت مشاعة فعادت الشقعده(١)‏ 
لوقيل : إن تعيين الاستحقاق للشركاء بالقرعة على ماسبق بيانه يعتبر 
من الميسر ٠‏ هالتالى يكون غير جاعز. لورود النهىعنه » لأنه لوكان الرجسل 
زوجان » فطلق احداهما مثلا ه ولم يعين واحدة بعينها , لم يجزاستعسال 
القرعة لتعيين المطلقة منهما , وكذ لك لا يجوز استعما ل القرعة فى إثيات دعوى 
النسب ؛ وإإرثبات دعوى المال ٠‏ فكيف جاز اعتماد القرعة فى قسمة المال المثلالم! 
ويجاب عن ذ لك با يأتى :- 
أولا : ان تعيين الاستحقاق بالقرعة فى القسمة إنما يكون يعد أن تسوو 
00 السهام على قد ر أنصباء الشركاء على ما مر بيانه بالتفصيل » فلم يترتب 
عليه إثبات حكم لم يكن ثابنتأ » أو نفى حكم كان ثابتا , مسا يسبب ضررا 
لأحد كالأمثلة التى أثيرت , فاعطاء كل شريك حقه بعد تسوية 
الأجزاء » وتعيين نصيب كل واحد منهم ء لايترتب عليه أى ضرر» 
وبالتالى » ولا يمتير ميسرا . 


وقال فى تبيين الحقاعق : ( ولرنما الميسر على زعمهم اسم لما يستحقون به 


- قضى رسول الله صلى الله عليه صلم فى كل ما لم يقسم . الحديث. رواه 
البخارى تحت عنوان : اذ! قسم الشركاء الد ور وغيرها ظيس لهم رجوع 
ولا شفقعة . جب ء مع فتح البارى ص وه . مطبعة مصطفى اليابى طاسكئة 
الام زه 
)١(‏ ثفس المصدرجح>,. صوه. 


(؟) العتاية جوءص . ع تبيين الحقائق جى,ء ص 51؟. 


(8:؟) 


شيئا لم يكن لهم » لاسثل هذه , فهذه شروعة , كما أخبر الله حكاية عسن 
زكريا عليه الصلاة والسلاء11) 
وقالى اسماعيل القاضى : ليس فى القرعة إيطال الشى؟ من الحق كنا قم 
بعض الكوفيين » بل إذ١‏ وجيت القسمة بين الشركاء, فعليهم أن يعدلوا ذلك 
بالقيعة ٠‏ ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ماوقع له بالقرعة مجتمما مما كان له فى 
الملك شاعا فيضم فى موضع بعينه ٠‏ ويكون ذلك بالعوض الذى صار لشريكه , 
لأن مقاد ير ذلك قد عدلت بالقيمة؛ وإينما أفادت القرعة ألا يختار واحد شيم 
شيا معينا فيختاره الآخر فيقطع النذاء (/؟ ) 
ثانييا : .إن استعدال القرعة فى القسة ليس واجيا , وإنا#ستحبء وذلك 
020 لتطييب قلوب المتقاسمين ويمكن الاستغنا* عنها بالزام القاضى أوالقاسم 
كل شريك بنصيب يختص به من غير قرعة - 
قال فى بد ائع الصنائع : ( ثم يقرع بينهم لا لأن القرعة يتعلق بها حكم 
بل لتطييب النفوس ولورود السنة بها , ولأن ذلك أنفى للتهسة فكان 
000 
مهذ! يكون استعمال القرعة فى القسمة وفىغيرها من الحقوق الشتركة 
شرعت لقطع المنا زعات ولتطييسب قلسوب المتقاسمين حيث يعلم كل شريك أ نما 
تاله من نصيب لم يكن حيفا من أحد ٠‏ وإإتما هو نصبيه وحظه من هذ! المششرك . 


والله أعلم. 


)1١(‏ تبيين الحقائق ج؟اءص 7١‏ . العناية جو يص .6ع. 
(؟) فتح البارى جوديص رون طابر مزه , مطبعة مصطفى اليابى , فى 
باب : القرعة فى المشكلات. 


(م) بداععالصناعع جا . ص و3. 


)؟31١(‎ 


الباب الثالث : فى قسمة المهايأة , وط يرد على القسسة 
من الد عا وى والخيار وفيه فصلان : 


الغصل الاول : فىالمهايأة » ودعوى الاستحقاق فى القسمة ء وفيه سحثان : 

السبحث الاول : فى تعريف المهايأة لغة وشرعا » وتقسيم المهايأة الى 
زمانية ومكانية » ويان ماتقع فيه السبايأة من المسال 
المشاع : ومالا تقع فيه . حكم التهايق فىغلة السال 
المشاع ء زيادة الفلة فى نهة أحد الشريكين . 

السحث الثانى : فى دعوى الاستحقاق فى القسمة ويحتوى على تعريمف 
الاستحقاق لغة , واصطلاحاء وشروطالاستحقاقء, 
وموانع الاستحقاق » وحكم الاستحقاق , 


الفصل الثانى : فى ظهور دين فى التركة بعد قسمتها , ودعو ىالغلط فى 
القسمة » وفيما يرد على القسمة من الخيارات؛ وفيه ثلاذئة 
باحث :- 
السبحث الاول : فى ظهور دين فى التركة بعد قسمتهاء ودعوى السوارث 
دينا بعد قسمة التركة أو عينا من أعيانها » وظهسور 
وارث يعد قسمة التركة . 
المحث الثانى : دعوى المغلط فى القسمة » ويشتمل على بيان حكم د عوى 
القلط أوالحيف فى قسمة الاجبارء أو فى قسمة التراضى 
وهل تقبل شهادة القاسم عند اختلاف المتقاسمين ؟ . 
السبحث الثالث: فيما يرد على القسمة من الخيارات. 


الخاتمة 


)500 


قنمة الشاقبع 


الفصل الاول : فىالسبايأة , ودعوى الاستحقاق فىالقسمة وفيه بحثان :- 
البحث الا ول : فى تعريف السهايأة لغة وشرعا » وتقسيم المبايأة الى زعانية 
ومكاتية هيان ماتقع فيه من المال المشاع , وبا لاتقع فيه 
, حكم التهايؤ فىغلة المشاع » زيادة الغلة فى نهة أحسد 
الشريكين . 
تقد م القول : بأن قسمة المال المشاع بين الشركاء تكون فى المنافع , كسا 
تكون فى الأعيان , وقد تقد م الكلام عن قسمة الأعيان مفصلا , وبقىالكلام, عمسن 
قسسة المنافع » وهى عند الفقهاء تعرف بالمهايأة . 
السبايأة لغة : وتهايؤوا علىكذا : تمالؤوا , والمبايأة : الامرالستبايآً 
عليه . والسبايأة : أمريتهايا القوم فيتراضوت 1/0 ) 
والسهايأة باليا* من التهايو' لأن كل واحد من الشركاء هيأ لصاحبه ماينتفع 


والسهانأة بالتون من التهائقٌ , لأن كل واحد منهم هتأ صاحيه با دفلع 
له للانتفاع به . 

ونها : السهابأة من التهائب , لأن كل واحد من الشركاء وهب لصاحيه 
الاستمتاع بحقه فى ذلك الشئ؟ مدة 50-08 

قال فى شرح العناية : ( والسهايأة مفاءعلة مشتقة من البيكة وهى الحالة 
الظاهرة للمتهى؛ للش » وقد تبدل البمزة ألفا , والتهايق تفاعل منها وهو 


أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به » وحقيقته أن كلا منهم يرضى يهيكة واحسدة 


() لسان العرب جوء ص و( و نادة هيأ. 
(؟) الخرشى ج</ص 6ح (ء الشرح الكبير جم : ص 1ع ) » والشرح الصغفير 
جلاء ص .2+1 ضح الجليل مج «ء ص .55 -(0. 


(19؟) 


ويختارها ٠‏ أو أن الشريك الثانى ينتفع بالعين على الهيقة التى ينتفع يبا 


١ 5‏ 
الشريك الا و ١‏ 


وهى فى الشرع عيارة عن قسحة المتاف" ) 

وعرفها صاحب المهذ ب بقوله : ( وهىاى المهايأة أن تكون العين فى 
يد أحد الشريكين مدة ثم فى يد الآخر سل تلك المداة [1؟) 

وقال المالكية : أن قسمة المناقع هى عبارة عن ( اختصاص كل شريك 
بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد ) 

والمراد بقله ( بمتحد ) ماكان واحدا كدار واحدة يسكنها أحد 
الشريكين فترة من الزمن والآخر مثلها , أوعد واحد يستخده أحد 
الشريكين يوما أو شهرا , ثم الآخر كذ لك. 


والمراد يقوله (بمتعدد ) ماكان أكثر من واحد , سواء كان من جتنسسس 


(() العناية مع تكملة فتح القديرج؟ . ص هه» -+همعء حاشية ابن 
عابد ين ج ء ص 2571 تبيين الحقاعق جه, ص 575 . وقال فى 
لسان العرب ( بالهيئة والهيكة حا لالشى؟ وكيفيته » ورجل هيى؟ حسن 
الهيئة , الليشوالهيئة للمتهى؛ فى طبسه . وتهيأ أخذ له هيأته. 
الهيكة صورة الشئ؛ وشكله وحالته» وقرئ ( هعت لك ) بالكسر والهمزة 
يمعنى تهيات لك ,. وتهايؤٍ على كذا تمالا والمهايأة : الأمرالشباياً 
عليه . والمهايأة أمرثيتبساياً القوم عليه فيتراضون يه ) لسان العسرب: 
مادة ر هيأ) جر ء ص «ير ( طبعة مصورة عن طبولاق/ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

)١(‏ العناية مع تكلمة فتح القديرجه ءص هه -+1م4»؛ حاشية ابن 
عايد ين جح » ص 4575 وتبيين الحقاعق جم يص 576 . 


(ع) المهذ باجم 2 صو.م. 
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واحد , كدارين يسكن أحد هما إحدىالد ارا لآخر الأخرى » أوعدين 
يستخد م كل واحد منهما عيد! مأو من جنسين مختلفين كدار وعد , يأخذ 
أحد هما الدار فيسكنها , ويأخذ الآخر العبد ويستخد.ه وكل ذلك 1 

وسا تقد م من التعريف والأثلة للمهايأة يعلم : أنها تكون زمائتيةء 
ومكانية : 

فالزمانية هى التى ينتفع فيها أحد الشريكين بالعين المشتركة فترة معينة 
كيوم »أو شهرء أو أقل أوأكثر على مايقتضيه المال المراد قسمته مهايأة وطلى 
ماتقتضيه مصلحة المتقاسمين » ثم ينتفع بها الآخر فترة ساثلة كاللتى انتفع 
بها شريكه الأول » فهى تكون فيما ينقسم كالدار التى تقبل القسمة . وتكون 
فيما لا ينقسم كالداية الواحدة . 

أما المكانيية فهى : مايكون الانتفاع فيها من حيث الكان, كالدار 
المشتركة الصالحةلسكنى أحد الشريكين جانبا منها , والشريك الآخر جانبهبا 
الآخرء 

ويرى الحنفية ألتهايق فى الزنان أكمل , لأن كل واحد من الشريكين 
ينتفع فى نهبته بجميع العين فكان أكمل . 

والتهايؤ فى المكان أعدل , لاستواء الشريكين فى زمان الاتتفاع » ليس 
فيه تقديم لأحد هما على الآخر فى الا نتفاع , ولاتأخير أحد هما عن الكآخسر 


فكان أعدل . 


(() الخرشى جح ء ص 6م وء الشرح الكبير جاموء ص .+4. مشح 
الجليل مج لا ء ص .095(-+5٠.‏ 


)؟١6(‎ 


لواختلف الشريكان فى التهايؤة فطلب أحد ها أن يكون التهايق من حيث 
الزمان » وطلب الآخر أن يكون من حيث المكان فبأى الطلبين يفخذ ؟ . 

يأمرهطا القاضى بأن يتفقا على إحداهط ,اليا الزمانية أواللكائيكء 
فان اختارا الزمانية يقرع القاضى أو القاسم بمن بيدأ منبسا ء تطيبيا لنفوسبسا, 
وتفيا للتهمة عن نفسه ٠‏ 

وأما إن اختارا المكانية فيما يحتمل القسمة فلا أشكال فيهء وينتفع أحد هنا 
بناحية من العين المشاعة ٠‏ والآخريناخية أخرى ها فىآن واد( ! ) 

وقد نكر اين عابد ين احتمال وقوع الخلاف فى تعيين المكان فقال : 
يقع الا ختلاف تعيين المكان فينبغى أن يقرع | 5 

وإيذا اختلف الشريكان فى تعيين مدة الا نتفاع فى الزمائية : يبأن قال 
أحد هما سنة بسنةوقالالآخر شهرا بشهر ‏ فالظاهر فى هذا تفويضالاسر 
للقاضى » فلو رجح عتده قول من قال بالأقل حيث لاضرر فى ذلك بااأخسبر 
أنفذه » لأن فى قصر مدة الانتفاع يكون كل واحد من الشركاء أسرع وصولا لإلسى 
0 وان رجح عنده قولالآخر أخذ به إن رأى فى ذلك مصلحة. 

وعلم سا تقد م أن المبايأة : إنما تكون فى المين المشتركة التى تبقى مشاعة 
بين الشركاء كالعقارات من الأراضى والدور » وما يستخدم شها معويقاء 


العين ؛ كالمركوب» من الخيل والسيارات وتحوها . 


)١(‏ البداية جع»ء ص ١وء‏ وتبيين الحقاعق جه » ص 7ه » رد المحتار 
ج 7 : ص ٠.5194‏ 
)5 حاشية رد المحتار ج: . ص 59؟. 


(ع) حاشية رد المحتارج< , ص 196 5. 
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وأعا المثليات من المكيل والموزون » والمعد ودات الستقارية » والمزروطات, 
غيرها من الأشياء التى لاتبقى عينها بعد استعمالها يالا نتفاع ببا كالمأكولات 
ونحوها فلا تد خلها قسمة السهايأة . وإنما تقسم أعيانها يان أراد وأ ذلك على 
نحو ما تقد م بيانه ٠‏ 1 

ولو تبايأ الشريكان فى دار واحدة على أن يسكن أحد هما ناحية ‏ والآخسر 
ناحية أخرى , أو يسكن أحد هما علو الدار » والآخرسفلها . أوحصل 
التهايئ فى دارين . يسكن أحد هما دارا والآخر أخرى » أوسيارتين على نحو 
ما مربيانه جازنذ لك كله بد ون تأقيت يزمن معين عند فقهاء الحنفية ٠‏ لأنهذه 
الكيفية من القسمة جائزة فى الأعيان فجازت فى المنافع ٠‏ وكما أن قسمة المنافسع 
على هذا الوجه تعتبر إفرازا لجميع الأأنصباء لا مبادلة لتحقق معناء . 

فلبذ١‏ يجمع القاضى منافع نصيب كل منهما من الدار الواحدة » فى بيست 
واحد , بعد أن كانت مشاعة فى كل الدار» ولهذا لم يشترطوا فيها التأقيست 
لأنه لوكان مبادلة لكان تعليك المنافع بعوض ء فيلحق بالاجارة » ويشترط فيه 
التأقيت. 

وقيل جادلة من وجه ء وافراز من وجه آخر , كقسمة الأعيان , والأوجه 
أنها !فواز من كل وجه فى الكائية[ 7 ) 

واشترط المالكية لصحة قسمة المهايأة : أن تكون فى زمن معلوم , كيوم 
أو أسبوع » أو شهر », أوسنة » وذلك إذا كان المقسوم واحداء كميد واحددء 


أودابة واحدةء بين اثتين فلابد ثيه من التأقيت يزمن معين ء ياتفاق المالكية 


(() الهداية جعء ص ٠ووء‏ العناية جه » ص م »؛ تبيين الحقافسق 


جه » ص 57 ء الغتاوى البندية جه 2 ص و5 ؟. 


00000000 


وقد عللوا ذلك : بأنه يعرف به قدر الانتفاع » كأن يستخدم أحد الشريكين 
عبدا مملوكا لبا . أويركب داية . أوسيارة , يوما أو شهرا أو نحو ذلك على 
ما يتفقون عليه , والآخر كذ لك . أما إذ! لم يعين زمن الا نتفاع فى هذه الصورة 
فلا تصح المبايأة ياتفاق المالكية كنا أسلغنا . 

أما إذا كان الهاي فى المتعدد » كدارين يسكن أحد الشريكين ياحدى 
الدارين, والآخر الأخرى » أو يكون المتعدد مختلف الأجناس . كعبد 
ودار بين شريكين » يستخد م أحد هما عدا » ويسكن الآخر دارا . فاشترط 
لصحتها أيضا بعض المالكية ٠‏ أن يكون التهايةٍ فى زمن معلوم كالمتحد . مسسه 
قال ابن عرفة , وللا كانت السبايأة فاأسدة. 

قالالد رد يرى فى الشرح الصفير. “ فتميين الزمن شرط : إذ به يعرف 
ند رالا نتفاع وإلا فسدت اتفاقا فى المتحد , وعلى طريقة ابن عرفة فى الشتعدد 
ييظهر من كلام بعضهم ترجيحها 17 ) 

لم يشترط التأقيت فى المتعدد ان امام 10 


.ه5٠. الشرح الصفير مع حاشية الصاوى جار ص‎ )١( 

» اين الحاجب هو : عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الروينى المصسرى‎ )١( 
, يكنى بأبى عمرو المعروف يابن الحاجب » الفقيه المالكى‎ ٠ ثم الد مشقى‎ 
واشتفل اين الحاجب رحمه الله بالقرآن الكريم فى صفره » ثم بالفققه‎ 
على مذ هب الا مام مالك رضى الله عنه » ثم بالعربية » والقراءات » سرع‎ 
فى علومه » وأتقن غاية الاتكان, وقد ن كرابن أبى شاءة عن اينا لحاجب‎ 
فقال : كان بارعا فى العلوم الأصولية » وتحقيق علم العربية . وكان‎ 
حجة ثقة » متواضعا ء عفيفا , منصفا , محبا للعلم وأهله , تاشرا لهء‎ 
صايرا على اليلوى ستحملا للأذى . وقد صنف تصائيف مفيدة » نبا‎ 


كتاب ( الجا مع بين الأمهات ) فى الفقه » كما صنف مختصرا فى أصول - 


(12؟) 


وابن عداسلا(!) وقال فى الشرح الصغير : ( وطريقة اين الحاجب وابسن 
عبد السلام أته لايشترط تعيينه فى المتعدد » طينا فان عين فلا / 5 ) 

وقال الصاوى فى حاشيته على الشرح الصفير : قطه : ( وطيها فان عين 
فلازية ) : أى فالتمعيين شرط فى لزوسها . فتحصل ما قال الشارح انه ينا لزمن 

ا 1س 

2 » ثم اختصره , والمختصر الثانى هو الكتاب المشهور لدى التناس 
شرقا وفرها » وسماه ( منتهى السول والأمل فى على الأصول والجد ل ) 
وكتبا أخرى . 
وقرأ على الا مام الشا طبى القراءات , وأخذ عنه جلة منهم شهاب الدين 
القرافى ونظرا ف . توفى ضحى يوم الخميس الساد س واللعشرين من شلوال 
سنة ست وأربعين ستمائة ه ع ده. الديياج الذا هب جو , ص مر _ 
مء شجرة النور الركية ص ١117‏ - نه وء طورء قرع حر. 

)١(‏ ابن عبدالسلام هو : محمد بن عبد السلام ين يوسف بن كثير قانى 
الجماعة بتونس ٠‏ كان إماما عالما » حافظا متقنا فى علمى الأصول والعربية 
وعلم الكلام والبيان , فصيح اللسان» صحيح النظرء قوىالحجة , عالسا 
بالحد يثء له أهلية ترجيح الأقوال , لم يكن فى يلد فى قرنه مثله ؛ ولى 
القضاء», وكان قاعما بالحق , ذابا عن الشريعة المطهرة . صارسا 
مهيبا اء لاتأخذه فى الحق لوبة لاىم » وتخرج بين يديه جماعة سن 
العلماء متهم أبوعيد الله بن عرفة الورغسى ونظرا ؤه ٠‏ توفى سئة ساسع 
وأبعين صسيعماعة هبو ع بره. 
الد بياج المذ هب جم ص #859 - . *مء شجرة الئور الزكيسة جاو 2 
ص ١١51ء‏ ط ه ١‏ فرع افريقية . 

(؟) الشرح الصفير جم , ص 4:. 


(59؟) 


صحت ولزت فى المقسوم المتحد والمتعدد » وإن لم يعين فسدت فى المتحد 
اتفاقا » وى المتعدد خلاف », فان ابن الحاجب يقول بصحتها وإإن كانت غير 
لازعة ء واين عرفة يقول يفساد هال!,) 

وقد أورد نص اين الحاجب فى الخرشى فقال : ( إذ! حدد ت المنفعة يمسن 
تكون المهايأة لازمة , نيس لأحد فسخها قبل انتهاء المدة المتفق عليبا, 
أما إذا لم تقيد بزمن معين فتبقىالمهايأة جائزة » فلكل واحد من الشريكيسسن 
حلها متى هاء)(.؟ ) 
الراجج : 

باذا نظرنا الى ماذ كره فقهاء الحنفية والمالكية من اشتراط تعيين زسسسن 
الانتفاع بالعين المشتركة فى قسمة المنافع مين عدم اشتراطه , نجد أن لكل 
واحد منهم وجهة نظر قوية فيما ذ هب إليه . ومع ذلك أراتى أميل إلى الأخذ 
برأى المالكية وهو : اشتراط تعيين الزن إذ! كان المقسوم بالمهايأة واحدا! 
ينتفع به أحد الشريكين فترة من الزمن ٠‏ وينتفع يه الآخر فترة أخرى : ولايكسن 
أنتتحقق فيه حقيقة السهايأة إلا بتعيين زبان الانتفاع بالعين المشتركة كلل 
واحد منهما فى نهته , راذ السبايأة ( اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن 
شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد ) كما تقد م فى تعريف المالكية للمهايأة . 

أما فيما إذا كان المقسوىم أكثر من واحد كأن تكون المهايأة فى دان 


لاثنين أو دابتين ٠‏ فلا يشترط فيه تعيين الزمن للاستفادة من الدارينء 


(1) حاشية الشيخ احمد بن محمد الصاو ىالمالكى , مع الشرح الصغير جم » 
ص012-3536هه 

(؟) الخرشى . ج , ص 6م (ء والشرح الكبير جم: ص 261 - 4 )ء متح 
الجليل مج ,. ص .05(-1+5٠.‏ 
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لأن كل واحد من الشريكين ينتفع بنصييه الذى أصابه بالمبايأة , سن دارء أو 
عبد أو داية أو نحو ذلك ء لأنه يشيه تمبيز تصيب بعض الأتصبا" عن يعسسض 
وتخصيص كل شريك ينصيب معين كنا فى قسمة الأعيان وهذا هورأى ايبن 
الحاجب وابن عبد السلام من المالكية فأرجح هذا القول فى المقسوم الستعدد 
لما ذكر , وهذا الرأى هوالذى بيقى قسمة المهايأة جائزة , لأنه يجعل لكل 
واحد من الشريكين الحق فى حل هذه القسمة . وهو رأى جمهور الفقباء من 
الحتغية والشافعية والحنايلة » بخلاف ما لو جعل تميين زمن الانتفاع شرطا 
لأنها حينئذ تكون لازمة وليس لأحد الحق فى قستها , وإن كانت سصلحة 
الشريك تقتضى فسخها إلا بانتها* الفترة المتفق عليها . والله أعلم. 

وذ هب الشافعية والحنابلة فى تأقيت الزمن فى قسمة المهايأة مثلءاذ هب 
إليه المالكية حيث إن حقيقة المهايأة عند هم هى : انتفاع أحد الشريكين بالمين 
المشاعة فترة من الزمن , ثم ينتفع الأخربها مثل تلك الفترة » ولايكون ذلك 
الا بالتأقيت وفى ذلك يقول صاحب المهذ ب : ( وإن كان بيتهط منافع فأران١‏ 
قسستها مهايأة وهو : أن تكون فى يد أحد هما مدة ثم فى يد الآخر مثل تلسسك 
اسسدة.0') بعاعذ ,د حامر لا مؤعيان از تحتو ما لؤشيان 

فبين صاحب المهذ ب : أن تساوى المدة التى ينتفع فيها كل منهما بالمين 
المشتركة أمر لابد منهء فى المهايأة . وقال فى كشاف القناع : ( وإن تراضى 
الشريكان على قسم المنافع كدار منفعتها لهما . . فاقتسساها , يأن تجعسل 


فى يد أحد هما شهرا » أوعاما , أونحوه , بحسب مايتراضيان عليه . وفى 


)١(‏ المبذاب جع , صو.م. 


)؟١ال1(‎ 


يد الآخر مثلها .. أواقتسماها مهايأة بكان »كسكنى هذا فوبيت » وسكستى 
الآخر فى بيت آخر , ونحوذلك جاز ء لأن النافع كالأعيا ! | ) 

وفى هذا إشارة إلى أن هذا الشئ؛ الذى يحصل فيه التتاوب يالا نتفاع بسه 
يشترط التساوى فى مدته ٠‏ إنما يكون إذ! كان شيا واحدا غير قابل للقسسة 
بتمييز بعض الا نصياء عن بعض كما مر فى قسمة الأعيان أو يكون جنسين مختلفيسن 
كعبد ودابة بين شريكين فيحتاج إلى التأقت يزمن معين . 

أما إذا كانت المهايأة فى شيئين من جنس واحد منافعهما متشاببة 
أو متقاربة فالحاجة إلى اشتراط تحد يد المدة غير ماسة» والله أعلم. 

وهناك ساعل اختلف الحنفية فى إجبار السستنععن قسمة المهايأة فييبا : 
وهى : المهايأة فى خد ءة عبد ين , أوسكنود ارين , أو ركوب دابتين , أودابة 
واحدة ٠‏ لشريكين فأكثرء بعد أن اتفقوا على جوازها , اختلفوا فى الاجيار 
عليها . 

فأبو يصف ومحد يريان : أن للقاضى جبر السستنع على قسمة المهايأة فى 
عبدين » يخدم أحد هما أحد الشريكين , والثاتى الشريك الآخر. لأن قسسسة 
الأعيان على هذا الوجه جائزة فجازت فى المهايأة بالتراضي : هالتالى يجبر 
عليها الممتتع . 

وعند أبى حنيغة : لايجير القاضى الممتنع على القسسة , لأنه مما لايجرى فييه 
الجبر فى الأعيان , 

والأصح عنده : أن القاضى يقسم جبرا + لأن المنافع قلما تتفاوت, يخلاف 


الأعيان , لأنها فى بعش الأ حيان تتفاوت تفاوتا فاحشا على ماتقد م بيانه قسى 


)١(‏ كشاف القناع ج> ص بوبام. 


0 


١ 4‏ 
العبد فى قسة الأجناس المختلفة . وفيا لايقس[أ. ١‏ 


وفى قسمة الدارين سهايأة » قال أبويوسف ومحمد : يجبر القاضى من ١‏ متنح 
عن المهايأة فيها , مالم يطلب الستنع قسمة الأعيان . لأن قسمة الدارين 
كقسمة الدار الواحدة فىالمهايأة , وقسمة منافع الدارين تعتبراقرنزا 
كالأعيان المتقاربة » بخلاف قسمة الأعيان, لأن التفاوت فيها احسف: 
كالأجناس المختلفة وتصير سيادلة . 

ولأبى حنيفة رحمه الله ثلاث روايات فى قسمة الد ارين سهايأة :- 

فى رواية : يجير القافى المستنع عن هذه القسمة فى الدارين , كة ) 
الصاحبين . 

وفى رواية أخرى : لايجبر » ويجوز بالتراضى كقسمة الأعيان . 

وفى رواية ثالثة : لايجوز التهايؤ فى الدارين , لاجبرا , ولا بالقراضى . 
لأنه يصير بيع .المنافع من جنسه نسيكة » وذلك لايجوز . يخلاف قسمة رقبة 
الدارين » حيث تجوز بالتراضى . لأن بيع أحد هما بالآخر بالتراضى جائز. 

وفى قسعة منافع الدابتين أيضا خلاف بين الاعام أبى حنيفة وصاحبيه :- 

يرى الامام أبوحنيغة رحمه الله تعالى : عد م جواز التهايق فى ركوبالد ابتين أ اميا يا 
لأن استخدام الدابتين يختلف يا ختلاف الراكبين » بين خبير يركوب الدابة, 
أوالسيارة » وبين من ليس كذ لك » يخلاف العبد » لأته يخدم باختيارهء 
فلا يتحمل زيادة على طاقته , وإذا طلب منه ذلك اشتكى الى صاحبه الآخسرء 
يخلاف المركوب مما لا يعقل . 


2 الهداية جع , ص لامء المناية مع التكطة جو »ص بره > » تبييسن 


الحقاعق جم ,» ص +7 ؟. 


70 ؟) 


وقال الصاحبان : تجوز قسمة الدابتين مهايأة كقسسة رقبتيهنا . 

ويجى هذا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه ‏ فى قسمة الداية الواحدة 
مهايأة أيضا » للأسباب التى ذ كرت فى مبايأة الدابعين 00 ) 

ومن هب المالكية والشافعية والحنابلة فى هذه السائل كمذ هب أبى يويسف 
ومحمد . 

قال فى الشرح الصغير : ( .إن المهايأة جائزة مطلقا » سواء كانت فى 
عين واحدة , كعبد يستخدمه أحد هما شهرا » والآخر شهرا متسهة ء 
أودارا يسكتها أحد هيا مدة والثائى مثلها , وفى عين متعددة , كعيدينء 
أودارين ؛ ينتفع أحدهما بدار , أوعد , والآخر فى الاتخرى . 7 ] ) 

وقال فى كشاف القناع : ( ون اقتسما مهايأة يمكان كان يسكن أحد ها 
بيتا » والآخر بيتا آخر جاز ء لأن المنافع كالأعيان , والحق يهما فجمساز 
ما تراضيا عليه , ين 

إلا أن المالكية ردن عد م جواز التهايق فى استخد ام الحيوان أكثر من شهر 
لأن الحيوان يسرع إليه التغيير بخلاف غير الحيوان كالعقارات. 

والراجح عندى فى هذه السائل هورأى الجمهور من فقباء العالكي د 
والشافعية والحنايلة » وأبى يومف ومحمد . إلا فى سألة قسمة المركوب مهايأة , 
فأرى أن ماذ هب إليه الامام أيوحنيفة هوالاً ولىيالاً خذ بهء لما لل به من أنه 
يختلف با ختلاف الراكبين الى آخر ماذ كره . 


سل ل سس سسببة 


)10 الهداية جو وص وو » تبيين الحقائق جو ,اص + /, د بابم . 


(؟) الشرح الصغير جم (015-13ء والشرج الكبير جو ريص عع . 


(؟) كشاف القناع ج+ أ ص 6لام. 
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ومن الساعل المتفق عليها بين فقهاء الحنفية والشافعية والحتايلة : كون 
قسمة المهايأة جائزة . 

حيث يمكن لكل واحد من الشركاء الفسخ متى شاء» صناء على هذا : لو رجع 
أحد الشريكين عن القسمة قبل استيفاء حقه فى نوته عن هذه القسمة قلا شسوء 
عليه وإون رجع بعد استيفاء نهته ولم يستوف الآخر نهته . أعطاه نصف أجسرة 
المثل لزمن انفراد» بالا نتفاع بالعين المشتركة . 

وقال فى روضة الطالبين ( إن قلنا : إن قسمة المهايأة يجرى فيبها الاجباره 
وكان الذى يريد الرجوع عن القسمة من لم يستوف حقه » فلاشي؟ له منالتعويض 
لأنه هوالذى ضيع حقه . وإرن قلئا : يعدم الاجبار فى قسمة المهايأة فيعطى 
الذى لم يستوف حقه نصف اجرة المثل . . )١/(‏ 

وقال فى كشاف القناع : (. . فلو رجع[حد هما قبل استيفاء نهته » فلسه 
ذلك »؛ وإرن رجع بعد استيفاء نهته » أعطى شريكه نصبيه من أجر المثل لزسن 
اتفراده بالانتفاع ٠.‏ 507 ) 

وقال فىرْجلة الأحكام العدلية ر وجاز لأحد الشريكين فسخ السباييأة 
الحاصلة بالتراضى » بين الشريكين يعد عقدها , بعذر. هغيرعذر. سواء 
كانت مكانية أو زماتية »رالا أنه إذا أجر أحد هما تهته » فلايجوز لشريك سه 
فسخها ما لم تنقضى مدة الاجارة التى لاتزيد عن مدة نهته . لأنه قد تعلق يه 


5 5 0) 
حق الستأجر » فلم يجز فسخها . صيائة لحقه . .') 


)١(‏ روضة الطالبين جاروء ص ر(مر. 
(؟) كشاف القناع جد ء ص عبام. 
0 شرح مجلة الأحكام العدلية جوء ص 7 . 9. 


(6؟) 


أما مذ هب المالكيةفقد لم فى لزوم القسمة إذا كان 
المقسوم شيئا واحدا. ن المقسوم متعدد! اختلغوا فيه : قال يعضهسم 
ا ل » صه قال ابن عرفة ٠‏ هعضهسم 
قال لا يشترط التاقيت فى المتعدد صالتالى تكون القسمة جائزة مه قال ابن 
الحاجب وابن عبد السلام كما تقد م. والله أعلم. 

إذا طلب أحد الشريكين قسمة المبايأة فيما لايقيل القسمة م المين المشتركة 
بينها » وامتنع الآخر فهل يجير على ذ لك ؟ 

فقد اختلف الفقهاء فيها على النحوالاتى :- 

ذكر فقهاء الحنفية : أنه إذ! كان بين الشريكين دار أو حانوت غير قابيل 
للقسمة فطلب أحد هما من القاضى أن يقسم بينهطا مهايأة ينتفع بالعينالشتركة 
أحد الشريكين فترة من الزمن » وينتفع بها الآخر فترة أخرى سسائلة » أويؤجران 
المين المشتركة » فتقسم غلتها بينهسا , على قدر حصتهما فامتنع الآخسر» 
فان القاضى يجبر المستنع عليها » ويقول للستنع : إن شكت انتفعت يها فى 
نهتك أو دعها , فلا شو؛ لك على شريكد! 1 ) 

وقال الزيلعى : ( . . . ولو لم تجز المهايأة لأدى الى تعطيل الأعيان 


التى لا يمكن قسمتها , وأنه قبيح 0 ن الأعيان خلقت للانتقاع يها . فتجوز 

ضرورة » كقسمة الأعيان , فيجرى فيها جير القاضى ؛ كما يجرى فى قسسللة 
ث6 (5) 

الاعيان) 


اك ووو 
)١(‏ شرحمجلة / العدلية جمء؛ ص )ع زء والمجلة المادة .م ررءوكم زو 
(؟) انظر تبيين الحقاعق جه ,. ص ى *«وء الهداية جع ص ووء العناية 


جهو 6)62ص6اه»؛؟. 


(735؟) 


هذا رأى فقبهاء الحنفية فى هذه السألة , أما المالكية فائنى بعد البحث 
' والتدقيق لم أجد لهم رأيا يقول ياجبار السستنع , ولا مايمشع » ولكتهم ذكرطا 
فى سألة مالا ينقسم التى سيق ذ كرها . مايمكن أن نعتبره شاملا لقسسة المهايأة 
غيرها من أنواع القسسة » وذلك أتهم ذكروا أنه إذا كانت العين المشتركةء 
فيما لا يقسم » تباع عليهم ويقسم الثمن على حسب أتنصبائهم » قال فى المد ونة: 
( إذا كان الميراث عبد! واحدا أوداية واحدة أوثها واحدا.. إن هذا 
لايقسم ‏ ولكن بياع عطيهم جميع هذ! , لأن هذا سا لايقسم كل نوع منه على 
حدة إلا أن يتراضوا على شى؟ » فيكون لهم ماتراضوا عليه , فاعا بالسهام , فلا 
يجوز أن يقتسمووأم! ) 

ويفهم من قوله : ( الا أن يتراضوا على شى؟ فيكون لهم ماتراضوا عليه” أنه 
اذا تراضوا على المهايأة أو علىغيرها من قسمة المراضاة فان ذلك يكون جائزاء 
كما يفهم منه أيضا أنه لا إجبار على الممتنع على قسمة المنافع كما لا يجبر على قسدمسة 
الأعيان , وإرنما بياع عليهم ويقسم الثمن على ما مر تفصيله فى مبحث مالا يتقسم . 

وقال الشافمية : إنه اذا كان تالعين المراد قسمتها مهايأة غير قابلة 
لقسمة عينها , كالعبد الواحد ء والبهيمة الواحدة, والحمام الواحد, وتحصو 
ذلك ٠‏ فطلب أحد هما قسمة المهايأة وامتنعالآخر وجهان : 

أحد هما : يجبر السستنع عليها » لأنه إذا امتنع كان سببا فى تعطيل شريكه 
عن الا نتفاع بنصبيه ٠‏ فيكون ذ لك اضرارا له » والضرر منغى شرعا . 

والثانى : وهو أصحهما لايجبر ليها ٠‏ لأن المهايأة فى شئ؛ واحد , تكون 


بانتفاع أأحد الشريكين به زمانا ٠‏ ثم ينتفع الآخريه يبعده , وذلك يقتضى 


)١(‏ المدونة الكبرى مج ه , ص 6ور). 


زلالا1؟) 


تعجيل حق أحد هما » وتأخير حق الآخر فلا يجبر على تأخيره » ويخالف قسسة 
الأعيان , حيث لا يتأخر فيها حق عن حق ء إن كان القسم سكنا » وإنما ينال كل 
واحد مشهسا تصبيه فيان واحد 17 ) 

وذ كر الرطى فى نهاية المحتاج تفاصيل أكثر: فذكر آنه إذا امتنع أحد هسا 
عن قسية المهاياة يجيره الحاكم على !ايجار العين المشتركة » ويقسم الغلة 
بينهم ؛ كنا لوغاب بعض الشركاء أو كلهم فاذ! لم يمكن ايجار المحل لت 5 


3 )2 
كساد لايتوقع زواله عن قرب , فقد ذكرابن الصلاح : أن الحاكم يبيع عليبمء 


)١(‏ روضة الطالبين ج١(١ء‏ ص 517 -/ (؟» المهذب جمء ص 4 . م مفنى 
المحتاج جب , ص5؟)ع. 

(؟) هوعثمان بن عبد الرحمن بن مصىبن أبى تصر الكردى , أحد اقسة 
السلمين علما ود ينا , أبو عبرو الشهيرياين الصلاج , ولد رحيه اللسسه 
تعالى سنة “/اوه سمع الحد يث بالموصل من أبى جعغر عبيد الله بسن 
احم اليغد اد ىالمعروف ياين السميين وهو أقد م شيخ له ؛ وسمسع 
يبغداد ونيسابور ومرو » ود مشق من مشايخها » وتفقه عليه خلادئق 
وكان رحمه الله إماما كبيرا , فقيها محدثا , زاهد! ورعة ء مفيد! معلما. 
جال فى بلاد خراسانء واستغاد من مشايخها » وطق التعليقات 
المفيدة» وورد د مشق » ود رس فى المد رسة الصلاحية بالقدس. ثم عاد 
إلى اليلاد » ثم ورد د مشق ستوطنا » وولى التد ريس ومشيخة دارالحديث 
الأشرفية وكان رحسه الله تعالى أحد فضلاء عصره فى التفسير والحد يتك 
والفقه ٠‏ وله مشاركة فى فتون عدة . توفى رحسه الله تعالى سنة مع ده. 


طبقات الشافعية الكيرى جير » ص +75 + مم. 


(ها؟) 


١١ 
٠ ويقسم الثمن بينهم على قد ر أتصباعهم. واعتمده الأذ رعى‎ 


بآنه إذا تعذارت قسمة المبايأة لفبية بعضهم ء أو امتناعهم عن قسمة المبايأة , 


)وقد علل ذلك : 


وتعذ ر البيع لسيب من الأسباب , كنا لو كانت العين المشتركة المتنازع فى قستها 
موقوفة عليهم وحضر جميع الشركاء أجبرهم الحاكم على السباياء!." ) 

وقال الحنابلة : لايجبر المستنع عن قسمة المبايأة , لأنها معاوضة كالبيع 
إما بالاجزاء » كأن يسكن أحد الشريكين بعض الدار , أو يزرع بع ضالبقل, 
ويسكن الأخر البعض الآخر من الدار ٠‏ ويزرع الباقى من البقل . أو يزرع الحقل 
كله سنة » ويزرع الآخر سنة أخرى . سكن أحد هما الدار سنة , ويسكن الاآخسر 


سنة أخرى ء ولأن حق كل واحد فى المنفعة عاجل فلا يجوز تأخير حق أحد هما 


(() الأذريى هوأحمد بن حمدان ين عبد الواحد ين عبدالغتىين بحعسد 
الشيخ شهاب الدين الأذ رىى أبوالعباس » ولد بأذ رعاتبالشام فى 
وسط سنة م . باه ورأسل السيكى بالساعل الحلبيات» وهى فى مجلد 
مشهورء واشتهرت فتاويه فى البلاد الحلبية » وكان سريع الكتابة » كان 
يكتب فى اليل كراسا تصنيفا » وفى النهار كراسا تصنيفا لايقطع ذلكء, 
ولكن لو كان ذلك مع المواظبة لكانت تصائيفه كثيرة جدا , لعله ترك ذلك 
سدودات فضاعت من بعده » وكان يقول الحق وينكر المنكر » وكان محبا 
للغرباء محسنا اليهم ٠‏ وكان كثير التحرى فى أموره » وكان كثير الجود , 
صادق اللهجة» شديد الخوف من الله, مات رحمه الله تعالىوستة 
عير باه وقيل سنة بالالاه. 
الد زر الكامنة فى أعيان المائة الثامتة للعلاءة اين حجر المسقلائنى 
تحقيق محمد سيد جاد الحق طالثانية سنة ورم زه مطبعة المدنى 
بالقاهرة جوء ص ىم( - لا ر. 

(؟) تهاية المحتاج مع حاشية الشيراملسى وحاشية الرشيدى جير »)ص 2؟. 


(5/ا؟) 


5 000( 
عن حق الآخر بغير رضاه كالد ين . 


وهناك قول آخر مرجوج لدى الحئابلة مفاده أن الممتتع عن قسمة المبايأة 
المكائية يجبر عليها إذ! لم يترتب على ذلك 2 (/؟ ) 

وذ كر صاحب الا نصاف ايؤيد هذا فقال: ( إن الشركاء إذ! اختلفوا فى 
منافع دار بينهما أن الحاكم يجير على قسيتها بالمبايأة , أو يؤجرها 
0 

خلاصة أقوال الغقها» : 

يجبر الممتنع على قسمة المهايأة فيما لا يقبل القسمة عند الحنفية » والقسول 
المرجوح عند الشافعية والحنابلة . ولايجبر المستئع على قسمة المهايأة لدى 
المذ هب المالكى والقول الراجح عند الشافمية والحنابلة » وقد تقد مت تفاصيل 
آراء الجميع وأدلتهم. 

الراجح من هذه الآراء فيما ظهر لى : 

يترجح عندى قول من قال باجبار المستنع عن قسمة المهايأة فيما لايتيبل 
القسسة أعيانا » وهو مذ هب الحنفية والقول المرجوح فى مذ هب الشافعية 
والحثابلة . للأتى : 
١‏ - لقوة أدلتهم التى ذ كروها ٠‏ والتى لاتتعارض مع صلحة أى من الشركا", 

اذ المستنع عن قسمة المهايأة يريد تعطيل مصلحة نفسه ومصلحة شريكه 


.((ه-9١6© المفتىج. و ص‎ )١( 

(؟) النكت والفواعد! لسنية على مشكلالمحرر لمجد الدين ابن تيمية لابن 
مفلح الحنبلى المقد سى المتوفى سنة + لاهء جو , ص 5 و؟ء طيعة 
السئة المحمدية سنة و1 م زهار. 6و1م. ْ 

(ع) انظرالانصاف جاررء ص .6)م. 


)١86( 


الذى يريد أن ينتفع ينصييه فى توهة سستقلة لايشاركه فيها شريكه: وليسس 
من حق الستنع تعطيل مصلحة شريكه شرعا . 
؟ - لايضار إلى ماذ هب إليه العالكية من بيع العين المشتركة وقسعة شنها سع 
وجود بديل عن ذلك », وهو قسمة المهايأة معبقاء العين بينبماء كما 
يمكن توفير المنفعة للشركا* يايجار العين واقتسام غلتها . فعلى هذا 
فان إجبار الستنع على قسمة المهايأة فيه نفع للشركاء جميعهم انتفاعا 
متيادلا كل حسب حصته كما ذكوصاحب نهاية المحتاج . 
وأما مان كره الشافمية والحنابلة فى القول الراجح عند هم : من أن المهايأة 
تقتضى تأ خير نصيب أحد هما فلا يجبر على تأخير حقه . يمكن أن يقال لهم : 
للحاكم أن يفعل ذلك حيث لايترتب على ذلك أى ضرر لأحد هما أو لكليبسا , 
وما يظن من حصول الضرر للذذى تأخر حقه فأمر غير مقصود بل جاء نتيجة عدم 
قابلية العين للقسمة وهو ضرر لايختصبه واحد بعينه . إن يمكن استعسال 
القرءة فى ن لك تطيبيا للخاطر . ودفعا لشبهة قصد الاضرار يالذى تلأخر 
حقه. فان حصل شئ؛ يفسد هذه القسمة قبل استيفاء الأخير حقه فى تمهته 
ولم يكن هو السبب فيه يعطى نصف أجرة المثل لزمن انراد الاول بالانتتفاع 
والله أعلم . 
حكم العهايؤٌ فىغلة المال المشاع 


اختلف الفقهاء فى قسمة غلة السال المشاع مهايأة : 
وقيل أن أذ كر مذ اهب الغقهاء فى السألة مقصلا »أود أن أذكر يذ هب 


الحتفية فيما هو متفق عليه عند هم , وما هو مختلف فيه . ثم أردف ذ لك بيذكر 


(81؟) 


بقية الآراء الغقبية , تأقول والله التوفيق . 

تفق الحنفية : على جواز المهايأة فى استفلال الشريكين للدار الواحسدة 
بالاجارة تناها , كما اتفقوا ايضا على عد م جواز القهايؤ فى استفلال عبد واحد 
أو داية واحدة ياكراعهسا بالتناوب. 

ووجه الغرق بين الاستفلالين عند هم : ان استيفاء الشريكين لنصييهسا 
فى الشى؟ الواحد إئما يكون بالتناوب , سواء كان هذ! الشى؛ عقارا » كالدار 
» أو حيوانا , كالعبد الواحد , والدابة الواحدةء بمعنى أن أحد الشريكين 
يستغيد من غلة العين المشتركة فترة كيوم » 0 » أو شهر ء ثم يستغلها 
الآخر ء, مثل تلك الفترة , أو حسب مايتذ يتفقون عليه » إذ لايشترط عند صم 
أن تكون مدة الاستفلال متساوية. فجاز الاستفلال فى الدار الواحدة , لأن 
العادة عدم تغيير العقار بعد استغلاله, ولِم يجزالاستفلال فى العببد 
الواحد أوالدابة الواحدة , لأن العادة فى الحيوان أن يحصل فيه التغير 
بعد استفلاله فى الفترة الأولى التى تكون الغلة فيها لأحد الشريكين» حيسث 
يحصل فيه الضعف والتعب » ويقل نشاطه فى الفترة الثانية » فتنقص الفلسة 
التى تحصل لصاحب النهة الثانية فتغوت المعادلة بذلك فافتر !3 ) 

هذ! ما اتغقوا عليه . 

أما إذا كان التهايق فى استفلال الدارين على أن يكون لكل واحد شبسا 
غلة دار فقد اختلفوا فى ذلك :- 


قآبو حنيفة فى رواية عنه : يرى عد م جواز ن لك. 


)١(‏ الهداية جعوء ص ١ه‏ ء وتبيين الحقاعق جدم, ص بالا ؟. 


)١86؟(‎ 


و 


بو يسف ومحمد : يريان جوازه , ولأبى حنيفة رواية أخرى توافق رأى 

الصاحبين فى جواز ذلك . 
وفى استغلال عبد ين أودابتين مهايأة , على أن يستقل كل واحد من 

الشريكين بغلة عبد أو داية خلاف أيضا , بين أبى حتيفة وصاحييه أبى ييسف 

ومحمد : - 
فأبو يوسف ومحمد يريان » جواز استقلال كل واحد من الشريكين بالفلة 

فى هذه الصورة ؛ لا مكان المعادلة بين الشريكين , لاتحاد وق تالاستفلال 

كحال استفلال الدارين ؛ يخلاف التهايؤ فى عبد واحد , أودابة واحدة, 

5 تقد م بيانه فى محله . 
فأما أبوحنيفة فانه يمنع ذلك . ووجهة نظره فى ذلك مايأتى :- 

١‏ - لأنه يحصل تغير فى العيد ين بالاستغلال , كنا يحصل فىالعبد 
الواحد , حيث لاتستوى قدرة العبد ين فى تحمل مايكلغان به منالأعسال 
كما لاتستوى نفس الأعمال التى يكلفان يها ء بخلاف الدارين ؛ لأ نالعادة 
عد م تغير العقار بالاستغلالفى فترة قصيرة بخلاف الحيوان . 
أما بالنسبة لاستغلال الدابتين » وعدم جواز استفلال كل واحد مسن 
الشريكين بغلة دابة عند أبى حنيفة» فقد علل ذ لك ينفس ماعلل به فى 
عد م جواز التهايقٌ فى الدابة الواحدة وهو اختلاف الراكبين بين سن 
عند ه خبرة فى ذ لك وبين من ليس كذ لك , أو يختلف ما يحمل عليها . وقد 
تحمل إحد ىالد ايتين أكثر من طاقتها » ويسبب لها ذلك ضعفاء, 
هالتالى يحصل التغاوت فى الغلة التى توجد من الدابتين القويلة 


والهزيلة » وإين كان زمن الاستغلال واحدا . 


)؟١هكر‎ 


؟- ولأنه إذا منع الاستغلال فى عبد واحد عند اختلاف الزيان متماقباء 
فلآن يمنع عند اختلاف المحل أولى » وهو كون الاستفلال فى عينين كا 
هناء. 

م« جا ز التهايع فى خدامة العيد الواحد للضرورة لعدم إمكان قسمته » ولاضرورة 
فى مهاياة الفلة », لأنه يمكن قسمتها , حيث أصبحت من الأعيان » ليست 
من قسمة المهايأة التى هى عبارة عن قسمة المنافع كنا تقد م فى تعريسسف 
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الراجح 
هذ! وإذ! قارنا بين قول الاسام أبى حنيفة فى التهاي فى استفلال عبد يسسن 

اودايتين, من قبل الشريكين باستقلال كل واحد منهطا بغلة دابة 2 أوعسدء 

مين قول صاحبيه أبى يصف ومحمد نجد آن لكل واحد منهسا وجهة نظر قوية, 

لكن ماذ هب إليه أبويصف ومحمد آرجح عندى للأسباب الآتية :- 

- لما ذ كراه من الدليل : من إمكان المعادلة بين الشريكين فى ذ لك لاتحاد 
وقت الاستغلال ٠‏ 

؟ - ولآئه يمكن مناقشة آدلة الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى يما يأتى :- 

1 التعليل من قبل الامام أبى حنيفة لعدم جوا زاستفلال كل واحد سن 
الشريكين بعند أودابة لأن العادة فى الحيوان التغير بعد استفلاله, كنا فى 

العبد الواحد » إن كان سقبولا هناك لما ذكر , إلا أنه هنا لايتأتىي ذلك , 


(() الهداية جع. ص <اه » وتبيين الحقائق جم .ء ص 5117 » حاشية ابسن 


عايد ين جه , ص . 79اوء الفتا و ىالهندية ججدمء ص . 1؟. 


(2م؟) 


لأن كل واحد من الشريكين ‏ استقل فىغلة عبد أوداية فىآن واحد2ء فلا 
يحصل التفاوت من حيث الاستغلال , بل يعتبر هذ! نوعا من أتواع التعديل 
يخلاف استفلال العيد الواحد , أوالدابة الواحدة. 

وأما مان كره الامام أبوحنيفة من عدم جواز استفلال الدابتين لاختلاف 
الراكبين ء بين من عنده خبرة الركوبء هِين من ليسكذ لك , فيمكن القول فينه : 
فان كان هذ التعليل جاعزا فى استخدام الشريكين , أواستفلالهما بالاجارة 
يفلة دابة واحدة لما نكر » فلا يتأتى فى دابتين تستأجران » ليستقل كلل 
واحد مثهما بغلة دابة أوسيارة , لأن العادة فى الستأجر أن يحسبن 
استخدام الدابة أوالسيارة , إما بركهها أوالحمل عليها , فلا يوجد تفاوت 
فى استخد امبما » والتالى يجوز أن يستقل كل شريك بغلة دابة » يخلاف 
الدابة الواحدة فى استخدام الشريكين لها. 

ب- وكذلك يقال فى قطه ( ان استفلا العبد الواحد منعلا ختلاف زمسسن 
الاستفلال حيث يقع متعاقيا لأن يمنع عند اختلاف المحل أطِى ).ان الملة فى 
منع استغلالالعبد الواحد هوماتقدم بيانه من عدم التعديل فيه بيسن 
الشريكين يسبب الضمف » وقلة نشاطه يعد استخدام الشريك الأول له ,بخلاف 
ماهنا حيث يكون وقت الاستفلال فى العبد ين واحدا فيحصل التعادل كسا 
ذكر مرارا وتكرارا ء فيكون اختلاف المحل ء سببا لجواز الاستفلال . ولايكون 

ج- وقول الاعام : أن جواز التهايق فى خدءة العبد الواحد كا نللضوورة 


ولاضرورة هنا لا مكان قسمة الغلة , لانها صارت من الأعيان . 


(6م؟) 


يمكن القول فيه : بأن جواز التهايق يكون فيما يقبل القسمة , كنا يكون فيا 
لايقبل القسمة , وقسمة المهايأة فيما ينقسم جائزة عند جمهور الفقهاء ‏ وتكسون 
المبايأة قسمة اجبار فيا لايقبل القسمة كالعيد الواحد , أوالداية الواحدة, 
فثبت الجواز فى استفلال العبد ين ياستقلال كل شريك بغلة ماعنده من يد 
أودابة , والله أعلم. 

مذ هب المالكية فى السألة 

يرى المالكية : عدم جواز المهايأة فىغلة عين مشتركة كعبد . أودابة, 
أوسيارة » أو نحوذلك. يستغلها أحد الشريكين مدة معلوبة , والثانى 
مثله , لمدم انضباط الغلة الستجددة إن تقل أو تكثرء ومن غير المنضبطة 
التى ذ كرها المالكية غلة الحمامات والرحار ونا شاببب](/() 

فان انضبطت ء كدار , أودابة , معلومة الايجار , كما لوكانت تستأجر 
لشخص معين يمبلغ معلوم ومدة معلوبة فأنه يجوز أن يستقل كل واحد سن 
الشريكين بغلة شهرافما د ونه لا أكثر فى الحيوان , كما يجوز أن يستقل أحد 
الشريكين يفلة طحن فى الرحى اللشترك » إذا طحن أحد فى نوهته بالكراء» 
لأنها تببعلما وقعت عليه المبايأة . 

قال فى الشرح الكبير : ( لاتجوز المهايأة فىغلة اى كراء يتجدد بتجدد 
تحريك المشترك كعبد أوداية , يأخذ أحد هنا كراءه مدة معينة » طويوسصا ء 
والآخر مثله لعد م انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل , وتكثر. ومن غي 


المنضيطة الحمامات والرحاء. فان انضبطت كدار معلونة الكرا" ,. وكرحا يطحن 


)١(‏ الخرشى جه ء ص )م ( - هم وء الشرح الكيير جم ؛ ص 47 ؛ ‏ والشرح 
الصفيرج ١‏ . ص +0١‏ -845ء ومنح الجليل مج «. ص 7؟0*. 
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كل منهما حبه فى مدة معينة جا ز ء ولايضره أن يطحن لغيره بالكرا* فى مد ته 
لأنه تبع لما وقعت المبايأة عليال! ) 

إذا قارئا بين أقوال الحنفية بتفاصيلها المتقدءة هين قول السالكية, 
وأردنا ترجيح أحد هذه الأقوال:- 

أرى أن مان هب إليه أبويسف وسحمد أرجح فىاستفلال عد ين 
أودابتين أوغيرهما من الأمثلة التى تقد م ن كرها , وذ لك لقوة أدلتهما . 

وأن مذ هب المالكية أحوط وأولى بالأخذ يه , حيث اشترطوا الجملواز 
استغفلال غلة عد أوعدينء أوداية أودابتين أو تحوهيا , أن يكلون 
كراء هذه الأشياء منضبطا » كأن تكون العين المقصود استفلالها , معلوسة 
الايجار , وألا تتعدى مدة استفلال الغلة شهرا . إذا كانتالعين 
المشتركة حيوانا » حتى تكون الساواة بينها شبه متيقنة. والله أعلم. 
حكم زيادة الفلة فى نوة أحد الشريكين : 


ِو زادت الغلة فى نهة أحد الشريكين على ما فى نهة الآخر : فقد اتفق 
فقهاء الحنفية على أنهما يشتركان فى الزيادة فى هذه الصورة » ليتحقق معنى 
التعديل بينهما , يخلاف ما إذا كان التهايئ' على المنافع الشخصي 8 
للشريكين ناذا استغل أحد هما فى نهته زيادة فتكون له , لأن التعديل فينا 
وقع عليه التهايؤ قد حصل , وهو المنافع فى الفترة المتفق عليها » فلا تتضسره 
زيادة الاستفلال التى تحصل لأحد هما بعد ذلك ٠.‏ 


مخلاف ما لو حصلت زيادة من استفلال احدى الدارين » حيكتك 


)١(‏ انظر الشرح الكبير جم ص ل7ا)ع. 


زلا ؟) 


لايشترك الآخر فى الزيادة التى حصلت عند استفلال شريكه فى الدار الأخرى »2 
لأن معتى الافراز راجح فىالدارين», لاتحاد زمن الاستيفاء . 

أما الغلة فىالدار الواحدة , قلطا كان حصولها بالتعاقب», اعتبرت 
قرضا . كأن أحد ها أقرض نصبيه من غلة هذه الدار ء الشهر الأول من 
التهايؤ لصاحبه مثلا » على أن يستوفى نصبيه الشهر الذى يليه . فجعل كل 
واحد منبسا ؛ وكيلا عن صاحبه فى نهته ٠‏ فى ايجار نصيب شريكه . فاذا استوفى 
كل واحد منهما نصبيه » ووجدت فى تصيب أحد هط زيادة » فاتها تكلون 

مشتركة بينهما تحقيقا لمعنى المعان 0 

طوكان بين اثنين أشجار شمرة 3 وقطعان من غنم ٠»‏ فتهاياً على أن ن يأخذ 
كل واحد منهسا طائفة من الأشجار يستثمرها ٠‏ وينتفع بثمارها » وقطيما مسن 
الغتم يرعاها ويشرب من ألباتها . 

فقد اتفق الحنفية على عد م جواز قسمة المبايأة حينكذ » لأن التسارء 
والألبان , أعيان قابلة للقسمة عند حصطها . يخلاف المهايأة فى النافع, 
حيث جازت ضرورة أنها لاتبقى فيتعذ ر قسمتها ٠‏ 

ورن كان ولابد من قسمة هذه الأشياء سبايأة , فهناك حيلة ذكرها فقباء 
الحنفية لجواز المبايأة فيها . وذلك بأن يبيع أحد الشريكين حصته منالأشجار 
والشياه لشريكه ليستفل بثمار الأشجار سنة : أوبأليان الشياه مدة يتققان 


عليها , كيوم أو يوسين أو أكثر ؛ ثم يببعالآخرله جميع الأشجار : والشياء 


)١(‏ الهداية جع ؛ ص باوء تبيين الحقائق جو ء ص77 ؛ الققتاوق 
الهندية جم, ص . 8؟. 


(مم؟) 


يعد مضى نهته ٠‏ فينتفع بالثمار والألبان . كما انتفعيه شريكه » فيحل لكل 
واحد متهما ما أخذة. لأئة حصل له فى ملكه . 

أو ينتفع باللبن استقراضا » بأن يزن أحد هما اللبن أو يكيله كل يوملء 
فى الفترة التى تكون الشياه فى يده » حتى تتحقق الساواة فى الاستيقاء. فلا 
يكون فيه ربا » لأن اللبن يزيد وينقص فى الحلب. مذلك يأخذ كل واحد 
منهما حصته ملكا له » ويتصرف فى حصة شريكه على أنها قرض » حيث ان قسرض 
المشاع جائز. ويفعل الشريك الآخر مثل ذ لك فى نهته حتى 00000 

وذكر الشافمية , والحنابلة فىغلة الثمار والألبان الحاصلة من العين 
المشتركة قولا قربيا من قول الحنفية المتقد م فىعد م جواز المهايأة فى الحيسوان 
اللبون ؛ والأشجار المثمرة » على أن يحلب أحد الشريكين يونا , والآخضر 
يوما آخر » وعلى أن يون ثمر الأشجار المشتركة لأحد هما عاما . وللآخرعاما 
بعده. فان ذلك كله غير جاعز عند فقهاء الشافعية والحنابلة » لما فيه مسن 
الجهالة التى قد تؤدى إلى الريا ٠‏ للتفاوت الذى قد يحصل. 


وطريقة الاستفادة عند الشافعية والحتايلة , والحالة هذه : أن يبيسيح 


كل واحد مثيما لصاحيه, فى المدة التى تكون فى يد شريكه . وتكون يذلتك» 
من ياب المنحة والاياحة , لا من باب القسمة. واغتفر الجهل الذى فيباء 


1 
لضرورة الشركة » مع تسامح الناس فى ذلك 5 7؟) 


(() الهداية جع , ص "مو ء تبيين الحقاعق جه ء ص 77 ؟ء حاشية ابن 
عابد ين ج>. ص ./ا؟ » شرح المجلة جام. ص 5.5 -ل9ا.؟. 

(؟) روضة الطاليين ج ١‏ (» ص 4 (5» مغتى المحتاج ج) . ص 581 ) : كشاف 
القناغ جب , ص )7امء 


(5ه؟) 


واذ! نظرنا إلى ماذ هب إليه الحنفية » والى مان هب إليه الشافعى والحتابلة 
فى الا تتفاع بغلة الأشجار المثمرة ء واليان الماشية , نجد أن طريقة 
الشافعية والحتابلة آولى بالأخذ يها , لأن التعديل فى القسمة داتسا 
تقربيى , إلا فيما يكال أو يوزن » ولابد من التسامح فىغير المكيل والسوزون 
والمعد وت ٠‏ 

وآما عاذ كره فقهاء الحنقية من حيلة الا نتفاع » ببيع1حد هما للآخر فقترة 
ينتفع بغلة ثمار الأشجار , والبان الماشية. فيه مخاطرة » فيا لوأنتكلظشر 
المشترى على شريكه » أن شراءه كان مؤقتا . واينما شراه منه » هو تملي 8 
للأشجار والشياه ملكا تاما » فيؤدى ذ لك إلى المنا زعة . إلا مان كروه عن قسسرض 
الأليان من أحد هما للآخر فقرة . بشرط أن يون أو يكال , حتى عرف الزيادة, 
ويستوفى الآخر حقه فان ذ لك أَطِى بالأخذ به بناء على ماذكروا من أن قسرض 
المشاع جاعز. والله أعلم. 


( عدم يطلان المهايأة بموت أحد الشريكين ) 


ذكر فقهاء الحنفية : أن قسمة المهايأة لاتيطل يموت أحد الشريكيسن 
أويموتهما , لأنها لوبطلت , فطلب الورثة قسمة المهايأة من الحاكلم 
لاستأنفها , وادامأن طلب ابقاء المهايأة من قبل الورثة مسكتا » تبنقلى 
المبايأة يعد موت أحد الشريكين: ولا تبطل , لأنها لويطلت لأستأئفببا 
الحاكم عند طلب الورثة , ولافاعدة فى الاستعناف ( ١‏ أوالله أعلمء هبذا نكون 


قد اتتهينا من قسمة المبهايأة . 


(() تبيين الحقائق جم ء ض +57ء الهداية جع , ص (ووء العناية جو ,2 


ص ه6٠‏ 


)55( 


البحث الثاني : فى د عوى الاستحقاق فى القسمة » ويحتوى على 
تعريف الاستحقاق لغة ء. واصطلاحا ؛ وشروط الاستحقاق, 
وموانع الاستحقاق» وحكم الاستحقاق, 


قبل أن أتعرض لعرض أقوال العلماء فى بيان أحكام الاستحقاق فى القسسة, 
أحب أن أذ كر تعريف الاستحقاق لفة », وفىاصطلاح الفقهاء , لأن معرفة 
أحكام الشىء تتوقف على معرفة حقيقته , 

تعريف الاستحقاق لفة : يقال: ( استحق الشى؛ استوجيه , ومنه قوله 
تعالى فى كتابه العزيز : ( فان عثر على أنهما استحقا إثنا فآخران يقومسسان 
مقامهما من الذ ين استحق عليهم الأوليانل! ) 

أى استوجباه بالخيانة » وقيل : فان اطلع على أنهما كانا كاذيينء 
فاستوجبا بذلك إثما أى خيانة باليمين الكاذية التىأقدما عليباء ( فآخسران 
يقوما ن مقاسمط [1) 

وقالغرإلكشاف فى تفسير هذه الآية : ( فان عثر على أنهما استحقا اتسا, 
( على أنهما استحقا اثنا ) أى فعلا ما أوجبإثما , واستوجيا أن يقال: 


1 5 1 )2 
انهمالين الآثمين . ( فآخران يقومان مقامهما ) ٠‏ 


(1) سورةالطكدة آية (لا١١).‏ 

)١(‏ لسان العرب ج. وء ص ومء حرف القاف معالحاء. 

(8) الكشاف عن حقائق التنزبيل » وعيون الأقلويل فى وجوع ف اويل . لأبى 
القاسم جار الله محمود الزمخشرى الخوارزيى . المولوذ سد 0 
517 )> ه والمتوفى سنة ير لام ها ء, جار ء ص (.*, طالأخيمرة 
لعام ور م وه يمطيعة اليابى الحلبى بمصر. 


)؟531١(‎ 


وقال فى المصباح المنير : ( استحق فلان الأمر) استوجيه » قاله 
الغارايل ' أ وجماعة . فالأمر ستحق بالفتح اسم مفعول » ومنه قولهم : خسرج 
السبيع ستحقا . أى بوكو لكا لمي 10 
وشرطعرفه ابن عابد ين فقال : ( المراد بالاستحقاق ظهور كون الشوء حقلا 
واجباللفير] ؟) 

وعرفه ابن عرفة المالكى بأنه ( رفع ملك شى؛ بثبوت ملك قبله » أو حريسة 


5 )(؟) 


)١(‏ الفارابى : بفتح الفاءء وسكون الألفين» مِينهما راء مفتوحةء وفى 
آخرها ياء موحدة, هذه نسبة الى فارب , وهى مديئة » فوق الشساش 
قربية من (ساغو) وأهلها على مذ هب الا مام الشافعى رضى الله عشنهء 
ينسب اليها : أبوايراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابى » صاحب كتاب 
( ديوان الأدب فى اللفة) . 
اللباب فى تهذ يب الأنساب لابن أثير جم » ص .لم 2١‏ صغية الوماة 
فى طبقة اللفويين والنحاة للحافظ جلال الد ين عبد الرحمنالسيوطي 
جلاءص 14707 ء وفىيغية الوعاة زيادة على ما فى اللياب وهى ذ كر وفاة 
صاحب الترجمة » حيث قال : إنه مات , سنة .ى مه وقيل فى حد ود 
السبعين بعد الثلاثماعة الهجرية . وهناك اختلاف كبير فى تاريخ وفاته 
وما ذكر هو أرجحها كما قال صاحب تحقيق كتاب ( الأدب) للفارابى . 

(؟) المصباح المتير فىغريب الشرح الكبير للرافعى ٠‏ للعلاعة أحمد ين محمد 
ابن على المقرى الفيوى المتوفى سنة (. لالاه) ججوء ص 76زء من ماددة 
( حقق ء» طدار الكتب العلمية سنة يرو ؟ زه/ مم17 (م» بيروت. 

(؟) حاشية رد المحتار لاين عابدين جه ,» ص .٠و(.‏ 


(>) متح الجليل ج20 ص وهة. 


(55؟) 


شرح التعريف : 

( قوله رفع ملك ) جنس .يشمل المعرف وغيره من أتواع الرفع » واضافكته 
للملك فصل أول . 

وقوله ( بثبوت ملك قبله ) فصل ثان مخرج رفع ملك بيعتق , أو صد قة »أو هبة 
«أوبيع ,» أونكاح ٠‏ أو خلع , أوجناية , أوغيرها من أسباب رفع اللك. 

وقوه ( أو حرية كذلك ) عطف على ملك والمعتى أو رفع ملك يسيب ثيبسوت 
حرية قبل تملكه ٠‏ 

وقوله ( بغير عوض) فصل ثالث مخرج رفع ملك ماعرف 'لمعين معصوم يعد 
بيعه أو قسسه مث الغنيمة » فانه لايؤخذ من مشتريه » ا و سيك 
والا بثمنه , أو قييتطلتى 00 

وتعريف آخر ذكره فى منح الجليل فقال ( هو الحكم باخراج المدعى فيه 
من يد حائزه » إلى يد مدعيه بعد عو ريو 

وذ ! قارنا بين التعريفين للمالكية لانجد فرقا كبيرا » لأن رفع لسك 
شى؟ بالاستحقاق يسبب ثبوت ملك قبله من يد حاعزه , الذى هو مضسون 
التعريف الأول » هوبعينه : الحكم باخراج المدعى من يد حائزه إلى يلد 
مدعيه , لأن رفع الملك لايتم إلا بحكم من القاضى ٠»‏ وما ذ كرنوالتمريف الأول 
ضمنا صرح يه فى التعريف الثانى » فقال : بعد ثبوت سبيه » وشروطهء وانتفاء 


موائعه , لأن هذه الأشياء ضرورية لابد منها » إن لايتم الاستحمقاق 


)١(‏ متح الجليل جاىط ص 5مه. 
(؟) تتح الجليل جم يص دمهة. 


(؟5؟) 


إلا ببينة ولابد من توفر الشروط ٠‏ وانتفاء الموانع ليكون للاستحقاق أثر فى 
القسمة ٠‏ 


سبب الاستحقاق : 


يستحق الاانسان الشىئ' , عند قيام البينة على أن هذ! الشى؛ ملك لهء 
وذلك يأن يقول الشهود : لانعلم خروج المدعىيه من حوزته » ولاخروج شوء 
منه إلى أداء هذه الشهادةء ويعطى القاضى بذ لك للمدعى . والشهادة بأنبا 
لم تخرج عن ملك المدعى إإنما تكون على نفى العلم بعد م خروج العين : فى قول 
اين القاسم المعمول يه. 
شروط الاستحقاق : 


أولا : الشهادة على عيسن الستحق » إن أمكن إحضاره الى مجلس الحكم» 
بأن يكون منقولا » وارن لم يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم كأن يكون عقارا فعلى 
٠‏ حيازته» وذلك بأن بيعث القاضى عد لين » وقيل أوعدلا مع الشهود الذين 
شهد وا بالملكية , فاذ! كانت دارا مثلا قال الشهود للمد لين السعوفي : 
معهم من قبل القاضى : هذه هى الدار التى شهدنا بهاء عند القاض فلانء, 
الشهادة المقيدة . 

ثانيا : الاعذارإلىالحاعز ء فاذ! أتكر ءأن يكون الشى؛ الذى ادرعاهءه 
المدعى حقا له » طلب منه أن يقيم البينة على د عواه» ويعطى مهلة تنكته سن 
ذلك حسبعا يراه القاضى ؛ فاذ! ثبت لديه صد قه » قيل قوله» وسدقط حلق 


المدعى » لأن حيازة المدعى به مع البينة » أقوى من البينة بدون حيازة . 


ثالثا : يمين المدعى وهو : أن يحلف بالله الذى لا اله الا هوأته لم 


)55>( 


يخرج هذا الشىء من ملكه بآى وجه من وجوه تفويت الملكية ٠‏ لاببيع » ولابهبة, 
ولابغيرها . وآأته ماله وملكه . 

وقد آختلف الفقهاء فى لزوم يمين الاستبراء هذهء فى هل يكون لزومها فى 
جميع الأشياء » أو يكون فى بعضٍ الأ شياء د ون بعض على ثلاثة أقوال : - 


5 ١ 
1ك هب ابن العات 1 وابن ا‎ 


(1) ابن القاسم : هوأبو عبد الله عبدالرحمن ين القاسم بن جنادة العتقى 
المصرى الامام المشهورء الحافظ الحجة الفقيه . أثبت الناس عن مالك» 
وأعلمهم بأقواله , صحبه عشرين سنة » وتفقه به منظرائه . سكل مالك عنه 
» وعن ابن وهبء فقال : ابن وهب عالمكوابن القاسم فقيه ٠‏ 
وقالالنسائى : ابن القاسم ثقة, رجل صالح ؛ سبحان الله ما أحسسن 
حديثه وأصنحه عن مالك . ليس يختلف فى كلمة , ولم يرو أحد الموطآا 
عن مالك أثيت من ابن القاسم » ليس أحد من أصحاب مالك عندى 
مثله . قيل له : فأشبب ؟ قال : ولا أشهب لاغيره . وهوعجب من 
العجب فى الفضل , والزهد , وصحة الرواية » وحسن الدراية» وحسن 
الحديث , حديثه يشهد له. 
وكان أبن القاسم لا يقبل جوائز السلطان ؛ وكان يقول رحمه الله : ليس 
فى قرب الولاة ولا فى الد نو منهم خير. روى عن الليث ء وعبد العزيز يسن 
الماجشون » وسلم ين خالد » غيرهمء وخرج عنه اليخارى فى صحيحه 
وأخذ عنه جماعة , منهم أصيغ » ويحى بن دينارء وسحئون وجباعة 
توفى رحمه الله تعالىسنة 9و ره. 
الد بياج المذ هب ج وء ص >2٠‏ - 1+ > ء شجرة الئور الزكية الطيقة 
الخاسة فرع مصر ص بره . 

(؟) ابن وهب هو : أبو محمد عبد الله بن وهب ين سلم القرشى مولا هصمء 
الامام الجامع بين الفقه والحديث. قال ابن يوسف ين عدى : أدركت - 


)١؟56(‎ 


) 


وسحئون ١‏ ). الى القول بأنه لابد من يمين الاستمراء في جميع الاشيا* . 


2) 


؟ - لايمين على المدعى فى الجميع ,مه قال ابن كناتة »م 


010) 


2) 


الناس فقيها غير محدث » ومحدثا غير فقيه » خلا عبدالله بن وهب 
فانى رأيته فقيها محدثا زاهدا. وقال محمد بن عجدالحكم : هلو 
أثبت التاس فى مالك . وقال أحمد بن حثيل : ابن وهب عالم . صالح, 
فقيه » كثير العلم » صحيح ١‏ لحديث , ثقة صد وق » روى عن أربع مائسة 
عالم » منهم الليث , والسفياتان » وابن جريج » واين دينار » ومالك 
هه تفقه , وصحيه عشرين سنة , له تآليف حسنة », منها سماءه عين 
مالك موطأوالكبير » وموطأوالصفير . وجامعه الكبير ؛ والنجالساتء 
وغير ذلك . روى عنه سحئون , وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم ٠‏ خرج عه 
البخارى فى صحيحه وغيره . نات رحمه الله تعالى بمصرستة نهو زهء 
الديياج جرء ص 6١8‏ -1(7)ء شجرة النور الزكية , الطبقة الخامسة 
فرع مصر ص ره -وو. 

سحئون : أبوسعيد عبد السلام بن حبيب التنوخى القيرواتى , أصا 7 
شاى من حمص . وقد تقد مت ترجمته فى تعريف القسعة ص ؟ ؟ - 717 . 
ابن كنانة : هوعثيان بن عيسى ين كنانة . قال أبن شعبان: يكدسى 
أيا عمرو ٠‏ وكنائة مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه - 

قال أبوعسرين عيدالمر : كان من فقباء المدينة , أخذ عن سال 1 


)153( 


+ - لايحلف فى العقار » ويحلف فىغيره » وهو المعول عليه عند الأندلسيين 


00) 


قال ابن سلمون : لايمين على مستحق الأصل , الا أن يدعى عليه خصمسه 


00) 


وغلبه الرأى . 

وقال الشيرازى فى طبقات الفقهاء : كان مالك يحضره لمناظرة أبسى 
يوسف عند الرشيد . وهوالذى جلس قى مجلس مالك بعد موته . وقيل: 
غيره ٠‏ 

وكان رجنه الله ممن يخصه مالك بالاذ ن عند اجتماع الناس على ايه ٠‏ 

قال يحى : كان ابن كناتة يجلس عن يمين مالك لايفارقه . 

وقال ابن مفرج وابن القرطبى توفى ابن كنائة سنة 1ير ره. 

وقال ابن سحنون وابن الجزار : توفى سنة وير زه. 

طيقات الفقها" ص 1 ١‏ -7؟ (» ترتيب الدارج , جلا ص 8و5 - 
وله 

أبن سلمون : هوايو محمد عبد الله بن على بن عبد الله ثلاثا على نسق 
أبن عبد العزيز بن سلمون الكنانى الغنرناطى . هذا الشيخ وحي 
عصره ٠‏ وفريد دهره , علما ء وفضلا ء وخلقا . امام فى كثير من الغنسون . 


ألف رحمه الله تعالى الشافى فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافى . 


ولد سنة و1 وهء وتوفى شهيدا فى واقعة طريف سنة ١‏ باها. 


شجسرة النور الزكية الطبقة الخاسة عشر فرع أندلس . ص ٠.59١6‏ 


(5؟) 


مايوجيها . 
وأما غير الأعدل من الرقيق » والد واب , والعروض » وغيرها ء فلايد مسن 
(١‏ 
اليمين بعد شبادة الشبوا ' 


موائع الاستحقاق : 


مائع الاستحقاق : إما أن يكون فعلاء أوسكوتا : 

فالفعل هو : أن يقدم المدعى على شراء ما أدعاه من حاعزه .قومإذا 
زعم أنه إنما اشتراه خوف أن يفيبه المدعى عليه » وأنه إذا أثبيت هذا لدى 
القاضى رجع عليه بالثمن ء فان هذا الزعم لايقيل منه , لأن شراء لعين 


3 
ما ادعاه د ليل على عدم صدق دعواه» قال أصيلا ا إلا اذا كان لهبيئنة 


)١(‏ متح الجليل جم ص لامهة. 

(؟) أصبغ: هو أبو عبد الله أصيغ ين الفرج بن سعيد بن نافع اللصسرى » 
مولى عبد العزيز بن مروان » الاءام الثقة الفقيه , المحدث . المعسدة, 
النظار » روى عن الداروردىء ويحى بن سلام وعد الرحمن بن زيد بسن 
أسلم وفيرهم . ركان رحل الى المدينة , ليسمع من مالك » فد خلها يسوم 
مات ٠‏ وصحب اين القاسم وابن وهب ٠‏ وأشهب » وسمع ضهم وتفقه 
بهم . وهو أجل أصحاب اين وهب » وكان كاتبه, وأخص الناسيله. 
روى عنه الذ هبى ء. واليخارى » وأبوحاتم الرازى وغيرهم . وعليه تققتله 
ابن الموازن, وابن صهيب ٠‏ وأيوزيد القرطبى » وقيل لأشهب من لتنا 
بعدك؟ قال: أصبغ ين الفرج . وقال اين معين : كان ( أصيغ) مسن 
أعلم خلق الله كلهم برأى مالك » يعرفها سألة سألة » وستى قالها, 
ومن خالغه فيها . طِه تاليف حسان نها ( كتاب الأصول ) له تعسو 
عشرة اجزاء. . . مده بعد الخصسين وساعة ه , توقى رحمة الله بمصر 
سنة خم وعشرين وبائتينه. الد بياج جار »ص 59 - ١1‏ , فى الطبقة 
الاوى » وشجرة الئور الزكية فى الطيقة السادسة فرع صر ص 1+ . 


)١58( 


بعيدة ٠‏ وخاف أن يغيب المدى عليه العين المستحقة , فاشتراها, وأشبد 
قبل الشراء أنه إنما يشتريها لذلك ء فان قطه يقبل » ولايكون شراككه حينقفذ 
د ليلا على عد م صداق د عواه , 

وقال أيضا : إذا اشترى المدعىعين ما ادعاه من حاعزه » وهو يرى أنلابينة 
له ء ثم وجد بينة على ن لك », قله حق المطالبة بها وأخذ ثمن ما اشترى به سن 
الحائز , لأن عدم علمه بالبينة عند شرائه لاييطل حقه بعد علمه ببا. 

أنا السكوت : فهو أن يترك المدعى المطالبة ينا يستحقه بلا مانع» مسدة 
حيازة المدعى عليه , فاذ! خرجت من يده , ببيع , أوهبة , أوغير ذلك فليس 
له حق المطالبة , لأن تركه مداة حيا زتهدد ليل على عد م صد ق 0 


حكم الاستحقاق فى القسة 


هعد ذكر معن الاستحقاق لفة ء واصطلاحاروذ كر أسيايه ,» وشروطهء 
وموانعه , أذ كر هنا أقوال الفقهاء , فيما يتعلق يأحكام الاستحقاق فى القسمة . 

وتقد م الكلام أن من شروط القسمة أن يكون المقسوم سلوكا للمقسوم له عند 
القسمة ٠‏ ومقتضى هذ! الشرط أنه إذ١‏ استحقت العين المقسوءة ؛ بطلت القسعة 
لعد م توفر هذا الشرط عند القسمة . إلا أن الفقباء ذكروا حالات للاستحقاق 
يتبين من خلالها أن بعضها تبطل به القسمة بالاجماع » هعضها مختلف فى 
بطلاتها به فييقى فيه الخيار للمقتسمين . 

اذا ورد الاستحقاق علىالمال المقسوم ‏ فلا يخلومن أحد وجهين:- 

إا أن يستحق المقسوم كله » را أن يستحق جز منهء. 


فان استحق المقسوم كله » بطلت القسمة باتفاق الفقهاء. لعدم يجود 


)١(‏ منح الجليل جم ص يروه. 


(99؟) 


شرط صحة القسمة » وهو كون المقسوى مطوكا للمقسوم له عتد القسسةء فظببر 
بالاستحقاق » آن هذا الشرط غير متوفر فى هذ ه القسمة فكا نتيا طلة يالا جماع. 
وارن استحق جرْء من المقسوم » فلا يخلو من آحد وجهين : 
1 
م أن يرد الاستحقاق على جزء شائع فى النصيبين جميعا , وارطا ان يرد 
على جزء شائع فى آأحد النصييين » فان ورد على جزء شائع فى النصييين جميْعا 
كالدار المشتركة بين شخصين نصفين , اقتسماها , فاخذ آحدها ثلثها سن 
مقد م الدارء وأخذ الآخر ثلثيها من مؤخرها , وكان قيمة النصبيين على السواء» 
بأن كانت قيمة نصيب كل منهما ستين ألف د رهم شلا فاستحق نصف الدار 
بطلت القسمة أيضا بالا جماع . لأنه بالاستحقاق تبين أن تصف الدار كان شائعا 
وطلكا للستحق . ولم تصح القسمة فى النصف الباقى الذى لم يستحق »لآ نتصيب 
كل واحد منهما غير معلوم فيه فتيطل ٠‏ وتستأنف القسمة من جديد فى هذ! 
الجزء الذى سلم من الاستحقاء 77 ) 
قال فى منح الجليل : ( وفسخنت القسمة فى استحقاق الأكثر من النتصمفء 
١‏ سي ا حا ؟) 
ولا خيار ولا رجوع » وتقسم فى استحقاق كل النصيب بالا ولى ) ٠‏ 
وقال فى أسنى المطالب : ( وان يستوبا فو« انامض اغدها ننه 
وأصاب أحد هما أكثر بطلت فى الجميع لأن ماييقى لكل لايكون قدر حقه. بل 


35 0 
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.)9 بداععالصناعع جلا . ص ععء المسوط جه رز , ص‎ )١( 
. (؟) متح الجليل جوء ص ).ه12‎ 


(+) شرح روضن الطالبه... لأبى زكريا الأتصارى جع , ص ع 00. 


موي 


وقال فى المغتى : ( وان كان الستحق شائعا فى نصييها بطلت القسسة, 
لأن الثالث شريكهها : طم يرض بالقسعة . ولم يحكم عليه بها , وقد اقتشدلا ,م 
١‏ 

غير حضوره , ولا اذنه ء فأشيه ما لوكان لبا شريك يعلمانه فاقتسما ا 

أما ان1 ورد الاستحقاق على جز' شاعع فى أحد النصيهين , فقد أختلف نى 

حكمه على النحوالاتى : 

3 

فعند أبى يوسف ومحمد فى رطية أبى سليهما ول تخ القسمة فى هذه الحالة. 
)20 

ويرى الاعام أبوحنيفة ومحمد فى رواية أبى حفص وهوالاأصح كنا قال 

- بل سسب ب ب 

)١(‏ المغنى ١٠ء‏ ص ؟ززء كشاف القتاع جن , م ورم 

(؟) أبوسلينان, هم مسى بن سليمان الجوزجاتى أخن الفقه عن محمد وكتسب 
عنه مسائل الأصول » وكان رفيقا للمعلى بن منصور فى أخذ الفقه, ورواية 
الكتب , وهواسن منه واشهر ٠‏ توي بعد الثمانين ومائة وقيل بعد 
الماعتين من هيقال للمأمون لما عرض عليه القضا* _ ١‏ حفظ حقوق الله فنى 
القضاء , ولا تول على أمانتك مثلى فانى وا لله غير مأمون الغضب , ولا أرضى 
لنفسى أن أحكم فى عبات الله . قال البأمون , صد قت وقد عفيتاك . فد ع | 
له بخير. 
تاريخ يقداد 4155 ص 558 - لااء الغواعد البهية فى تراجم الحئفيية 
ص 511 ء الجواهر المضية فى طبقات الجنفية ج, صاكهرء طالا ولى 
بعطبعة دائرة المعارف النظامية فى الهتد . 

(8) أيوحقص : هوأحمد بن حفص المعروف بأبى حفص الكبير البخارى الا سام 
المشهور شاع ن كره بين أهمل الخلاف والا تغاق , ووصفه بالكبير بالنسبة 
الى ابنه المكنى يأبى حفص الصغير. كما قال على القارى : أحد ين حفص 
المعروف بأبى حفص الكبير . أخذ العلم عن محمد ين الحسن. وله 
أصحاب لا يحصون , وابنه أيوحقص الصغير تفقه عليه . لاب فون ب 1 
اختيارات يخالف فيبا جمهور الأصحاب. 


0 


)أن من استحق يعض نصييه بالخيار. يان شاء أسك مايقى فى 


السدو! 
يده » ورجع بباقى حصته على صاحبه . ون شاء فسخ القسسة. 

وجه قول أبى يوسف : هوأته بالاستحقاق ظهر شريك ثالث لهما » والقسمة 
بد ون رضاه باطلة كما لو كاتا يعلمان استحقاقه فاقتسما , وصار كما إذا وزد 
الاستحقاق على جزء شائع من النصبيين جميعا فى انعدام معنى القسمة قييله 
وهو الافراز. 

أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فواضح بأن القسمة تفسخ . وأما فى نصيبٍ 
الآخر فلأنه يوجب الرجوع بحصته فى نصيب الآخر مشاعا يخلاف المعين فائنه 
باستحقاق بعض معين بيقى الا فراز فيما عداه, لكنه يتميز فى نقضالقسءة سن 


3 1 0 
الأصل , لأنه مارضىيها إلا على تقد يز المعادالة 4 وقن غات !؟ ) 


ووجه أبى حنيفة ومحمد فيما ذ هبا إليه : من أن الستحق بعض تصييه 


بالخيار» لأنه بالاستحقاق ظهر أن القسمة لم تصح فى القدر الستحق لافيسا 


- الفواعد البهية فى تراجم الحنفية ص ير ( - و و. طالأاولىسنة ع وم رهء 
تاج الترجم فى طيقات الحنفية لقاسم ين قطلويغا, مطبعة العا تتى 
بيفداد سنة 993+5م. الطيقات السنية فى تراجم الحنفية لتقىالد ين 
ابن عبد القاد ر التميى المتوفى سنة م . . وه أو . (. وهابتحقيق محسد 
الحلو . طبع ستة .و مزه. 
)١1(‏ المبسوط جه ١ء‏ ص > ع , وتكملة كلامه : ( فقد ذكر ابن سماعة أنه كتب 
إلى محمد يسأله فى هذه السألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة . 
(؟) المبسوط جه وء ص عع بدائعالصنائع جا . ص >؟» الهداية 


جوء ص .و » العناية جو ,ء ص ١ه‏ -5ومع. 


ادرف 


وراءه. لأن المانع من الصحة انعدام اللك. وذلك فىالقدر الستحق لافيسا 
عد!ه ه وليس من ضرورة انعدام الصحة فى القدر الستحق انعدامها فى الباقى» 
لأن معنى القسمة وهو : الاقراز والسبادلة لم ينعد م ياستحقاق هذا القدر 
فى الباقى » فلا تبطل القسة فيه. ثم إن القسمة على هذا الوجه جاعزة ابتد !كل , 
كأن كانت دار بين شريكين نصفين » النصف المقدم بينهما هين ثالث الذى 
هوالستحق » والنصف الآخر بينهما على الخصوص ؛ فاقتسما على أن لأحد هما 
نصييهط من المقدم وربع المؤخرء طلآخر ثلاثة أرباع المؤخر » صِيان ذلك 
أن جميع قيمة الد ار تساوى الفا وكتين من الد راهم مثلاء وباستحقاق تصف 
مقد م الدار تبين أن المشترك بينهما فى الحقيقة تسعماعة د رهم فقط . فأصبح 
حق كل واحد منهما أربعمائة وخسين درهما , والذى بقى فى يد صاح سب 
المقدم ثلاشائة درهم , وما فى يد صاحب المؤخر ستمائة درهم ؛ فير جع 
صاحب المقد م على صا حب المؤخر بربع ما فى يده » وقد ره مائة وخسون د رهسا , 
فان ذلك جائز لا شئ؛ فيه , وإيذا جاز هذا ابتداء! جازانتهاءا , ثم إن معنى 
القسمة موجود فى مثل هذه القسمة وصار كالجزء المعين بخلاف الشائع فى الكل » 


لأن القسمة فيه لويقيت بعد الاستحقاق يتفرق نصيب الستحق فى الكل » 
)00 


فيتضرر » ولاضرر هنا , فافترقا". 
وقد ن هب المالكية إلى مثل مان هب إليه أبوحنيفة ومحمد , فى هذه السألةء 


فقالوا : إن الستحق ا بيده يخيربين فسخ القسمة وبين بقاعها , ورجوعه على 


)١(‏ بدائعالصتاعع جب* , ص ©56ء المسوط جه (و, ص 1416- م6. شرج 
العناية جو , ص رهع ‏ عوىعء الاختيار جى, ص 7 1-)ؤ. 


)809( 


صاحبه بقدر نصف ما استحق من يده ء مادام المال الستحق لم يتجا وز التصف» 
آنا إذا استحق أكثر من النصف فتفسخالقسمة ولا خيار له 0 

ون هب الشافعية والحنايلة إلى مثل ماذ هب اليه أبويوسفء من أن القسسة 
تبطل فى ذلك ٠‏ 

قال الشافعية : ( إذ! كان الاستحقاق مشاعا فى أحد النصييين, أوكان 
فى تصييهط , لكنه فى نصيب أحد هما أكثر بطلت القسمةء لأن مايقى يعلد 


الاستحقاق لايكون قدر نصيب صاحبه فيحتاج إلى الرجوع عليه لإركمال 8 2 


وتعود الا شاعة بذ لك بينهسا ء ولا يحصل مقصود القسية الا ياختصاص كلواحد 
)0 

متهما يخصييه ) ٠.‏ 

وقال الحنايلة : إذ! كان الاستحقاق شائعا فى نصيب أحد هما »أوكسان 
شاععا فى نصبيهط ‏ لكنه فى نصيب أحد هما أكثر من نصيب الآخر تيطل القسسة 
فى ذلك كله ٠‏ لفوات التعديل 20 

وقد قال الشافعية والحنابلة : إنه إذ! كان المستحق من نصيب الشريكيسن 
على السواء ء بد ون أن يكون هناك ضرر على أحد , لم تبطل القسعة , لأن مايقى 
لكل بعد الاستحقاق يعتبر قدر حقه , ولأن القسمة إفراز نصيب أحد هما عسسن 


الآخر فقد 0 


.0 مح الجليل جمء ص 106 ء مواهب الجليل جوىء ص 9ع‎ )١( 

)١(‏ المهذب جؤء ص ١.١‏ +» روضة الطالبين ج((»: ص +5١.‏ تنهاية 
المحتاج جممرء ص 51١‏ أسنى المطالب جع ؛ ص ع م م» فتج الجسواد 
بشرح الارشاد لأبى المياس أحمد بنشهاب الدين بن حجر الهيتى ج؟ 
ص 0. 

(ع) كشاف القناع ج»؛ ص 5ىر م؟ء شرح منتهى الارادات جوء ص* ( و »المقتى 
لابن قدامة نج. دء ص .1(1١8‏ 

(>) تفسالعصاد ر السايقة للشافعية والحنايلة . 


(8094؟) 


فتلخص من مذ اهب الغقهاء فى هذه السألة  '‏ :: الآتى : 
أولا : اتفق الغفقهاء على بطلان القسمة بالاستحقاق فى حالتين :- 
١‏ - فيما إذ! ورد الاستحقاق على كل المقسوم ء لعدم توفر شرط صحة 
القسمةء وهوكون المقسوم ملكا للمقسوم له عند القسسة. . . 
- باذ! ورد الاستحقاق على جزء شاعع من النصيبين »لأن نصيب كل 
واحد منهما يصير غير معلوم ؛ فلم يتحقق الفرض من القسسةء 
وهو تعيين نصيب كل شريك ٠‏ 
ثانيا : واختلفوا فيما إإذا ورد الاستحقاق على جزء شائع فى أحد النصبيين:- 
فقد ن هب أبوحنيفة ومحد والمالكية إلى ثبوت الخيار » لمن استحق 
بعض نصبيه بين فسخ القسمة» وقاعها . ورجوع من استحق يعض ما 
بيده على صاحبه » يقد ر ما استحق من نصبيه » وقد استدلوا لذلك 
بأدلة سبق ذكرها . 
ون هب أبو يوصسف والشافعية والحنابلة إلى بطلان القسمة فى ذلك, وقد 
استدلوا لذ لك يأدلة سيق ن كرها أيضا . 
بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يترجح لدى مذ هب أبى حنيفة والمالكية 
لقوة د ليله ٠‏ ولما تقتضيه مصلحة المتقاسمين . والله أعلم. 


وما اختلف فيه الفقهاء: ما لواستحق جزء معين من أحد النصييين :- 


فذ هب فقهاء الحنفية إلى عد م بطلان القسمة فى هذه الصورة » وثبوت الخيار 
للستحق عليه » ,ان شاء نقض القسمة» وإن شاء أبقى القسمة ورجع على صاحبه 


)001 
بقد ر نصف ما استحق عليه . 


(() بداععالصناعع جبراء ص ولاء الاختيار جى, ص عقي 


)606( 


لق المالكية : فقد نقل عن ابن القاسم فى ذ لك ثلاثة أقوال : - 
١‏ - تنقضالقسمة إذا كان الستحق كثيرا » ولا تنقض إذ ا كان الستحق يسيرا , 

ويرجع بقيمته على صا حبه ٠‏ 
؟ - ولا تنقض القسمة ء ويرجع فيساوى صاحبه فيما بيده بقدر تصف ما استحسق 

عليه سواء كان المستحق 2 كثيرا أو قليلا . 
؟ - تنقض القسمة فى الكثير » ويرجع شريكا فى اليسير . 

وقال فى مواهب الجليل تعليقا على هذه الأقوال : ( ساكل العياب 
والاستحقاق وقعت فيها الفاظ مختلفة فىالمد ونة » وأجهة مختلفة .» اضطربت 
فيه ساعل الشيوخ » فى تحقيق مذ هبه, . . ثم قال ان إلقسمة تتفق مع البيع» 
فى اليسير الذى لا يردان منهء وهو الربع فنا د ونهء وفىالجل الذى يرد قيه 
البيع » وهو النصف وما زاد » ولاتفسخ فيه القسمة ٠‏ فيقترقان؛ فى النصف 
والثلث » فيرد البيع بهما , ولاتفسخ القسمة باستحقاق النصف أواللتء 
ويكون بذ لك شريكا فيما بيد صاحبه وكذلك العيل7) 

ويقهم مما ورد فى كلام الحطاب فى مواهب الجليل : أن استحقاق النصف 
أوالثلثك » لايكون سببا فى فسخ القسمة مطلقا , سواء كان الاستحقاق فى نصيب 
أحدها , أوفى تصييبها , وسواء أكان معينا أم مشاعا » فبئاء على هذ! يكون 
استحقاق نصف معين من نصيب أحد هما لاتفسخ به القسمة ويثبت فيه الخيار , 


كسا قال بذ لك الحنفية . 


.76 9 شرح متح الجليل جم ص 056وء مواهب الجليل جاة. ص‎ )١( 


اللسحية 


أما الشافعية والحتابلة فاتهم يرون » بطلان القسسة» إذا ورد الاستحقاق 
على نصف معين من أحد التصبيين » لأنه لم تعدل فيها السهام بين الشريكين 
»بسيب الاستحقاق » لأن مابقى لايكون قدر حق صاحيه , بل يحتاج الى 
الرجوع عليه » ويعود الشيوع بذ لك بينهما » ولايحصل يذ لك مقصود القسمةء» 
وهو الاقراز والتمييزا! ) 

أنا الحنفية فقد استد لوا على عد م بطلان القسمة فى هذه الصورة يدليل 
قالوا فيه :- 

إن الاستحقاق هنا » ورد على جزء معين , فلا يظهر فيه أن الستحق كان 
شريكا لبا ؛ لكن يثبت الخيار لمن استحق بعض تصيبه ٠‏ فان شاء نقصٌ 
القسسة , لأن الاستحقاق , قد أوجب انتقاض المعقود عليه والا نتقاض فى 
الأعيان المجتمعة عيب فيثبت له الخيارء ولين شاء لم ينقض » وإنما يرجع على 
صاحبه بربع ما فى يده ٠‏ لأن القدر الستحق يعتبر من التصيبين جميعاء 
لأنه لو أستحق كل ما فى يده لرجع عليه بالنصف ٠‏ فان استحق نصف ما فئ يده 
يرجع عليه بالريع ٠‏ 

وبالمقارنة بين ماذ هب إليه الحنفية والمالكية من جهة » وبين ناذهب 


إليه الشافمية والحنابلة من جهة ثائية فى ( استحقاق نصف معين من أحد 


)١(‏ المهذب جىءص و. مء روضة الطالبين ج ١‏ رءص .٠(8ء‏ نهاية 
المحتاج جيرء ص (51: فتح الجواد جوء ص مم4ء أستى المطالب» 
جع , ص > ممء كشاف القناع ج: » ص 5ير مء شرح منتهى الاراداتء 
جاعء ص 7 زه ءالمفتى لابن قدامة ج. زء ص 1 1. 

(و) بدافعالصتائعع جباء ص و ؟ ء المبسوطاجه ( , ص هع. 


(07؟) 


التصيبين ) هالنظر إلى أدلة الفريقين يترجح عندىماذ هب إليه الحتغية 

والمالكية للآتى : 

١‏ - قوة دليل الحنفية والمالكية كما هو واضح لمن أمعن النظر فيه ولاحاجة 
لذ كره مرة أخرى . 

؟ - أن الحنفية والمالكية لم يلزموا الشريكين فى القسمة التى حصل فيبا 
الاستحقاق , وإئما قالوا : إن للستحق عليه الخيار بين إمضاء القسسة 
وبين فسخها , وأنه إذا أمضى القسمة رجع على صاحبه بقدر نصف الستحق 
من يدهء وهذ! غاية فى الانصاف , يدن في ضرر على أحد ٠‏ 

- مان كره الشافعية : من أن مابقى بعد الاستحقاق لايكون قدر حلق 
صاحبه . يقال لهم : يمكن جعله قدر حق صاحيه . بعد رجوع الستحق 
من يده على صا حبه حتى يكون كل واحد من الشريكين قد أخذ نصييه 
كاملا بعد الاستحقاقء هِذلك تيطل دعوى عودة الاشاعة يعد الاستحقاق. 
وما قاله الحنابلة : من أن القسمة تبطل لعدم التعديل فيهاء يرد 

عليهم أيضا بامكان التعد يل يرجوع الستحق بعض مافى يده على صا حبه بنتصف 


قد ر الستحق ,. 
فلوباع صاحب المقد م نصف نصييه كلا فى الصورة التى ذ كرناها واستحقمنه 


النصف الباقى فسا الحكم ؟ اختلف الفقباء فى ذلك : 

فذ هب أبوحتيفة ومحمد إلى أن لصاحب المقد م الرجوع على صاحب اللؤخر 
بربع ما فى يمدهء بصرف النظر عن قيمة التصف الذى ياعه , سواء كان قليلا 
أو كثيرا . 

ويرى أبو يوسف : أن صاحب المقدم يرجع على شريكه ليشارك مافى يده مسن 


الدار ء فيكون بينهما نصفين » ويضمن نصف قيمة ماباعه لشريكه ؛ لأ سه 


)؟١+(‎ 


بالاستحقاق تبين أن القسمة كانت فاسدةء والمقبوض بالقسة الفاسدة ينفذ 
فيه البيع ؛ كالمقبوض بالشراء الفاسد » ويكون مضمونا بالقيمة » فلهذ!ا قال 
يضمن صاحب المقد م تصف قيمة ماباعه لصاحبه ؛ ويكون مابقى فى يد شريكله 

ووجهة أبى حنيفة ومحمد : أن القسسة صحيحة فيما بقى بعد الاستحقاق 
حكما ؛ وهو النصف الذى باعه فى هذا المثال , وكان له الخيار فىامضاء 
القسمة والرجوع على شريكه بربع ما فى يده أو فسخ القسة يسبب الاستحقاق, 
لكنه سقط خياره ببيع الجن" الذى ياعه » فيتمين حقه فى الرجوع بع وض 
الستحق , وهو ريع ما فيد صاحب انق !! ) 

وذ هب المالكية فى هذه السسألة ؛ كمذ هب أبى حتيفة ومحد . حيتك 
قالوا : ان صا حب المقد م يرجع على صا حب المؤخر بربع ما فى يده ؛ مالم يتجاوز 
الستحق تصف تنصيب أحد هما أو ثلثه . 

قال فىالد ونة : ( فلوأن دارا بين شريكين » فاقتسياها , وأخذد 
أحد هما ربع الدار من مقد مها , وأخذ الآخرثلاثة أرباعها من بؤخرهماء 
فان ذلك جائز ٠‏ لأنه يجوز فى البيع فجاز فى القسمة » فان استحق من يلد 
الذى أخذ الربع نصف ما فى يديه » يرجع على شريكه الذى أخذ ثلاثة أرياع 
الدار بقيمة ربع ما فى يدا يه عند القسمة . لاعند الاستحقاق )507 ) 

الراجح عندى هو ماذ هب إليه أبوحنيفة ومحمد والمالكية من عدم بطلان 


القسمة لما سبق أن ذ كرناه فى السألة الأ ولى من قوة دليل من قال يعدم 


(() المبسوط جه (: ص معء يدائع الصتاعع جباء ص ع؟ - مع . 


(1) المدونة مج م. ص 0.6 - ه.نء منج الجليل جوء ص )06 . 


)8605( 


البطلان» وأن بيع صاحب المقدم تصف نصييه ليس له د خل فىامضاء القسسة 
أوسخباء وانما السيب فى ذ لك كله هو الاستحقاق الذى حدث فى الجصيء 
الباقى يعد الييع . والله أطم. 

ولو كان بين الشريكين أرض قسمت بينهما نصفين » ثم استحق تصيمس سب 
أحد هما كاملا » وقد بنى فيه يتاء! , أوغرس فيه غرسا » أو زرع فيه زرعا , فنقض 
البناء , وقلع الفرس » وقطع الزرع » فهل يرجع الستحق عليه على شريككه 
بشى؟ من قيمة البناء أو الفرس أو الزرع ؟. 

اتفق الفقهاء على آنه لا يرجع على شريكه الذى قاسمه بشىء من قيمة البناء 
أو الفرس أو الزرع » لعد م ما يوجب شيئا من ذ لك » وان اختلفت تعليلاتيم 
56 

قال الحنفية : إن كل قسمة وقعت ياجبار القاضى ٠‏ أو باختيار الشريكين 
لكنه على الوجه الذى يجبريه القاضى لو ترافما إليه . لا يرجع من استحق بعض 
نصبيه على صا حبهبقيمة اليناء أو الزرع. لأنه مجبور على القسمة . لأن الرجوع 
بقيمة البناء ونحوه فى الشراء لأجل الفرور ء ولاغرور هنا فى قسمة الا جبار التى 
يتولا ها القاغى , ويأخذ هذا الحكم فيما لواقتسما ياختيارهما على الوجمه 
الذى يجبرههما القاضى لوترافعا إليه , لأتها تمتبر قسمة الاجبار من حيثك 
المعنى » لد خولها تحت جبر القاضى المرافعة إإليه » ويذ! كان مجبورا على 
القسمة ٠‏ فلا يجب عليه ضمان السلاءة ٠‏ هالتالى لايطالب يضمان الاستحقاق 


إن هوضمان السلاءة بعينه!.! ) 


. بداعمالصناعع جلاء ص ه ؟ء السبسوط جه (, ص وع‎ )١( 


)#80( 


وقال الحنايلة : لا يرجع المستحق عليه يقيمة البناء » أوالفرس » أو الزرع 
على شريكه ٠‏ لأنه لم يغربه » طلم ينتقل ماوجب على المستحق عليه بيالاستحقاق 
ببيع :: وانما انتقل إليه نصبيه بافراز حقه من شريكه جبرا فى قسمة الاجبارء 
فلا يضمن شيئا من قيمة البناء أو الغرس أو الزرع , اذا ما تقض من قبلالستحق 
ل 100 

ويفهم من قولهم فى قسمة الا جبار » أنه فى قسمة التراضى يكون ضامنا على 
قدر نصييه من القسمة وقد صرح بذ لك فى الانصاف فقال: ( واذا اقتسسا 
دارين قسمة ترا ض ٠‏ فبنى أحد هما فى نصييه ثم خرجت الدار ستحقة . ونقض 
بنا ؤورجع بنصف قيمته على شريكه ) 

وكما ذ كر صاحب الاتصاف رياية أظن أنها مرجوحة عند الحتايلة تذييد 
أن قسمة الاجبار كقسمة التراضى فقال : ( وإن غرس أو بنى فخرج ستحقا فقلع 
رجع على شريكه بنصف قينته فى قسمة الاجيار)!:؟ ) 

هل يضمن الستحق قيمة البناء» أو الغر سآأوالزرع الذى حصل على 
آرضه التى كانت خالية ٠‏ وقد بنىعليها . أوغرس ء أو زرع فيها . أولا ؟. 

وقد اختلفوا فى ذلك : 

ذ هب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى عدم ضمسان 
الستحق شيئا من ذلك؛ لأن المستحق عليه قد قام يعمل اليئاء أوالفرس 
بمحضإراد ته , ولِم يكن الستحق سيبا فى نلك », فلا يضمن شيئا لم يكن 


(1) المغنى ج.١ء‏ ص 6((» وشرح منتهى الارادات جمء ص 7 زمء وكشاف 
القناع جب , ص كر م. 
(؟) انظرالاتصاف ج رز ص 3م موم. 


)؟١1(‎ 


سبيا 0 


ذ هب المالكية إلى آن الستحق بالخيار بين أن يضمن قيمة ذلك وأخذ 
الأرضيما عليها من بناء وغيره » مين أخذ قيمة أرضه التى استحقها خالية سن 
هذه الأشياء لأن المستحق عليه » لم بينعلى أرضه غاصيا » وما ينى عليها 
على وجه الشبهة . وهى أن هذه الأرض حصته من القسمة الشرعية التى حصلت ء 
واختص بها من الشى؟ المشترك , ولايعلم أنها لغيره . فصنع فيها مايصنع 


الراجج : 
إذا كان الشريك الذى استحقت الأأرض من يده لا يعلم أن هذه الأرض 
المالكية ب 
التى تصرف فيها ستحقة للغير » فان ماذ هب إليه يهو الا رجح عندى لما يأتى : 
-١‏ لأن الستحق عليه لم بين ما بناه من الدار , فلم يغر سما فرسه مسن 
الغرس ؛ وما ,إلى ذ لك من التصرفات إلا على أرض يظن أنها له الت 
يإليه بالقسمة الشرعية ولِم يفتصيها من أحد ء فلا ينبغى أن يضيع حقه , 
يلا مقابل . 
؟ - لم يحرم ماذ هب إليه المالكية الستحق من أرضه التى استحقها , وايَنا 
خيره بين أخذ أرضه خالية مما عليها من بناء وغيره على الوجه الشرعسى ء 
وهو اعطاء المستحق عليه قيمة اليناء ونحوه : أو ترك الأرضللذى بنى 


أوغرس , أو زرع بعد أخذ قيية أرضه خالية من ذلك . 


)010 بداعع الصنائع جباء ص هموىء المِسوط جه ,١‏ ص وع ,2 نهاية المحتاج 
جلمرء ص 5 5» المغنى ج. ١ء‏ ص ١7‏ (» شرح منتهى الارادات جاو 
ص بمازوء كشاف القتاع ج , ص ور م. 


(؟) المدوتة جم؛ صبرءه. 


(65د0) 


أما إذا كان الستحق عليه يعلم أن نصييه .ستحق ١‏ يك :+ واون كان هذا 
احتمالا بعيد! فأرى إن حصل ذلك أن لاشىء له من قيمة البناء » أوالغفرس 


أوالزرع » فيكون ماذ هب إليه جمهور الفقباء هو الراجح . والله أعلم. 


(؟(؟) 


الفصل الثانى : فى ظهور دين فى التركة بعد قسمتها, 
ودعوى الغلط فى القسمة ٠‏ وفيما يرد على 


' القسمة منالخيارات. وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : حكم ما لوظهر على الميت دين بعد قسمة التركة , أوادعى 
وارث د ينا على الميت ٠‏ أوعينا من أعيانها . أوظهب ور 
وارث بعد قسمة التركة . 
.إن!١‏ ظهر على الميت دين يعد قسمة تركته فلا يخلو:- 
راطا أن يكون للميت مال غير الذى اقتسمه الورثة أولا » فان لم يكن له 
مال سواه , فاما أن يستفرقه الدين أولا » لكل حالة حكمها , بأبين ذلك , 
قيطا 'يلى :ات 
بإذ! لم يكن للميت مال سوى المقسوم بين الورثة » وكان الدين الذذىعلينه 
يستغرفه ٠‏ ولِم يقضى عنه الورثة من مالهم الخاص ء ولا أيرأه الغرباء سسن 
الدين ٠‏ فان القسمة تننقضعند جميع الفقهاء , لأن حق الداعن مقدم على 
غيره من الحقوق . كنا قال تعالى : (.. من بعد وصية يوصىيها أوديد أ 
فدلت الآية الكريمة . على أن الدين والوصية مقد مان على الارث. والد ين 
مقد م على الوصية بالا جماع , لأن أداء الديون واجب حتى لو استغرقت جميسسع 
التركة , بخلاف الوصية فلا يجوز تنفيذ هافى أكثر من ثلث التركة . وأا ذكر 
الوصية قبل الدين فى الآية فلزيادة الا هتمام بيشأنها» حيث تهمل غاليا لدى 
كثير من الثناس » يخلاف الدين ءفالغالب فى الناس الا هتما يأداء الدين عن 


٠ مورشهم‎ 


)١(‏ سورة النساء آية روو). 


)8032( 


قال فى المبسوط : ( أما إذ! كان الدين ستفرقا للتركة . فلأن الورشة 
لايلكون التركة » ولا ينفذ تصرفهم فيها » والقسمة تصرف يحكم الللك |( ) 

وقال فى الهداية ر ولو وقعتالقسمة , شم ظهر فى التركة دين محيط ردت 
القسة ء لأنه ينع وقوع الملك للحارث )57 ) 

وقال فى منح الجليل : ( إذا ظهر صاحب دين وحده ؛ على ورثة وحد هسم 
بعد قسمة تركة مورئهم » فينقض القسم » ويرجع الغريم على كل وارث يما أخذاه 
منها ء بإن استفرقتها ددينهء أو على ورثة وموصى له بالثلث فكذ لك [ ] ) 

وقال فى أستى المطالب : ( لوظهر بعد قسمة التركة بين الورثة دين ء 
وهى إفراز » بيعت الأنصباء فى الدين » إن لم يوفوا فالقسمة باطلة ٠‏ وارن وفوه 


03 3 
فصحيحة كما 1211111 ل 7 أوهى بيع بطلت وبيعت الأتصبساء 


(() المبسوط جه (. ص وه. 

(؟) الهداية جع, ص ١وء‏ يدائعالصنائع جلاء ص . 8. 

(9) متح الجليل جمء؛ ص ه6ه*. 

(؟) البغوى : هوالحسين بن سسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغفوى 
صاحب التهذ يب"الملقب بمحى السنة ٠‏ 
كان إماما جليلا ورعا زاهد! فقيها , محدثا مفسرا . جامعا يين 
العلم والعمل سالكا سبيل السلف , له فى الفقه اليد الطولة . 
تفقه على القاضى حسين وهو أخص تلامذ ته به . 
سمع الحد يث من جماعلكة . » منهم أيو عمر عبد الواحد الطيحى , وأبو 
الحسن عد الرحمن بن محمد الداودىء وأبوبكر يعقوبين أحمد 
الصيرفى وغيرهم . 
وروى عته أبو متصور محمد بن أسعد العطارى المعروف يحقفدة ء» 


وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائى » وجماعة , وآخرهم أيوالمكان -. 


(م6لوع) 


١ 
١ ( | بان لم يوفوا الدين ء ولا صحت ء لأتها كانت جائزة لهم ظاهرا‎ 


وقال فى المفتى لا بن قدامة ( واينذ! اقتسم الورثة تركة الميت » ثم بان عليه 
دين لا وفاء له إلا مما اقتسموه . . يقال : للورثة إن شتم وفيتم الد ين والقسسة 
بحالها » وان شكتم نقضت القسمة » يعت التركة د21 

وقد ورد قن السنة ما:يفيد التسديد فى وعوب انل" الدين: بآن تامنة 
ألميت مشفولة به حتى يقضى عنه , كما جاء ذلك فى الحديث الذى رواه الاسام 
أحمد والترمذى واين ماجه , عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( نفس المؤمن معلقة بد ينه حتى يقضى عنه". 


وقال الترمذى حدايث حسن . 


وقد أورد هذا الحديث الامام أحمد يثلاثة طرق » ورواه الثر, ذى 


- فضلالله بن محمد التّوقاتى . ومن مصنفاته رحمه الله تعالى : سرح 

السنة ؛ والصابيح ٠‏ والتفسير السمى ( معالم التنزيل ) وله ققتاوى 
مشهورة لنفسه غير( فتاوى القاضى الحسين ) . توفى رحمه الله تمالى فى 
شوال ستة + هه يمرو ود فن يها . 
الطبقات الشافعية الكبرى جبا » ص 70 - 6لء 

(1) أستنى المطالب شرح روض الطالب للامام أبى يحى زكريا الأتصارى المتوفى 
سئة واوهء جعء, ص > 8 مء روضة الطاليين جار وء ص و . إد. وو 
وتحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لأبى يحيى الانصارى جوء ص 
.٠ه‏ مع حاشية الشيخ عبد الله بن حجازى بن 1١‏ يراهيم الأزصطرى 
الشهير بالشرقا وى المتوفى سئة ؟5 زه. 

(؟) المفتىلاين قدامة ج. وء ص > ((ء شرح متنتهى الارادات جامءصير زه 
كشاف القناع جد , ص عر م. 


ا ل 


9 

وفى ا حدى روايات الا مام أحمد ( نفس ابن آن م معلقة بد ينه 00 
وأفادت هذه الرواية أن نفس كل ميت معلقة بد ينه حتى يقضى عنه ٠‏ 

وروى ابن ماجه عن سعد ين الأطول رضى الله عنه : أن أخاه ماتء, وترك 
ثلاثمائة درهم ٠‏ وعيالا » فأردت أن أنفقها قىعياله ‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( إن أخاك محتبس يدينه فاقضعنه ) فقال يارسول الله ؛ قد 
أد يت عنه إلا د ينارين ادعتهما ١مرأة‏ » وليس لبها بينة . قال : فاعطها فانها 

م 

محكة + 

فقوله عليه الصلاة والسلام ( فاعطها فانها محقة ) ظاهره أنه أعلم بذلك 
بأن ما تدعيه هذه المرأة صحيح , ويلا فمجرد الدعوقلا يكفى لأن تكون محقةء 
واينما لابد من بينة تثبت مايدعيه المدعى ٠‏ الشاهد فى الحد يث قوله (ران أخاك 
محتبس بد ينه فاقض عنه ) حيث أفاد الحديث ما أفادته الروايات السايقة من 
أن كل نفس معلقة بد ينها حتى يقضى عنها . 

وسا يؤكد عظم شأن الد ين ؛ وتحريض التاس على قضائه , وأن أداء الدين 


مقد م على غيره » من الحقوق , امتناع التبى صلى الله عليه وسلم من الصلاة علسى 


- رياه الترمذى فى كتاب الجناعز 77 جم؛ ص .14 مع رقم الحدي‎ )١( 
بتحقيق محمد قاد عبدالباقى» وابن ماجه .فى كتاب‎ (١795-7 
الصدقات ياب 1( فىباب التشديد فىالدين جوء ص :..مرء رقم‎ 
الحديث 1 ؟» يتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى » وسئد الاسام‎ 
و ه67 ولمرءهء طبعة الثاتية من النسخة التى‎ 24٠ أحمد جورء ص‎ 
. فهرسلها الشيخ الألبانى‎ 

(؟) ابن عاجه جوء ص 9ؤير؛ كتاب الصدقات , باب  .‏ ياب أداء الدين 


من الميت رقم الحديث 8ع ؟. 


)0010 


من عليه دين » وقد ورد ذلك فى الحد يث الذذى رواه التسائى وابن ناجه وأحمد . 

روى النساعى وأحمد عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : ( أتى النيى 
صلى الله عليه وملم يجنازة فقالوا : يانبى الله صل عليها . قال: هل تسرك 
عليه دينا ؟ قالوا : نعم ء قال: هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . قال: صلوا 
على صاحبكم ٠‏ قال رجل من الأتصار : يقال له أيوقتادة صل عليه وعلى ديه . 


5 )10 
فصلى عليه )". ا( 


بل آن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل على الميت يمجرد أن التزم أبو 
قتادة بد فع الد ين » وإينما صلى عليه بعد أن أخذ عهدا! مؤكدا على أبى قتادة 
بالوفاء» وفى رواية الاعام أحمد مايفيد هذا المعنى عندما قال أيوقتادة رضى الله 
عنه : صل عليه وعلى د ينه ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : بالوفاء؟ قال : بالوفاء 
فصلى علي(5 ) 

والظاهر أن النبى الكريم عليه الصلاة والسلام عند ما امتنع عن الصلاة على من 
عليه دين أراد تخليص الميت من الدين » بتبرع أحد السلمين بوفاء الديسن 
عنه , كما فعل أبوقتادة رضى الله عنه م طعل ذلك كان عتدما لم يكن عنسده 
عليه الصلاة والسلام مال يقضى منه دين الميت ٠‏ بدليل قوله صلوات الله وسلاسه 


عليه لما فتج الله عليه : ( أنا (ولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك دينا فعلسى 


)١(‏ التساعى فى سئته ج) , ص ه + ء تحت عنوان : الصلاة على من عليه دين 
من كتاب الجنائز » والامام احم فى صتده جد , ص 7.1 1ل ما ءواين 
ماجه ج؟ ء» ص 7..رء من كتاب الصد قات الياب ؟ ( من باب التشدييد 
فى الدين رقم الحديث ه لع (. 


(؟) سند الامامأحمد جه . ص .+ ؟. + طالثانية. 


)؟8١2(‎ 


ا 
ومن ترك مالا فلورثته ) ٠‏ 


ومن هذ! كله نفهم أن أداء الدين واجبء ومقدم على غيره من الحقسوق ء 
وأنه إذا قسمت تركة الميت ء قبل أداء الدين » ولم يوجد له وفاء غير السال 
المقسوم ٠‏ وأن الدين يستغرقه, فأنها تنقض ليسدد الدين, وهو محل اتفساق 
بين الفقهاء , كنا أسلفتا . 

أنا إذا كان للميت مال سوى المقسوم » وأنه يكفى لسداد الدين فا نالقسمة 
صحيحة لاتنقض , لأن مال الميت كله محل لقضاء الدين: فيسداد حلق 
الدائن زال المانع من نفاذ القسمة وهو تعلق حق الغرماء بالتركة , فاذا أدى 
الدين فلا مجال .إلى نقض القسحة » لأنه يجب صياتتها عن النقضما أمكن؛ وقد 
أمكن ذلك فى هذه الصورة بجعل أداء الدين فيا بقى من العال بعد القسمة. 

ومن الحالات التى لا تنقض فيها القسمة بالدين, أداء الدين من قبل ورئة 
الميت أوغيرهم , لأنه يوصول الدين إلى صا حبه؛ زال المائع من القسمة » فأصيح 

كأنهم اقتسموا تركة ليس فيها دين أصا 

ومن الحالات التى لا تنقض فيها. القسمة بالد ين أيضا : ابراء الداكنالميست 
من الدينء بتنا زله عن حقه , لأنه بتنازله عن حقه زال المانع من د وام القسمة » 
فبقيت القسءة صحيحة, وهذه الحالات التى لا تنقض فيها القسمة جميعها مسحعمل 
اتفاق بين الفقهاء أيضا . هذا إذ! لم يكن للميت مال غير الذى اقتسمه الورشة 
وكان الدين ستغرقا . 

أعا إذا لم يكن للميت مالل غير الذى اقتسمه الورثة وكان عليه دين فر 


ستغرق عفان للفقهاء فى ذلك أقوالا » نذكرها فيما يلى : - 


., التسائى جمء ص 00 » واين ماجه ج؟ ؛ ص لا.م رقم الحديث م18‎ )١( 


(09؟) 


يرى الحتفية : أنه إذا ظهر عى الميت دين بعد قسمة تركتة , بين الورقة: 
ولم يكن له مال سواه ء فان القسمة تنقض ء سواء كان الدين ستغرقا للتركة 
أولا » لأنه إذا كان سستغرقا للتركةء فان الورثة لايطكونها » هالتالى لاينفن 
تصرفهم فيها , والقسمة تصرف بحكم الملكء والتركة والحالة هذه باقية ملى 
حكم ملك الميت » حيث يتعلق بها حق الغرماء, وتعلق حق الغرباء بالتركة 
يمنع صحة القسمة ؛ إذ أن ثبوت الملك شرط من شروط صحة القسمة كما تقد م . 
أماإذا كان الدين غير ستغرق لها ء فانما تنقض القسمة لأن حقالغرماء 
وهو حق الا يغا* » ثابت على قد ر الدين من التركة على الشيوع ؛ فيمتع جواز 
القسمة , لأن القسءة للاحراز » ولايسلم شى؟ من التركة للوارث , إلا بعد 
قضاء الد ين » فبهذ»ه القسمة وقعت قيل أواتها » وتعتبر كقسمتهم في حي ساة 
مورثهم فتنقض , فاذ! بقى شى؟ يعد أداء الددين قسم بينهم على قد ر أتصباء م ) 
ويرى المالكية : أنه إذا ظهر دين بعد أن ن أقتسم الورثة تركة مورشبمسم 

فلا يخلو الأمر من إاحدى حالتين . 

الاولى : أن يظهر د ين على الميت يعد أن اقتسم الورثة تركة مورثهم ٠‏ وليس 
لهم فيها شريك كالموصى له؛ ففى هذه الحالة تنقض القسمة ‏ ويرجبع 
صاحب الد ين على كل وارث بمقدار ما أخذه من التركة وان استغرقها 
الدين. 

والحالة الثائية : أن يظهر الد ين بعد أخذ الموصى له حقه , واقتسام الورئسة 


مابقى من الوصية » ففى هذه الحال أيضا تنقضى القسمة ؛ ويعاد 


(3) المبسوط جهعوءص ومء الهداية ج) ءص ١و‏ ء بدائع الصنائع جباء ص 


٠.‏ ماء حاشية رد المحتار لاين عايدين جو, ص ؟ ‏ 7>؟ طالثانية 


)850( 


ما أخذه الموصى له » ثم يعطى الغريم حقه أولا , ثم الموصى له:: إن بقى شل" 
من التركة بعد أداء الدين ء ثم يقسم بين الورثة مابقى بعد أداء الديسسنء» 
وتنفيذ الصية بقدر أتصباعهم فى الا ١|.‏ ) 

وهذا كله فيما إذا كان المقسوم مقوما » سواء كان د ورا .أورقيقاء 
أو حيوانا . أوثيايا » أونحوها , لتعلق المنقعة بعينها , ولأن للناس 
فيها أغراضا , قد لا تكون فى قيمتها . 

أما إذا كان المقسوم مثليا , شل المكيل والموزون , والعددى سشلالد راهم 
والد نائير » فلا يد خلها نقض , لعد م تعلق غرض معين على عين من أعيانها ,» 
وارنما يتبع الغريم كل من أخذ شيئا من التركة مسا يخصه » وذلك إذا كان 
المقسوم قاعما ‏ فان فاتت العين بنوع من أنواع الفوات , كالبيع والمبة 
ضيرهما » رجع الغريم عل ىكل من أخذ شيكا من التركة ينث 5 ) 

هذا إذا لم يد فع الورثة أوبعضهم حق الغرماء:, أما إذ! دقع جي ع 
الورثة أوبعضهم للفريم حقه فان القسمة تعضى » إن ليس له فيها حق بعد 
ذلك» فان امتنعوا جميعا , أوامتنع بعضهم من أداء الدين» فان القسسة 
تفسخ , لأن أداء الدين مقد م على غيره من الحقوق » كما تقد م فلا ملك للورشة 
فى التركة كاملا إلا بعد أداء لديا" ) 


وقد سثل ابن القاسم رضى الله عنه فى رجل هلك , وعليه دين. وقد 


(() الخرشى ج>: ص وو (ء تنح الجليل جم: ص هه -1ه0:. 

(؟) الخرشى ج»: ص 19١ء‏ منح الجليل جم, ص هن » والتاج والاكليل 
ال ا 

(م) الخرشى .جه ؛ ص وو وء منح الجليل جمء ص 105ء مواهسسب 
الجليل جه . ص وروم. 


ا قر 


ترك د ورا ورقيقا » وصاحب الد ين غاعب فاقتسم الورثة مال الميت , ولم يعلسوا 
أن الدين مقد م على الميراث ؛ أو لم يعلموا بوجود دين على الميت عندسا 
اقتسميا ثم علموا أن عليه دينا ؟ فأجاب يقوه : أرى أن ترد القسمة حتى يخرجوا 
الدين ٠‏ إن أدرك مال الميتيعينه ء لأن مالكا قال : فى رجل مات وترك دارا 
قال : أرى أن بباع من الدار مقدار الدين » ثم يقتسم الورثة مابقى من الدارء إلا 
أن يخرج الورثة الدا ين من عند هم » فتكون الدآر دارهم ولا تياع عليهسسسسمء 
ويقتسمونها با 

وقال الشافعية : فيما إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة تركته » ولم 
يكن للميت مال سوى المقسوم ( إن قلنا : بإن القسمة إفراز فهى صحيحة » قم 
تباع الأنصباء فى الدين , وان لم يوفوه ه وارن قلنا : رانها بيع فوجهان : فى صحة 
بيع الوارث التركة قبل قضاء الد ين . وأنه لو تصرف فى التركة ولاد ين على الميت 
فى الظاهر ثم ظهر عليه ؛ فالأصح صحة التصرف ٠‏ ففىالقسمة هذان الوجهان. 
فان صححنا البيع ؛ فالقسمة التى وقعت يهذه الصورة تكون صحيحة » فان 
وى الورثة الد ين عن مورثهم استمرت صحة القسمة ٠‏ وارن لم يوفوه نقضت هيعت 
التركة فى الد ين. وان لم نصحح البيع فالقسمة تكون باطلة, لأن حق الدين 
مقد م على الا رث ء وإنه لا لك للورثة قبل أداء الدين»؛ والتصرف فىغير اللشك 
ا 

وقال فى تحفة الطلاب : ( لوظهر على الميت دين , فان القسمة تنقسسضء» 


(() المدونة جمء ص 5أيرع. 
(؟) روضة الطاليين جز رء ص و.؟ - . ووء وأستى المطالب جع ءص )مم 
بتصرف يسيط. 


(510؟) 


لأن التصرف فيما خلغه الميت قبل وفاء الدين باطلل)!,) 

ويرى الحنابلة : أنه إذا اقتسم الورثة تركة الميت . ثم ظهر عليه دين 
لاوفاء له إلا بما اقتسموه فالقسسة صحيحةء لأن ثبوت الدين على الميت لا يمنسع 
نقل ملك تركته إلى ملك مورثه وحيث علم أن الد ين لايشع نقل التركة من الميست 
,الى الورثة » فظهور الدين بعد قسمة التركة لاييطلها , لصد ورها من المالك: 
لكن إن امتنع الورثة من وفاء الدين بيعت التركة فى الدين , لتقد على الارث» 
فان أجاب أحد الورثة . وامتنعالآخر بيع نصيب المتنع وحده ؛ بهقى تنصيب 
الآخر على حاله بد ون تقخ لفن 

ونستنتج من آرا" الغقهاء التى تقد م ذكرها مايأتى :- 

أولا : اتفق الفقهاء على صحة القسسة , إن! كان للميت مال سوى المقسوم 
يكفى لأد!* دين مورثهم. كما أتفقوا أيضا على نقض القسمة ٠‏ إن لم يكن للميت مال 
سوى المقسوم » وكان الدين ستفرقا للتركة ولم يقض عنه الورثة » أولم 
يتنازل الفرما* عن حقهم , أو لم يتبرع أحد يقضاء الدين عنه. 

واختلقوا : فيما اذا لم يكن للميت مال سوى المقسوم وكان الد ينلا يستغرقه 

فذ هب الحنفية , والمالكية » والشافعية فى قول إلى أن القسمة تنقى فى 
هذه الحال أيضا . 


ون هب الحنايلة » وقول آخر للشافعية إلى عدم نقض القسمة . 


, م.٠. تحغة الطلاب بشرح تنقيح اللياب مع حاشية الشرقاوى جم 2 ص‎ )١( 
. وقال فى الحاشية : ( قطه فان القسية تنقض ) أىتبين بطلائها‎ 

(؟) كشاف القناع ج: ص كير م» وشرح منتهى الارادات جام, ص يزه اء 
والمفنىلاين قداعة ج. وء ص 1(6. 


(؟؟) 


وسبب الخلاف بينهم هو : هل يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل أداء الد ين ؟ 
وهل الد ين يعتبر مانعا من انتقال ملكية التركة إلى الورثة ؟ , 

فالحنغية والمالكية والقول المعتمد لدى الشافعية : أته لايجوز للورثئنة 
التصرف فى التركة قيل أداء الدين , وأنه يكون مانعا من انتقال التركة إلى 
الورثة. لأن أد* الدين مقدم على الا رث غيره من الحقوق بالاتفاق . لقواله 
تعالى (.. من بعد وصية يوصى بها أودين. ٠‏ ) وقد تقدم بيان الاستدلال 
بالآية وأدلة أخرى قد تقدامت. 

ويرى الحنابلة : جواز التصرف فى التركة قبل أداء الدين, وأن الدين 
لايكون مانعسا من انتقال ملكية التركة إلى الورثة , لأنه يوفاة مورشهم أصبحست 
التركة فى ملكهم » وإنما يلزسهم فقط هو أد!* الدين , سواء كان من الهم 
الخاص , أو من التركة . 

والذى يترجح لدى هو مان هب إليه الحنابلة : من أنه إذ! ظهر على 
الميت دين يعد قسمة التركة لاتنقضى هذه القسءة , ولولم يكن للميت سال 
سوى المقسوم للأتى :- 
و- اتفاق الجميع على بقاء القسمة صحيحة إذ!ا أدى الورثة الدين, أوتنازل 


الغرماء , أو تبرع بأد!ء الدين غير الورثة » فلوكانت القسمة باطالة 
بظهور الدين على التركة قبل سداده لما صححها وفاء الدين. 

؟ - إن هذه القسمة التى ظهر الدين على الميت يعد قسمة التركة » لاتتعارض 
مع ماذكرته الآية الكريية » لأن الورئة عند ما اقتسموا لم يعلموا يوج ود 
دين على مورشهم » وازِما علموا بذ لك بعد أن اقتسموا , فهم معسف ورون 


فى ن لكء فلا يقال : إن القسمة تنقضى استدلالا يهذء الآية, وانصا 


)0 


الواجب أن يطالب الورثة يأد!» الدين عن مورثهم الذى اقتسموا ترككسه » 

فان أن وها استمرت القسمة على صحتها , وإن لم يسدد ا ألدين . ييعمت 

عليهم التركة ٠‏ ووفىالدين يها . 
؟ - ماذكره اللخى من المالكية : من أن القول بغساد القسمة لظهور الدين 

خارج عن الأصل , والأصل المعررف صحة القسة , لكنه تعلق به حمق 

الغريم » فلا بد من أدائه , ألا ترى : أنه لو رضى الغريم يكون الدين فى 

نامة الورثة فاقتسموه إن ذلك يكون جاعزا ؟ . 

وكل موضع يجوز التراضى ممن له حق ٠‏ فلا يقال فيه فاسد , والفاسد ماتعلق 
به حق الله تعالى كالربا » فانه حق لله فلا يجوز التراضى عليه . بخلاف التدليس 
بالعيب فائه منهى عنه ؛ ومع ذ لك لو رضى به المشترى لجاز ذ لك» ولايقال 
بان البيع فاسدا00.) 

د عوىالوارث د ينا على الميت بعد قسمة 
التركة 


لوادي أحد الورثة دينا على الميت بعد قسمة التركة » وأقام على د عواه بينة» 
صحت دعواه , عند فقهاء الحنفية . لأن قسمته للتركة » وإقراره بالسيصراتث» 
لا يكون د ليلا على ترك ماله من الد ين على الميت. لأن دين الوارث لا يختلف عن 
دين من ليس بوارث ء فله أن ينقضى القسمة لأ خذ دينه. وللورثة الباقيسن أن 
يختا روا أحد أمرين :- 


ما قضاء الد ين من مالهم الخاص كل واحد منهم على قدر ماعليه للفريمء 


)١(‏ التاج والاكليل جمء ص وعم. 


(ه؟؟) 


حتى يخلصوأ تصبيهم من التركة لأنفسهم . 
يما أن تنقضى القسمة ويخرج الد ين من التركة » ثم يقسم مابقى من الد ين 


بين الررسسة: 


أعا موافقة الوارث على القسمة قبل أخذن حقه من الد ين » قلايكون آأيبراء 
للميت ؛ ولا اقرارا منه بآلا دين له عليه . لأن القسمة لاتنفذ إلا يسداد الدين, 
أوبتنازل الدائن عن حقه. وكلا الأمرين لم يحصل, وإجازة الدائن للقسسة 
ليس معتيرا قبل أن يصل إليه حقه ٠‏ أو تنازله عنه , لأن تقديم أداء الدين 
لحق الميت , لا لحق الدائن فقط , وإيذا لم يقض الورثة د ينه كان له أنينقض 
110 
هذا ماذ كره فقهاء الحنفية » ولم أر لفيرهم من فقهاء المالكية , والشافعية 
والحنايئة ٠‏ كلاما حول هذه السألة حسيسا بحثت فى مظانه » والله أعلم. 

- دعوى الوارث عينا من أعيان التركة - 


ولو ادي أحد الورثة عينا من أعيان التركة بعد قسمتباء لاتصح دعواهء 
لأن إرقد امه على القسمة يكون اعترافا منه ضمنا ٠‏ بأن هذ! المال المقسوم مشترك 
بينه هين بقية الورثة » واد عاؤويعد ذلك بالخصوصية فيه يعتبر تناقضا منه لمآ 


أقريهء بخلاف دعوى الدين» لأن حق الدين يتعلق بَمُفكٌ التركة : وهو 


(1) الميسوط جه (ء ص .4ء الهداية جعوء ص ووء حاشية ابن عابد ين 


ع 1 


)853( 


مجرد المالية » ويمكن استيفاؤه من مالهم الخاص + ودعوى العين تتعلق يصورة 
التركة , والقسءة تصاد فها, واقد ام الوارث على القسمة والحالة هذه. دليل 
على عد م الخصوصية فىعين من أبيان العكيا ١‏ ) 

هذه السألة أيضا سا انفد بذ كرها فقهاء الحئفية » ولم أعثر لفيرهسم 
من الغقهاء ذكرا . والله أعلم» 

( إذا اقتسموا التركة وكان فى الورثة موسر ومعسر ء وقد ظهر فى التركة 

دين بعد القسمة فما الحكم؟) 

ففقهاء المالكية الذين ذ كروا هذه السسألة , قرقوا بين أن يعلم الورئسة 
بالد ين » وأنه مقد م فى الأدء على الميراث وغيره من الحقوق المتعلقة بالتركة 
وبين ألا يعلموا ذلك. 

فاذا لم يعلموا يالدينء ووجوب أداعه قبل الميراث » واقتسموا التركة ؛ 

فقيل : ران الداعن يرجع على كل واحد من الورثة على السواء » فيرجسع على 
الموسر بحصته قيأخذ ها منه . ويتيع المعسر بحصته إلى ميسرة ٠‏ 

وقيل : إن الداعن فى هذ ه الصورة يرجع على الموسر من الورثة بجمبيع 
الدين فيستوفى حقه منه إذا كان نصييه من التركة يكفى لسداد حق الداعن من 
الدين . 

ثم يتبع هذا الوارث ٠»‏ بقية الورثة على قدر حصصهم حتى يستوفى حقه منهم . 

أما رجوع الغريم على كل واحد من الورثة على السواء*» الموسريحصته فقطاء 
وكذ لك يتبع المعسر يحصته ٠»‏ فليس فى الغريم على الورثة » وإإنما يكون ذلك 4 


فيما لوظهر غريم علىغرماء . يعد أن أخذ كل واحد منهم حقه , ولم ييق شلي؟ 


(1) الهداية جع , ص (ى» العناية مع تكطة فتح القدير جه .ص» ه 5-6 ه > 


مضه 


من التركة للداعن الطارئ ؛ سوى ما أخذ و . أو يكون ذلك فيما لوطبر 
وارث على الو رثة بعد أن اقتسموا التركة . 

أما ظهور الد ين بعد قسمة التركة » فان الداعن فيه يرجع على الميسر 
بجميع الد ين حتى يستوفى حقه منهء ولا يتبع المعسر فى ذلك, وذ لك إذا كان 
ما أخذهالمصر من التركة يكفى لسداد الدينء والا فيأخذ من المسريقدر 
ما أخذه من التركة » ويتبع المعسر حتى يأخذ منه مابقىله 0 

وهذا القول هوالذى أميل .إليه, لأن ما يأخذه الدائن من المسر ليس 
من ماله الخاص » وإرئما هو من التركة التى يجب أداء الدين منها قبل غيسره 
من الحقوق ٠‏ فيكون الداعن بذ لك أحق بها من الوارت المصر. لأن أداء 
الدين مقد م علىغيره من الحقوق كما تقدم مرارا ه واذ! لم يعلم الورثة بالديسن 
ووجوب أد ائه فاقتسموه يجب عليهم أد اله عند علمهم بذ لك . ولايقال : مان نسب 
الموسر بد فع جميع الد ين من حصته ثم يطالب الورثة بما عليهم ؟ فيرد عليهم/ 
فالأولى أن يقال : ماذ تب الدائن يأخذ نصبيه من المصريقد رما عليه سن 
الدين فقط , مع إمكان استيفاء حقه من التركة من تصيب الموسر ويتبع المعسسر 
الى ميسرة مادام كنا إن أداء الدين مقدم على غيره من الحقوق . والله أعلم . 

أما إذا علم الورثة بالد ين » ووجوب أدائه قبل غيومن الحقوق , واقتسروا 
التركة قبل قضاء الدين: فان الداعن يرجع على المصر با على المعسر » وعلى 
الحى بها على الميت » وعلى الحاضر يما على الفاعب ؛ لتعد يهم على حق الد ان , 


بعلمهم بأن المعسر قد يتلف تصييه » وإن تصرفهم فى التركة قبل أدا* الدين 


)١(‏ منح الجليل مج 7 ء ص +0 »ء التاج والأكليل جم , ص وع م2 مواهب 
الجليل جمء ص . و مء؛ حاشية العد وى مع الخرشى ج< ,» ص ٠٠.‏ . 


(ه8؟؟) 


1 
مع العلم بالدين ووجوب أن اعه غير جائرأ. ١‏ 


وقد ذكر فقهاء السالكية مساعل مهمة أيضا , لها علاقة بموضوع: ( ظبهور 
وارث أوغيريم بعد قسمة التركة ) ولم أجد لها ذكرا عند بقية المذا هب الفقهية 
فأحيبت تسجيلها , لأهميتها » قصد الاستفادة متهاران شاء الله. 

- ظهور وارث بعد قسمة التركة وقد تلف يعض المقسوم - 

لو أقتسم الورثة تركة الميت , ثم جاء شخص فادعى أته وارث مشارك لهسم», 
وأقام البينة على دعواه ء وقد أتلف بعض الورثة جميع حصتهم , ولم يتلسسف 
البعضالآخر فما الحكم ؟. 

يرى المالكية : أن الحكم فى هذه الصورة أن الوارث الطارئ يتببع جبيصع 
الورثة بما له من نصيب » بغض النظر عن اتلاف البعض نصييبه أولا , لأن للوارث 
الجديد الذى ظهر بعد قسمة التركة أن يأخذ نصييه من كل وارث ببقدار 
ماله على كل واحد منهم فقط. وإرن كان نصيب بسعض الشركا* من التركة لاييزال 
قاكما . ويتبع الآخرين » وين اتلفوا نصييهم » وليس له أن يأخذ نصيبه كاسلا 
من الذى لم يتلف نصييه , يخلاف ظهور الد ين على التركة التى سبق ييان 
حكمبها . لأن كل وارث مطالب » يارجاع مازاد عن تصبيه فى الارث . واعطلاء 
صاحب الحق حقه . 

وكذلك لو هلك شخص وترك د ينا ووفاء له : فاقتسم الفرماء بينهم جيع 
التركة , لاستغراق الدين لها , ثم جاء غريم آخر فادعى أن له دينا على هذا 


الميت فأقام على ذ لك بينة 2 ولم يكن للميت مال سوى المقسوم » وقد أتلف بعض 


)١(‏ منح الجليل مج +«ء ص +ه:ء التاج والاكليل جه , ص وع م. 


(ويوعع) 


الفرماء جميع ماأخذه من مال الميت لد ينه ؛ ولِم يتلف البع ضالآخر. فان 
الدائن الجديد يتببع كل واحد من الفرماء ءيمقدار مايصير له لوكان حاضرا 
معهم عند مقاسمتهم المال لد ينهم ٠‏ وليسله أن يأخذ من الفريم الذى لسم 
يتلف ما أخذه », إلا بسقدار مايصير له عليه لأنه لم يتعد على حق غيره ٠‏ وإنشنا 
أخذ نصبيه الذى يناله لوكان الداكن الطارئ حاضرا معهم. ويتبيع بالياقى 
بقية الغرماء حتى يستوفى حقه: منهم » لا ندلوكان حاضرا معهم عند المقا 3 
لتقاسموا على السواء , بمقدار مالهم على الميت ٠‏ فلزم كل واحد متهم إرجساع 


2 
ماله عليهم بعد ثبوت مشاركته لهم فى ن لك. 


ولو هلك رجل وترك عالا وورثة , وعليه دين . فأخذ كل غريم ماله منالد ين 
على الميت واقتسم الورثة مابقى من الد ين ؛ ثم جاء شخص فادعى أن له دينا علسى 
هذا الميت فأقام على هذه الدعوة بيئة . وقد أتلف الورثة جميع حصصهم - ولسم 
يستهلك الفرياء ما أخذ وه , فهل لهذا الفريم أن يشارك الفرباء بنا فى 
أيد يهم من المال الذى اقتضوه لد ينهم من تركة السيت مادام قاعما أولا ؟ . 

ليس لهذ! الفريم أن يشارك الفرماء ما فى أيديهم » إذا كان ما اقتسمسسه 
الورثة يعد أداء الدين للغرماء الأولين يكفى لأداء الدين لهذا الفريصم 
وإن أتلقوه , لأن دينه لايجعل فى الال الذى اقتضاه الفرماء الأوملونء 
وإنما يجعل فى المال الذى أخذه الورثة من التركة . لأن ما أخذه الورثة بعد 
أداء الدين الأول , يعتبر مالا زاعدا, فيكون محلا لسدان الدين الجديدء 


لأن أداء الدين مقدم على الارث لمنا تقدم من الأدلة ء فلزم الورثة وجهما 


)١(‏ المدونة جام؛ء ص 6ومع. 


لمشي 


أداء الدين الجديد كل على قدر ما أخذه من التركة ٠‏ 

أما إن كان ما أخذه الورثة لايكفى لسداد الدين . فينظرإلى الفقريمسم 
الطارئ كم كان يدرك لد ينه من التركة لو كان موجود! معهم عند ما اقتضمسوا 
ديونهم» وينظر كذ لك .إلى مابقى من التركة فى أيدى الورثة بعد أداء الدينء 
وينظر إلى نصيبه الذى كان يصيبه مع الفرماء لوكان حاضر! » ويتبع الورثة بسا 
فى أيد يهم » ويرجع بالباقى على الغرماء , على قدر حصصهم . وليسله عليهسم 
إلا ذلك. لأن غيايه عند أخذ حقهم من التركة إإذ! لم يعلموا به ليس سسا ينع 
به الغرماء من قضاء د ينهم من مال ألميت , فلما كان لهم ذلك م جارز 
أن بيقى لهم ما أخذ وه إلا بمقدار ماله عليهم , ولايقاسمهم بسبباتلاف الورشة 

5 5 5 000 
ما أخذ و من مال الميت ٠‏ وانْما يتبع الورثة حتى يستوفى حقه متهم . 
أعلم. 

بهذا نكون قد انتهيئا من بحث ما لو ظهر على الميت دين بعد قسسة 


التركة , أو أدعى عليه وارث دينا . ٠‏ سم 


والئنه 


)١(‏ المدونة جام, ص همع. 


(لع"م) 


السبحث الثانى : دعوى الغلط فى القسمة ويشتمل على 

بيان حكم دعوى الغلط أو الحيف فى قسمة الاجبار 

أوفى قسمة التراضى » وهل تقبل شهادة القاسم عند 
اختلاف المتقاسين؟ 


لعي 'ثر عام 
دعوى الغلط .لها حالتان لدى فقهاء الحنفية : 


( - حالة تكون فيها دعوى الغلط فى مقدار ما حصل لكل واحد من الشركاء 
بالقسمة , 
؟ - وحالة تكون دعوى الغلط بعد استيفاء نصبيه كاملا » ثم يدعى الغلط على 
شريكه . 
فان كان دعوى الغلط فى مقدار ماحصل لكل واحد من الشركاء بالقسسة 
كأن يدعى أحد الشريكين أنه لم يحصل على نصييه كاملا ٠‏ مثل أن يكون بينهسا 
مائة شاة »فاقتسماها , ثم قال أحد هما لشريكه . قيضت خسا وخسين شاة 
غلطا » بيتما أنا لم أقيضٍإلا خسا وأريعين شاة. وقال له شريكه : أنا لم 
أقبض شيئا غلطا كما زعمت . وإنما اقتسمناها على أن يكون لى خس وخسون 
شاة ؛ ولك خس وأربعون شاة. فان لم تكن بينهطا بينة » تحالفا , وفسخست 
القسءة. وتعاد من جد يد . لأن الا ختلاف حصل فى مقدار نصيب كل منبساء 
فأصبح كالا ختلاف فى مقدار المعقود عطيدفى المبيع ٠.‏ وإذا وقع الخلاف فيه بين 
الباعع والمشترى . ولِم توجد بينة ء يتحالفان ويفسخ البيع . إذ! كان المعقود 
عليه قاعما , وكذلك هنا إذا كان المقسوم قائما بمينه . 
وكذ لك تفسخ القسمة وتعاد مرة أخرى إذ! أقام الدعى البينة على د عواه 


أوأعترف المدعى عليه . حتى يستوفى كل ذى حق حقه كاملا . وزاد فى البسوط 


كس 


فقال: وإذ! أقام كل واحد منبمابينةردت القسمة أيضا . لأأن صاحب الخمسس 
والأربعين فى المثال اللذ كور هو المدعى فتترجح بينته » ويصير كأن خصسه 
صدقه فيما قال, وتفسخ القسمة وتعاد من جد يد نكم انر 

وإن كانت دعوى الغلط أو الحيف يعد القسمة : كأن يعترف الدعمعى 
باستيفاء حقه كاملا » ثم يدعى الغلط على شريكه » لا تسمع دعواه والحالة 
هذه . لأن القسمة بعد تمامها تعتبر لا زءة . فمداعى الغلط يد عى لنفسه حق 
الفسخ ء وقوله فى ذ لك غير مقبول . إلا إذ! ادعى الغصب , كأن يقول شلا: 
اقتسسنا ما بيننا من الأغتام بالسوية» وأخذ كل واحد منا نصبيه كابلا . قلم 
أخذات من نصبيى خسا غلطا . فكذبه شريكه » وأتكر عليه ذلك قاعلا له ه 
أنا لم آخذ شيئا من نصبيك بالغلط كما تدعيه , ولكننا اقتسمنا على أن يكون 
لى خس وخسصسون شاة , وى وس 3 ربخي ا وفى هذه الحالة يطالب 
الدعى بالبينة على د عواه . فان أقام البينة على ذلك . فقد برهن على صد ق 
دعواه. وعند ها يلزم الدعى عليه إعادة ما ادعاه الأول . لأن دعوى الغلط 
بعد أن قبض كل واحد منهما نصييه تعتبر دعوى غصب » ويكون ‏ حكم القضاء 
للمدعى يما قامت عليه البينة , ولا تماد القسمة. 

وهناك صورة أخرى تماد فيها القسمة وجها . مثل أن يقول مد الغلط 
لشريكه؛! قتسمنا الد ار التى بيننا بالسوية على أن يكون لى ألف ذ راع ء ولك عشثله » 


وقبض كل واحد منا تصييه » ثم إنك أخذ ات ماعة ن راع من تصييى من مكلان 


(1) المبسوط جهوىء, ص + . الهداية ج) , ص .ه ء تبيين الحقاقلق 
جه »ص #/اوء الفتاوى الهندية جه 2 ص5؟؟. 


رعل”) 


يعينه غلطا . وقال له شريكه لم آخذ شيكا غلطا , بل كانت القسمة بيئنا على 
أن يكون لى ألف ومائة ذراع ٠‏ ولك تسعمائة ذراع. فشهد شاهدان عدلان 
على أن القسمة كانت بينهط بالسوية . لكنهما لم يشهد! على أن المدى عليه 
أخذ مائة ذ راع من مكان بعينه من نصيب المدعى . وثيت يهذه الشببادة 
أن القسمة كانت بالسوية , كما ثبت أن فى يد المدعى عليه زيادة على تصييه 
من المقسوم. إلا أنه لايد رى أن حق المدعى فى أى جاتب من الدار يكون ؟ 
فهنا تجبإعادة القسة حتى يأخذ كل واحد مهما نصبيه بالسهيةء 
أن المعتبر فى القسمة المعادلة , وقد ثبت بالبينة أن المعادلة بينبسا لم 
تحصل . وتكون هذه الشهادة سموعة , وإن لم يشهدا على المدعى عليه 
بالغصب صراحة . لأن مدعى الغلط فى هذه الصورة يدى شيكين : القسسة 
بالسوية ٠‏ وغصب مائة ذ راع . والشاهدان شهد! باحدى الشيئين وهى القسمة 
بالسوية » فلزم من ذ لكغصب المدعى عليه مائة ذ راع من شريكه . وتفسخ القسة 
وتعاد من جد يد ال ١‏ 

وأون عجز المد عى عن إقامة البينة على دعواه يؤخذ بقول المدعى عليه سمع 
يمينه . لأن الأول يدعى فطولب بالبينة على دعواه . والثانى ينكر فيطاالب 
بالسيد(5) 


لما ورد فى السنة من أن البينة على الدعى » واليمين على من أتكر. مسن 


)١((‏ الهداية ج , ص ؟4ء المبسوط جم ١‏ : ص +*» الاختيار ىج »ص 
51إء العناية جو ,ء ص 447 - لمع تبيين الحقاعق جم ع ص 
+7ا؟ء الغتاوى الهندية جم 2 ص 5١؟؟.‏ 

(؟) نفس المصاد ر السايقة ‏ 


الأياية 


١ 5‏ 
ذلك ما رواه اليخارى وسلم وغيرهما عن اين أبى مليكنً “قال : كتيت إلى بسن 


عباس 


» فكتب إلى : إن النبى صلى الله عليه وسلم 'ز قضى آن اليمين على المد عى 


د 


وما انغرد به .سلم عن ابن عباس رضى الله عنهسا آن النبى صلى الله طيه وسلم 
قال : ( لو يعطى النا سيد عواهم لادعى ناس د ماء رجال وأموالهم . ولكن 


)»0 


اليمين على المدعى عليه ) ؛ 


)١(‏ ابن أبى مليكة هو : عبد الله بن عبيد الله بن عبدالله ين أبى مليكة 


(؟) 


بالتصفير ابن عيد الله بن جدعان . 

يقال : ان اسم ابن مليكة زهير التيى المدنى . أدرك ثلاثين سن 
أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام ثقة فقيه » من الثالثة . مات سئة سبسسع 
عشرة بعد المائة الأولى ه. ورمز له ابن حجر فى تقريب التهذ يبب (ع) . 
تقريب التهذ يب جر ء ص («عء طالثانية سنة 8و7 رهاره/!5ام. 
رواه البخارى فى صحيحه ج ١‏ ء ص .رم من:كتاب الرهن الباب )١(‏ رقم 
الحديث 5771 من نسخة التى ضبطت ورقم أحاديثبا الدكتور/ 
مصطفى د يب البفاط الأولى سنة 2.01 زه/ 1ه (م. وسلم قى 
صحيحه من كتاب الأقضية الباب رقم ( ١‏ ) » ورقم الحديث (1) جمء ص 
سن محمد فؤاد عبد الباقى . والترذى فى صحيحه جع ,ص(/اه 
مع شرحه تحفة الأأحوذى طالثانية وى م زه/ ه13 إم رقم الحديتثك 
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رواء مسلم جم . ص 5 00 ( .من كتاب الأقضية رقم الحديث (() . 


(ه؟؟) 


وقد أفادت هاتان الروايتان أن اليمين على المدعى طيه . كما جاء فى 
السنن الكبرىللبيهقى ما يفيد أن البينة على المدعى واليمين على من أتكر عسن 
ابن أبى مليكة قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف رفع إلى : امرأة تزهم 
أن صاحيتها وجأتها! ' أباهفا! " أحتىظهر من كفها , فكتبت إلى ابن عباس , 
فكتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال : ( لو 
يعطى النا سيد عواهم لادعى رجال أموال قوم ود ماءهم . طِكن البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر) وفى رواية : ( لو يعطى الناسيد عواهم لذهبٍ 
دماء قو وأموالهم ) وذكروها يالله » واقرعوا ليها ( إن الذين يشتسرون 
بعهد الله وأيماتهم ثمنا قليلا ) وتمام الآثية : ( أولشك لاخلاق لهم فى الآخرة» 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم يوم القياءة ولا يزكيهم ولهم عذ اب أليب)" أفذكريها 
فاعترفت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال التبى صلى الله عليه وسلسسسم: 


لفق 
( اليعين على المدعى عليه ) 


(1) وجأته ‏ سهموز من باب نفع يقال : وجأته إذا ضربته بسكين ونحني فى أى 
موضع كان , المصباح المثير ص ١>‏ «, المعجم السيط جء ص 58 ١‏ (. 

(؟) الأشفى مخرز الاسكاف وهو صانع الأحذاية ومصلحها . معجم الوسيسط 
جوء ص ولء. 

(؟) سورة آل عمران آية بانا. 

(؟) رلاه البيبقى هو : إمام المحدثين أبو بكر أحد بن الحسين بن على 
البيهقى المتوفى سنة من عه فى السنن الكمرى من كتاب الد عوى والبينات 
باب البينة على المدعى واليمين علىالمدعى عليه , جم , ص 5ه . طا 
الأولى يحيدر أياد بالهند سنة )> م وه. مصورة بدار صادر/ بيروت. 


(1؟؟) 


قال النووى رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديث البيبقى هذا فى كتابه 
على شرح مسلم قال : فى هذ! الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشسرعء 
ففيه أنه لايقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ء بل يحتاج إلىبينةء 
أو تصد يق المداءى عليه . فان طلب المدعى يميته قله ذالكأ 1 ) 

وقد أفادت رواية البيهقى كنا ذ كرنا أن البينة على المدعى » واليمين علسى 
من أتكر. كما أوضحت هذه الرواية سبب كتابة ابن أبى مليكة لاين عياس , ومسا 
حصل لد يه من خصوءة المرأتين مالم تتضمنه الروايات السايقة . وما جاء فى 
السنة أيضا : أن المدعى انا لم يكن عنده بينة » ولم يعترف المدعى عليه 
وحلف له على ن لك لا يطالب بشى؟ آخر. ماجاء فى صحيح الترمذى عن علقسة 
ابن واكل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ٠»‏ ورجل من كتدة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرى : يارسول الله إن هذ! غلبنى على أرض 
لى . فقال الكندى : هى أرضى» وفى يدى ليس له فيها حق فقالالنبى صلى الله 
عليه وسلم للحضرى : ألك بنية ؟* قال :لا ,قال : ” فلك يمينه” قال : يارسسول 
الله: ان الرجل فاجر لا بيالى على ما حلف عليه » وليس يتورع من شى؛ قال : ليس 
لك الا ذاك) قال التريذى حد يث واكل ين حجر حسن صحي( ؟ ) 

فدل هذا الحديث على ماد ل عليه حديث الامام البيبقى : من أنالبينة 


على المدعى » فان لم يجد البينة فله أن يستحلف خصه وليسله إلا ذلكء 


)١(‏ شرح النووى على صحيح سلم ج؟ ١‏ ء ص 7 من كتاب الأ قضية المطيصة 
المصرية ومكتبتها . 

(؟) راه الترمذى ج) . ص . 7ه . الياب ؟ ( تحت عنوان ( أن البيئة 
على المد عى واليمين على المد عى عليه ) . 


ام) 


لأن الشرع يحكم بالظاهر. والله يتولى السرائرء 

ولين ا متنع المد عى عليه من الحلف لزمه إعادة ما ادعاه الديى , كما لوأقر 
به . لأن تكوله عن الحلف حجة عليه . 

وقيل : لا تقبل دعوى المدعى فى الحالة الثانية مطلقا وهى ‏ دعوى الفلط 
بعد القسمءة ‏ حتى ون قامت البينة على د عواه . لأنه أقرياستيفاء حقه كاسلاء 
ثم عاد فادعى الغلط فيعتبر هذا تناقضا . ومن شرطالتحالف : ألا يشبد 
على نفسه بالاستيفاء . فاذ! فعل ذلك ناقض نفسه فوجب ألا تقبل دعو ! ' هذا 
مايراه فقهاء الحنفية . 

أنا المالكية فانهم يرون : أنه إذا ادعى أحد المتقاسمين غلطا أو حيفا فى 
القسمة , نظر الحاكم : 

فاذ! لم يثبت عنده مايدعيه المدعى من الغلط أو الحيف. كأن لم يكن 
بين نصييهما فارق كبير » ولِم يثبتيقول شاهد ين عدلين » عند هما خبرة فى 
القسمة بأن هذه القسمة فيها غلط أو حيف على المدعى ٠‏ إذ! لم تثبت د عسيواه 
بواحد مما ذكر » فلا يلتفت إلى دعواه ٠‏ وتمضى القسمة. بعد أن يحل ف السدعى 
عليه أن القاسم الذى قسم بينهطا لم يجر فى هذه القسمة , وليس هناك غلسطء 
وإنما وقعت القسمة بيئنا على هذ ١‏ النحو. 

وإإن نكل عن الحلف فسخت القسمة وأعيدتمن جديد -كما قال الحنفية - 


وهذا كله إذا لم يطل الزْس بعد القسمة فترة تعتبر عرفا أنها طويلة كالعام ملا 


)١(‏ الهداية جي» ه ص .و. العناية جه , ص لمر)ع»؟ -هو)6»ء, تبيين 
الحقائق جه , ص 0لا ؟. 


زمع2) 


أومدة تدل على رضا كل يما وقعله من النصيب حيث كان ظاهرا لا خفاء فيسه. 
فان! لم تكن الدعوى فى الزمن الذى تكون المطالية فيه سسكنة » فلا حق للمدعى 
فى الدعوى , ولا يقبل قوله فى ذلك . والعراد بالجور ماكان عن عمد , والفلشسط 
ما كان عن خطأ . 

فان كان الفارق بين تصبيى الشريكين متغاحشا » بأن يظهر الغلط فى 
القسمة ظهورا بينا » يعرفه حتىغير المختصين بالقسمة . أوثبت ما يدعيه 
المدعى يبينة عادلة نقضت القسمة يردت للعيات "هذا مذ هب المالكية , ١‏ 

أما الشافعية فائهم قالوا : إن! ادعىأحد الشريكين غلطا على من تولسى 
القسمة أو حيفا » ولم بين ذلك . لم يلتفت إلى دعواء . إلا اذا جاء يبيئتة 
تثبت ذ لك . ولا يحلف القاسم على نفى الحيف عن نفسه كالقاضى فيما حكم. آما 
لو ثبت غلطه وان كان قليلا » إما باقراره » أوياثيات المدعى يبيئة عادلة 
سمعت دعواه » هالتالى تنقض القسمة , وتعاد مرة ا 

قال الشيخ أبو حامد وغيره : وطريقه أن يحضر قاسمان لديبما خبرة 
بالقسمة لينظرا أو يسحا إذا كان المقسوم أرضا أو دارا ء ويشهدا! على أن 


القسمة صحيحة أولا ؟ 


)١(‏ الخرشى ج< ء. ص +5 ١(عء‏ الم ونة الكمرى جه ء ص 07/اهء الشيح 
الصفير جم ء ص77 , مواهب الجليل جم , ص م76 . 


9 
الجليل مج 8 . صم)46)9-6. 

(؟١)‏ رضة الطالبين جب( (ء ص م . »١‏ المهذب ج؟ ,ص 8.7ء نهاية 
المحتاج جرء ص (9؟. 


اقضضة 


والحقأيو ال: 


ما أخذه فقاذ١‏ هو سبعسائة ن راع طِم تقم الحجة على ن لك . 


١ 
أبقيام البيئة ا اذا عرف أنه يستحق ألف ذ راعء وسحتا‎ 


وإذا أراد المدعى تحليف شريكه مكنه من ذلك » لما تقدم من الأحاد يثك 
الدالة على ذ لك . 

فان نكل المدعى عليه عن الحلف , وحلف المدعى نقضت القسمة »لأ ننكول 
المدعى عليه عن الحلف , واقدام المدعى على الحلف ظاهره يدل على أن 
المدعى محق لا أدعى عليه . 

ون كان المدعى عليه أكثر من واحد , وحلف بعضهم ونكل البعض الآخر » 
فحلف المدعى لنكول ذلك البعض نقضت القسمة فى حق الناكلين » دون من 
حلفرا . ولا يطالب الذ ين حلفوا باقاءة البينة على عدالة القسمة لأن الظاهصر 
!5 

وما ذكره الشافعية من تقض القسمة فى حق الناكلين د ون من حلف», ليس 
خاصا بمذ هيهم » وإنما يكاد يكون محل اتفاق الفقهاء. قال فىالهداية: 


( فان لم يكن له بينة استحلف الشركاء , فمن نكل متهم جمع بين نصيب الناكل 


(1) أبوالفرج : هو محمد بن عبدالواحد ين محمد بن عمرين الميمون ‏ 
أبوالفرج المعروف يالدارمى. قال البفوى : كا نأحد الفقهاء: موصوفا 
بالذكاء والفطنة » يحسن الفقه والحساب ء ويتكلم فى دقاعق السائل , 
ويقول الشعر ء وانتقل عن يغداد الى الرحبة فسكنها , ثم تحول إلى 
د مشق فاستوطنها . طقيته يها فىسنة مع عه ولد يوم السيت ه؟ من 
شوال سنة .ره 5ه. وتوفى سنة .ر ) 6ه وله مصتفات منها ( الاستذكار) 
و( جامع الجوامع وموارد البدائع) وغيرها . تاريخ بقداد جوء ص 
(--315؟ء طبقات الفقهاء للشيرازى ص م5 ١ء‏ طبقات الشافمية 
للسيكى ج)ء؛ ص 84-1(25م(. 


(؟) روضة الطالبين جر و, ص مر.؟. 


)»85( 


ونصيب المداعى فيقسم بينهما على قدر أتصياعها , لأن التكول حجة فى حقه 
خاصة فعاعلان الى 1 

وقال أبواسحاق : إذا قال مد الغلطإن القاسم الذى قسم يينتا 
لايحسن القسمة ولا الحساب ولا الساحة . فالظاهر ايقوله الدعى . وطلى 
المدعى عليه أن يثبت خلاف ما أد عليه صاحبه ) . 

وحكى أبن أبى هريرة من الشافعية قرلا : أن على المدعى عليه البينة على 
عدالة القسمة + ولايطالب مدعى الغلط بالبينا ) 

والظاهر أن قول ابن أبى هريرة وما قبله من كلام أبى اسحاق مرجوح غير 
معمول به لمخالفته , ماجاء فى الأحاديث الصحيحة » التىسيق ذكرها. 
واللتى تفيد بأن البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه . 

وذ هب الحنابلة فى قسمة الاجبار التى يد عى فيها أحد الشركاء غلطا أو حيفا 
مثل هذ هب الشافعية . قال فى كشاف القناع : ( ولون ادىغلطا أو حيفا فيسا 
قسه الحاكم » قبل قول المنكر للغلط أو الحيف مع يمينه . لأن الأصل عدم 
ذلك. إلا أن يكون للمدعى بيئة بما أدعاه فتنقضه القسمة . أن سكوته حال 
قسم القاسم عليه لاعتماده على الظاهر » فلا ينمه من إقاءة البينة . كما لوكات” 
له على انسان عشرة قوفاها له ثمانية غلطا . شم بان له أنها تنانية له الرجسوع 


0 
بباقى حقه . كذ لك هنا تعاد القسمة على وجه المعادلة ليصل كل لما يستطْق ). 


)١(‏ الهداية جع ء ص وعء الاختيار ج؟, ص م؟ وء العناية جو , ص 
17 -لم؟عء تبيين الحقائق جو . ص 7لا ؟. 

(؟) روضة الطالبين جار ر, ص ير. ؟. 

(») كشاف القناع جه ,ا ص زبرم. 


)”0201( 


وقال فى المفنى : ( ورن لم يكن للمد عى بينة » وطلب من شريكه الحلف على 
أنه لأزيادة مع لف 630 

علم ما تقد م أن فقهاء الاسلام متفقون على أن دعوى الغلط فى قسمسة 
الاجبار. إذ! ثبتتيبينة أواقرار من المدعى عليه » أو نكوله عن الحلف تنقضى 
القسمة. لأن تصرف القاضى أو القاسم الذى تصبه الحاكم مقيد ومشروط موافقته 
للمد ل . فاذ! فقدت العدالة فسخت القسمة. وتعاد من جديد على طريسق 
المعادلة . هذه فى د عوى الغلط اذإ كان فى قسمة الاجبار. 


أما إذ! كانت دعوى الغلط فى قسمة الا ختيار فللفقباء فى ذلك مذاهب. 
دعوى الغلط فى قسمة التراضى 

فقال الحنفية : إذا كان دعوى الغلط فى قسمة التراضى . وكان الفلط 
فاحشا فمحل خلاف. 

قيل : لا يلتغت إلى دعوى من يداعى الغلط فى قسمة التراضى مطلقا » لأنهبا 
كد عوى الفبن فى البيع التى لا يستحق مدعيها نقض البيعيها , وكذلك قسمسة 
التراضى فى معنى البيع . 

وقيل : تفسخ القسمة , وذ كر فى الكافل” أن هذا القول هو الصحيح . 


دق 5 
وقال أبوجعتل الهند وانى : يجوز أن يقال : أن القسمة بمعنى البييع 


,١15ص‎ ,١ المغتى لابن قداعة ج.‎ )١( 

(؟) الكافى هو : للامام الشهيد محمد بين محمد ين أحمد الشهير بالاسام 
الشهيد من كيار الحنفية قد تقد مت تنرجمته فى مبحثك ( مالا يتقسم ) . 

(م) أبو جعفر الهند واتى : هو مح بن عيد الله ين محمد الفقيه البلخى 
الهند وانى » شيخ وومام كبير » كان على جانب كبير من الفقه والذكاء, 


(؟؟8) 


فلا تنقض لظهور الغين فيها ولوكان فاحشا كنا فيالبيع. 

ويمكن أن يرد على ذلك : بأن القيمة معتبرة فى باب القسمة حيث تقع على 
سبيل المعادلة. لأن التعديل يكون من حيث القيمة فى قسمة الأشياء 
المتغرقة . فان ظهر غين فاحش فى القيمة فقد فات شرط من شروط جواز القسسة 


وهو : المعادلة كما أسلفنا يخلاف البيع , لأنه غير جنى على المعادلة فى 


الأشياء المختلفة فقد يأخذ الأنسان الشى؛ بأكثر من قيمته لحاجته اليهء 
ورغبته فيه ٠‏ 


أعا ان! كان دعوى الغلط يسيرا فلا يلتغت اليها مطلقا , سواء كانت 
القسمة بالاجبار أو بالتراضى . لأن الاحتراز عن يسير الغلط صعب جدا قلد 


١ 
لايتيسر تفاد يأ, ا(‎ 


- والزهد والورع . يقال له : ( أيوحنيفة الصغير ) ذكتاله فى الفقله. 
حدث ببلخ » وأفتى بالمشكلات: وأوضح المعضلات ٠‏ وكان قد تفقه على 
ابى بكر الأعمش عن أبى بكر الاسكافى عن محمد بن سلمة عن أبى سليسان 
عن محمد بن أبى حنيفة . وتفقه عليه جماعة كثيرون هم : نصسر 
ابن محمد أبو الليث الفقيه وغيره . وكانت وفاته بيخارىسنة ؟+مه تاجالتراجم 
ص 48 , الفواعد البهية فى تراجم الحنفية ص م > (» الجواهر المضينة 
جوء ص رة. 

)١(‏ الهداية جوء ص . مء والمناية جو » ص )6 -.م» ء؛ تبيين 
الحقاعق جه , ص «ل*ا؟ - )76؟. 


)829( 


وقال المالكية : دعوى الغلطأوالجور إذ!ا وقعت بعد قسمة تستسبين 
الشريكين بلا تعد يل ولا تقويم. كأن يقتسم الشريكان بأئفسها بالتراضنى » 
ثم يداعى أحد هما غبنا , لايلتفت إلى دعواه » واون كان الغين فاحشا -كأحد 
قولى الحتفية لأن قسمة المراضاة بعد تمامها تعتير لا زمة . ولا تنقض بعد لزوسها 
بوجه من الوجوه. لأنها بيعلا تشبه قسمة الاجبار. يخلاف قسمة التراضى التى 


١ 
تقع بعد التقويم والتعد يل فانها تنقضى بالفين الفا حش ا‎ 


وقد ذكر صاحب منح الجليل : أن دعوى الغلط أوالجور فى القسمة لبا 

أربعة أوجه : 

9- أن يعدلا المقسوم , ثم يقترعا أو يأخذا بغير قرع . ثم يدعى أحد هسا 
غلطا . فهذا ينظر فيه أهل المعرفة . فان كان سواء » أو قربيا من سواء, 
فلا تنقغى القسمة . ويلا قتنقضى » والقول قول مداعى الغلط. 

؟- أن يقولا : هذه الدار تكافى؟ هذه , أو هذا العبد يكافى هذا من غير 
ذكر القيسة ٠‏ ثم يقترعا أو يأخذ كل واحد ها بغير قرعة فالحكم هنا 
كالحكم فى الصورة الأولى . لأن مفهوم هذا التمديل الساواة فىالقيم. 
وكذلك الحكم إذا قال هذه الدار تكافوء هذا المتاع , أو هذه العبيدء, 
ثم أخذ كل واحد منهطا أحد الصنفين بالتراضى يفير قرعة ثم تبين 
أن القيم مختلفة . 


م- أن يقول أحد الشريكين لشريكه : خذ هذه الدارء وهذا العيد , وأنا 


)١(‏ الخرشى ج1 ء ص 10 (ء مواهب الجليل جم . ص هم 764. الشرح 
الصغيرج» , ص م7اه»ء منج الجليل مج ” , ص برع -وع0. 


(؟؟ع؟) 


آخذ هذه الدار وهذ! العيد من غير تقويم » ولاذكر مكافأة . فان كانت القسمة 
بالتراضى مضت ٠‏ وبضى الغبن على من كان فى نصبيه ء إلا على قول من لم يمضه 
فى البيع . وأون كانت بالقرعة . وها عالمان يتفا وتهما وحصول الفبن فى تنصيسبٍ 
أحد هما فسد ت القسمة جيرا عليبما وإإن لم يطلب أحد فسخهاء لأنها قسسة 
اشتلت على الغرر فلا يجوز. وإون ظنا التساوى صحت القسمة ولا تفسخ : والقيام 
بالغين فيها كالعيب فى البيع . 
- أن يحصل الخلاف بينهما فى كيفية القسمة : كأن يقتسما عشرة أشسواب , 
فبيد أحد هما ستة وقال هذ! نصبيى عليه اقتسمنا . وقال الآخر : واحد 


من الستة لى أنا سلمتك اياه غلطا فاختلف فى حكمه : 


000 
فقال ابن القاسم : القول قول حائزه بيمينه . وقال أشهب تحوه. 
قال ابن عبد مل" ': يتحالفان ومتفاسهان ذلفااك يوب 


(1) تقد مت ترجمة ابن القاسم فى د عوى الاستحقاق فى القسمة . وأشهب فى 
تعريف القسمة . 

(؟) ابن عبد وس : هوأيوعبد الله /محد ين ابراهيم بن عبد وسين يبشره 
من كبار أصحاب سحتون » وأعمة وقته. وكان ثقة. إماما فى الفقه , صالحا 
وزاهد! », ذا ورع وتواضع. وكان صحيح الكتاب , حسن التقييد . عالسا 
بما اختلف فيه أه لالمدينة , وما أجمعوا عليه . 
وقال ابن حارث : كان ابن عبد وس » حاقظا لذ هبالاءام بالك . 
والرواة من أصحابه , إماءا مبرزا فقيها فى ذلك خاصة . غزير الاستنباط 
وكان ستجاب الدعوة . والف كتبا كثيرة : منها : كتابا شريفا سساء: 
( المجموعة ) على مذ هب مالك وأصحايه أعجلته المنية قبل اتمامه » وله 
أربعة أجزاء فى شرح ساعل من كتب المد ونة وكتب أخرى . ولد اين عبد وس 


سنة اثنتين وماعتمين ه. وتوفى سنة . + ١ه‏ وقيل 11 وه. / ترتيب 


(26؟) 


00) 


يد 
وذ هب اين ألو أ زيد وغيره من السالكية : إلى آن الغلط اليسير كالد يار 
والد ينارين فى قسمة الا جبار معفو عنه . 
وقال آخرون : يجب ثقض القسمة فى الاجبار. لأنه خطأ فى الحكم يجب 
فسخه للا يفرق بين القليل والكثيي:؟) 


وقال الشافعية : إذا اد أحد الشريكين غلطا أو حيفا فى قسمة وقعست 


بالتراضى فى غير ربوى ٠‏ 
فان اقتسما بأنفسهما من غير قاسم » لم يقبل قول المدعى . لأنه رضفى 


بأخذ حقه ناقصا . ولاتقبل منه البينة أيضا وان أقامها , لجوا زأن يكون قد 


جره صكلا ككيا 
- المدارك: الديياج جى, ص ١76‏ - شجرة النور الزكية ص . ٠“‏ 


من الطبقة السادسة فرع افريقية . 

)١(‏ انظرمنح الجليل مج اء ص0)9. 

(1) ابن أبى زيد هو : أيو محمد عبدالله بن أبى زيد عبد الرحمن ال 
القيروانى : الفقيه النظار , الحافظ الحجة , امام المالكية فى وقتتهء 
كان كثير الحفظ والرواية » واسع العلم ٠‏ وكتبه تشهد له يذلك فصيح 
القلم » وهوالذى لخص المذ هب ء وتم نشره » وذاب عنه » تققله 
بفقهاء بلده وأخذ عن كيار علماء عصره » وأخذ عنه جماعة كثيرون » وله 
مؤلفات كثيرة منها : كتاب النواد ر والزياد ات على المد ونة مشهورء أزيد 
عن مائة جز" » ومختصر المد ونة مشهور , ولى كتابيه هذ ين المعول فى 
المذ هب ء وإلى غير ذلك من كتبه المقيدة ؛ توفىسنة .ير جه وكان سنه 
1 سنه ء ود فن بالقيروان . ترتيب المدارك ج) )؛ ص 91) - 995و » 
الديياج ج( » ص 7؟؟ - ٠‏ 17؟ء شجرة النور الزكية ص 1 الطبقة 
الثامنة فرع افريقيه . 

(؟) متح الجليل مج © . ص .06٠‏ 


(5؟؟) 


630 
رضى د ون حقه نأقصا , 


وان قسم بينهما قاسم نصباه , ثم أدعى أحد هما غلطا أو حيفا . على 
القول بعد م اعتبار التراضى بين الشركاء بعد خروج القرعة فى قسمة التراضى . 
فحكم دعوى الغلط فيها . كالحكم فى قسمة الا جبار فلا يقبل قول السدعى 
إلا ببينة . 

وعلى القول باعتبار التراضى بين الشركاء فيها بعد خروج القرعة :- 

فعلى القول : بأن القسمة بيع » كان تكون بالتعديل أو الرد ؛ فالأصصح 
لا أثر لدعوى الغلط فى قسمة التراضى وان تحقق الفين فيها لرضا صاحب 
الحق بتركه . فصار كما لواشترى شيئا غبن فيه . لأن البيع لا ينقضيبهب ذه 
الدعوى , وكذلك القسمة.اذ! كانت على صورته ومقايل الأصح : أن القسسه 
وقعت على اعتقاد أنها عادلة ٠‏ وتراضيا عليها بناء على هذا الاعتقاد فانا 
ين خلافه فانها تنقضى ء وتعاد مرة أخرى على وجه المعادلة . 

وعلى القول يأن القسمة افراز : فائها تنقضى بلا خلافإذا ثبت فيببا 
الغلط أو الحيف. لأن الافرا زلا يتحقق مع التفا وت , وإون لم توجد البينسة 
على ذلك ٠‏ وحلف المد عى عليه على عد م الغلط أو الحيف. فلا تنقضى . وليسس 
للمدى إلا 0 

أما اليوى فيجب أن تتحقق فى قسمته المعادلة , إما بوزنه فيا يسوزن» 


أو بكيله فيما يكال . فان وجد فى الريوى غلط أو حيف فتكون القسسة 


)١(‏ الميذ باجم ,اصض.وم. 
(؟) المبذب ج؟ ء ص .0(١‏ رروضة الطالبين ج(١,‏ ص و.؟. نهايية 
المحتاج جر . ص (وو. 


0 


)1١ 
* باطلة للربا‎ 


ومذ هب الحنايلة قريب من مذ هب الشافمية . 

فقد قالوا : إذااقتسمالشريكان يأنفسهما أوبقاسم نصياه, وتراضيا عليه . 
أوكانت القسمة مما لايقع إلا بالتراضى » كالقسمة التىلاينتفع فيب أحد 
الشريكين بنصييه انتفاعا مقصود! لقلة نصييه فى السال المراد قسمته , أو لا ينتفع 

3 

كل منهما بتصبيه بعد القسمة كما تقد م تفصيلأ. 1 

أو يكون فى القسسة رد عوض من أحد هط للاخر. وكانوا قد تراضوا يبسذه 
القسمة بعد وقوعالقرعة . ففى هذه الصور. : إذا ادعىأحد الشريكين غلطلا 
أو حيفا لاتسمع د عواه . لأن رضاه بالقسمة على الصورة التى وقعت عليها يوجب 
بقاءها على ما وقعت عليه برضا هما . 

أءا إذا كانت القسمة مما لايشترط فيها الرضاء أو كانت مما يشترط فيببا 
الرضا , ولكئه لم يحصل بعد وقوع القرعة . فالقول قول المنكر مع يمينه , لأأن 
القاسم الذى رضياه بأن يقسم لهما يعتبر كالقاسم الذى تصبه الحاكم السذى 
تنفذ قسمته إلا اذ! اقامت البينة على د عواه فيحكم للمدعى بمقتضى هذه البينة , 
لأن ما ادعاه محتمل , فاذا ثيت بيينة عادلة ثبت له حق نقض القسمة . شغلم 
يقسم بينهطا على وجه المعادلة من جد يد ,. 

وقيل :إن القول : يسقوط حق المدعىن لرضاه بالقسمة غير سد يد . فائنه 


انما يسقط مع علمه بالفين . أما اذ! ظن أنه أعطى حقه كا ملا فرضريها بناء على 


)١(‏ تهاية المحتاج جر , ص (و؟. 
)؟) فى بحث ستقل تحت عنوان ( فى بيان مالا ينقسم) . 


(م؟؟) 


هذا الظن , ثم اتضح له الغلط فلا يسقط حقه بذلك الظنء لأن المدعى 
عليه لو أقر بالغلط لنقضت » ولو سقط حق المداعى لرضاه ظنا منه أنه أعطضى 
حقه لما نقضت باقرار المدىى عليه ٠‏ وكط لواقتسما شيعا وتراضيا به » تلم 
بان نصيب أحد هما ستحقا فان القسمة تنقضى ويقسم ما فى يد شريكه يالا تفاق 
كما تقد م بيائة ' 'وكذلك هنا . والقول بأته لايسقط حق الشريك من دعو 
الفين إلا اذا علم به : وأنه لايكفى فى الزامه بالقسمة ظنه أنه أخذ حقه 
اذ! ظهر خلافه , هوما ارتضاء ابن قدا (5) 

وعلم سا تقد م من آراء الفقهاء فى هذه السسألة وهى دعوى الغلط فى قسسة 
التراضى أن فيبا قولين فى كل مذ هب من مذ اهب الفقها". 

قول يرى ترجيح نقض القسمة عند وجود غبن فاحشكان من الممكن تفاد يه . 

وقول آخر يرى عد م نقض القسمة . وان كان الغلط فاحشا لأن مدعى الغفلط 
قد رضىيه » لأن الانسان قد يرضى بالشى؟ + وان كان أقل من قيمته لحاجته 
اليه ورغبته فيه » ولا تقبل منه دعوى الغلط بعد لزوم القسمة كما فى البيع . 

الراجح عندى : هوالمذ هب القائل بنقضالقسمة اذا اتضح أن فيبا غبنا 
فاحشا علأن قبول المدعى لهذ ه القسعة ورضاه يها كان بناء على ظنه أنببا 
قسمة عادلة . كما قال ابن قدامة , وأنه أخذ حقه كاملا غير منقيص ناذ!ا ظبر 
فيما بعد أته لم يأخذ حقه كا ملا يل غين فيها غينا فاحشا , فله حق المطالبة 


باستيفاء حقه . لأته لايحق لسلم أخذ مال أخيه السلم إلا بطيب تنغنسه. 


)١(‏ فىبيان الاستحقاق ف ىالقسمة. 
(؟) كشاف القناع ج+ء ص مم ويرم. المغنىج. زء ص (١‏ زءالانصاف 
ج(ر(؛ صاره" -وؤوبم, 


ةا 


والله أعلم. 
هل تقبل شهادة القاسم عند اختلاف المتقاسمين ؟ 

لوأختلف المتقاسمان : بأن أنكر أحد هما استيفاء نصيبه بعد القسسسة. 
ولم تكن لهسا بينة غير القاسم » فهل تقبل شبادته ؟ سواء كان الاسم 
واحدا أوأكثر. 

فقد اختلف الفقها* فى قبول شهادة القاسمين باستيفاء الشريكين 
حقهسا » وقيضكل واحد متها نصيهه على ذ اهب :- 

يرى الامام أبوحتيفة وأبو يصفام بول شهاد تهما , سراء كانا من جبة 


عي 8 1 )00) 
القاضى » أو منالشركا* وهى رواية عن محمد كما ذ كر الخصافا. 
و 


(1) الخصاف : هوأحمد ين عمر ء وقيل بن عمروبن مهير , وقيل ين 
مهروان أبو بكر الخصاف ء الشييائى . أخذ عن أبيه عن الحسن عن 
أبى حنيفة » كان فرضيا » حاسبا ععارفا يمذ هب أبى حئيفة . قال 
شس الأعمة الحلوانى : الخصاف رجل كبير فى العلوم » وهو ممن يصح 
الاقتداء به. حدث عن أبى عاصم التبيل , وأبى ذاو الطيالسى ‏ وسداد 
وعلى بن المد ينى وجماعة . له تصانيف كثيرة منها : كتاب الخراج الذى 
صئغه للمهتدى بالله, وكتاب الحيل ؛ وكتاب آد اب القاضى ؛ وكتاب 
النفقات على الأقارب وغيرها . مات سنة احدى وستين ومائتين ه وقد 
قارب الثمانين . 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص 7 . الفوائد البهية فى تراجيم 
الحنغية مع التعليقات السنية على الفواعد ص ٠٠‏ - + ؟. الطبقات 
السنية فى ترأجم الحنفية جز , ص )يرع - هيلع ٠.‏ 


)؟ه٠(‎ 


وقال محمد فى رواية أخرى : لاتقبل شبهادة القاسمين على ما قسماهء وهى 
رواية لأبى يوسف . وقد علل محمد بأتبما شهدا على أتفسهما . لتصحيح 
تصرفهط » فلا تقيل شهاد تهما , كسثل رجل عتق عهده , يفعل غيره فشهد 
ذلك الغير على فعله, فان ذلك غير طزم له , فكذلك هنا فشهادتبما غير 
طزية للقسحة التى توليا ها . 

وقد رد هذ! التعليل أبوحنيفة وأبويصف يقطهط : إن القاسمين لم 
يشهد! على فعل أنفسهما , وهو الافراز والتمييز. إذ لاحاجة للشهادة عليه, 
وزئما شهد! على فعل غيرهما , وهو : الاستيفاء والقبض » وهو فم لالمتقاسمين 
هالاستيفاء والقبض تلزم القسمة لا بالافواز والتسييز ( 1 ) 

وقال الطحاوى : إذا قسما بالأجر لاتقبل شهاد تبا بالاجماع , لأنبسا 
يد عيان » بأيقاء عمل استؤجرا عليه » فكانت شهاد تهما شهادة صورة ودعوى 
معن . 

والجواب عن هذ! : أن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على استيفاء عسل 
استؤجرا عليه » وهو : الافراز والتسييز. فشهاد تبما فىاستيفاء المدرعى 
نصييه وهو : ليس عمل القاسمين , فشهادتبما هذه لاتجلب لهما مفتماء, 
فانتقت التبة عنبا(؟ ) 

يفرق المالكية بين شهادة القسام فيما إذ! كانت عند القاضىالذى 


وا'لاهما القسمة , أوعند غيره . 


)١(‏ الهداية جوعء ص و ء وتبيين الحقاعق جم , ص م7 ؟. 
(؟) الهداية جع ءص ؟ )2 » وتبيين الحقاعق جم ء ص +57 . والاختيار 


عا عن 1 


(لذمءع) 


فاذا شهد القاسمان عند غير القاضى الذى تصيهط , كأن عزل أو مات ,2 
وشبد! أن كل واحد من الشريكين قد استلم نصييه كاملا » فلا تكونشهاد تبما 
مقبولة » طِو تعدد القسام وكانوا عد ولا . لأنها شهادة على فمل أنفسها . 

أعاراذ! شهد! عند القاضى الذى عينهطا . طِويعد عزله حيث تيليا 
القسسة وشبدا عنده حال تيه القضاء. فانه يعتد على شهادتبما ويحكلم 
وينفذ لحك 1/0 ) 

وقد ذ كر الشافمية وجهين فى قبول شهادة القاسم عند ١‏ ختلاف المتقاسمين 
ومن عد م قبولها : 

والأصح عند هم عدم قبول شهادة القاسم مطلقا . / وهذا الوجه يوافق 
مان هب إليه محمد فى احدى روايتيه التى تقد م ذ كرها , وأيضا رواية أضسرى 
لأبى يصف توافق هذا القول /. 

والوجه الثاتى : وهو قول الأمطخر أ تقبل شهادة القاسم , إذا لم 


.8 1). الخرشى ج»ء ص وم (. مواهب الجليل جر ص‎ )١( 

(؟) الأصطخرى : هوالحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضلأيو 
سعيد المعروف بالأصطخرى قاضى قم , سمع سهدأن بن تصرء وحغص 
ابن عبرو الريالى , وأحمد ين متصور الرمادى وغيرهم . روي عله بحسد 
ابن النظفر , وأبوالحسن الدارقطنى وأبو حفصين شاهين وفيرهم. 
قال الخطيب البيغدادى : وكان الأصطخرى أحد الأعمة المذ كورين 
ومن شيوخ الفقها* الشافعيين» وكان ورعا » زاهدا . متقللا. 
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاتى حدثنا صالح بين أحسد 
ابن محمد الحافظ قال : الحسن بن أحمد ين يزيد أي و سعيد قاضى 
قم ويعرف بالاصطخرى » كان أحد الفقهاء مع مارزق من الدياتئة 


(1ه؟) 


يطلب الأجرة من المتقاسمين » بأن تبرع بذ لك, أوكانت أجرته من بيت الأ ل )) 
/ وهذا الرأى يوافق رأى الطحاوى / ٠‏ 

هالمقارنة بين رأى القاعلين بقيول شهادة القسام عند اخخغلاف 
المتقاسمين فى استيفاء الحق , وأخذ كل شريك حقه . هين رأى القاعلين 
بعد م قبولها » يترجح عندى قول من قال : يقبول شهادة القسام نموذلك 
لسببين : 

الأول : أن حجة القائلين بقبول شهادة القسام فى هذه السألة أقوى 
من حجة القائلين يعدم قبولها , لتضمنها د حض حجة المخالفين: حيست 
ذكروا ان القسام لم يشهد ا راشي » وهوالافراز والتمييز لا كما قالسه 
الرافضون لقبول شهادة القسام : بأتهم شهد وا على فعل أتفسهم . بل 
شهد وا على فعل المتقاسمين وهو : الاستيفاء وقبضكل واحد من المتقاسٌمين 


تصديبه من عك مه ٠‏ 


- والورع » ويد ل كتابه الذى ألفه فى القضا* على سعة فهمه ومعرفته . 
حد ثنى القاضى أبو الطيب طا هر بن عبد الله الطبرى » قال حكى لى عسن 
أبى القاسم الداركى أنه قال : سمعت أيا الحسن المروزى يقول : لما 
د خلت يفداد لم يكن يها من يستحق أن أد رس عليه الا أيو العياس 
اين سريج » وأبو سعيد الأصطخرى . قال الطبرى ‏ وهذ! يدل على 
أن أيا على بن خيران لم يكن يقاس يهما . ... توفى رحمه الله سنة 
لما ءه. تاريخ يفغداكت جب*نا ,ء صم - .ىر ؟. طيقات الشافعية 
الكمرى جم ص 58-0156 ؟. 
)١(‏ روضة الطاليين جاو رء ص .؟؟. 


(كمع) 


الثاتى : إن هذه الشبادة لم تكن لدفع التهمة عن القسام » ولاتتضشهء 
حيث أن الدعوى لم تكن دعوى غلط القاسم أو حيفه ؛ ونا هى دعوى عدم 
استيفا* الحق , لذ لك ليس ثمت ما يمنع من قبول شهادة القسام ؛ بهبخاصمة 
ان جمهور الفقهاء قد اشترطوا فى القاسم أن يكون عدلا » والعدالة تشسعمع 


صاحبها من أن يشهد يفير حق . والله أعلم. 


(2ه08) 


المبحث الثالث: مايرد على القسمة من الخيارات 


قبل الكلام عنا يرد على القسمة من الخيارات أود أن أذ كر تعريفا موجسزا 
للخيار لغة واصطلاحا ٠‏ فأقول : 
الخيار لغة : اسم مصد رمن اختار يختار اختيارا وهو الام طفاء! ١‏ ) 

والخيار والاختيار بمعتى واحد 57 ) 

وقال فى المعجم الصسيط : الخيار اسم يمعنى طلب خير الأمرين . ويقال : 
هوبالخيار يختار مايماء .(؟) 

وقد ذكر الغقهاء تعريف الخيار فى البيع فقالوا : الخيار : هو : طلب 
خير الأمرين من امضاء أو ضع !؟ ) 

وعد عرض موجز لتعريف الخيار لغة واصطلاحا تذكر هنا مايرد على 
القسمة من الخيارات التى ذ كرها الفقهاء فى إمضاء القسمة أو فسخها . 

ذكر الحنفية أته ترد ثلاثة خيارات فى القسمة . وهى خيار الشرطء 
وخيار الرؤية وخيار العيب , كما ذكروا أيضا أن هذه الخيارات جسيعبا 


تثبت فى قسءة التراضى . 


. 505 الصحاح للجوهرى جر ي)ص‎ . ١16 لسان المرب جع ؛ ص‎ )١( 

(0) ا ع عا مان 

(م«) المعجم الصيطب؛ ,ص 5# ,. 

زح ). مطالب أولى النهى فق شرح غاية النتسبى لصطقق ين سعيف ين عسداة 
السيوطى المتوفى سنة «#ع ؟ زه. جم ص وير » ط الا ولى سنة . يرم وه 
فتح الجواد لأبى العياس أحسد بن حجر الهيتى على نتن الارشاند 
جار + ص , . ع . الطبعة الثانية لعام 1ه م وه شركة مطبعة وكتية 
مصطفى البابى الحلبى يمصر. كشاف القناع جم ص يرو . 


ر(مه؟) 


فلو اشترط أحد الشريكين الخيار فى قسمة التراضض فى مدة معلوءة كثلافة 
آيام مثلا لامضاء القسسة أو فسخها فله ذلك . وكذلك خيار الرؤية يثبت فى 
قسمة التراضى ء كما لواقتسم الشركا* مالا مشاعا وفى الشركاء من لم ير تصييسه 
عند القسسة , فاذ! رآه فهو بالخيار. لأن قسمة التراضى فيها معنىالمبادلة 
لوجود الرضا من الجاتبين ٠‏ فيثبت فيها خيار الشرط وخيار الرؤية كنا فى 


اذا 


أما قسمة الاجبار فلا يثبت فيها خيارا الشرط والرؤية . لأنه لافاقدة 
فى رد القسمة بخيار الشرط أو الرؤية . لأنه لو رد ها لأجيسره القافى سرة 
أخرى ؛ لأن القاضى له ولاية الاجبار عند طلب بعضهم فيا لاضرر فيه على 
الوجه المفصل الذى تقد م بيانه فى كانه . فلا فائدة إذا فى رد القسمة يخيارى 
الشرط والرؤية فى قسمة الا جبا (.؟ ) 

أءا خيار العيب فيثبت فى قسمة التراضى » وفى قسمة الاجبار » سواء كان 
المال المقسوم أجناسا مختلفة . أو شليات » عند من ذكر الخيارات فى 
القسسة , 

وقد ثبت خيار العيب فى قسمة التراضى , لأن القسمة بالتراضي كالييعء 
فكما يثبت خيار العيب فى قسمة التراضى ٠‏ يثبت أيضا فى قسمة الاجبار » لأن 
القاضى فى قسمة الا جبار » قد عين الحصة المميية , على أئها سليية سن 


العيب » فتى ظهر أنها معبية وجب رد ها شرعا . حتى تحصل الساناة 


)١(‏ الفتاوى الهندية جه ء ص 5١7‏ ء يدائم الصناعم جلا » ص لل ؟. 
(؟) الميسوط جه ( ء ص وم. بداعم الصتاعع جبا » ص لل . 


لدهع) 
بق التتعم ل و ا 031 
فاذ! وجد أحد الشركاء عيبا فى شىء من نصييه » فان كان ذلك قبل 
التقايض » رد نضبيه كله , سواء كان المال المقسوم شيئا واحدا حقيقة» 
كالدار الواحدة. أو حكما كالمكيل , والموزون» يرد جميع نصييه » وليسرله 
أن هرد بعض تصييه د ون بعضكنا فى البيع . 
واون كان المقسوم أشياء مختلغة كالأغنام والأبقار , مثلا . يرد المعيب فقطء 
كما فى الييع المحض ؛ وما ييطل يه خيار العيب فى البيع » ييطل به فى لقال ) 
قال فى بدائع الصناعع : ( ولوامتنعالرد بالعيب , لوجود مانع منه »يرجع 
بالنقصان » كنا فى البيع . إلا أن فى البيع » يرجع بتنام النقصان» وفى القسمة 
يرجع بالنصف . لأن النقصان فى القسمة يرجع بالنصييين جميما , فير جسع 
بنصف النقصان من تصبيه | ؟! 
وإين ا وجد فى القسمة عيب » واستمر من وجد فى نصييه العيب فى استخد انه 
كأن يستمر فوسكنى الدار , بعد طمه بالعيب , فليسله أن يردها بالعيب. 
وكذ لك فى خيار الشرط » اذا سكن الدار فى مدة الخيار » سقط خياره. 
وليس هناك من فرق بين اتنشاءالسكتى هين الاستمرار فيها . 
فمن فرق بين انشاء السكنى صين الد وام عليها فى خيار العيب » يفرق 
أيضا فى خيار الشرط. ويقول : خيار الشرط ييطل بانشاءالسكنى » ولا ييطل 
بالد وام عليها , كنا فى خيار العيب », إذ لافرق بيتهطا ,, 


.( 54-956 شرح المجلة جم , ص‎ )١( 
2 (؟) الغتاوى الهندية جه , صم و5ء بدائعالصتائع جا » ص‎ 
بداععالصتاعع جباء ص ىر ؟.‎ )( 


زلاه؟) 


ومن العلماء من فرق بينهما ققال : بخلاف خيار الشرط ء قانه يطل 
بها » والغرق بين الخيارين : إن السكنى فى خيار العيب يحتمل أن تكون 
لاكان الرد » لأن مدة الرد يالميب قد تطول » لأن الرد بالعيب لايكون 
إلا بقضاء , أو رضاء » وسكن ألا يرضى به خصمه فيحتاج إلى القضاء ‏ والقضاء 
يقتضى سبق الدعوى . ويمكن أن يطول ذلك . فاذ! لم تسكن الدار سدة 
طويلة تخريست , لأن الدار يسارع إليها الخرابإذا لم يسكتبا أحدء 
فيعجزعن الرد إذا خربت », فيحتاج ال ىالسكنى ليتمكن من الرد بالعيسب», 
فلا يكون سكناه لها دليلا لرضاه بالعيب مع هذا الاحتمال, فلهذا لايسقط 
خيار العيب يد وام السكنى, 

أنا خيار الشرط فلا يحتاج ال ىالسكتى لا .كان الرد , لأنه يتمكن سن 
الرد بنفسه من غير أن يتوقف ذلك على قضاء , أورضاء , فلا تطول سدة 
الرد » هالتالى فلا يحتاج إلى السكتى فاذا سكنها كان ذلك دليل الرضا 
فيسقط حقه فى الرف بالشرط )١[‏ 

وقال المالكية : فى ثبوت خيار العيب فى القسمة : 

بإذا وجد أحد الشريكين عيبا فى أكثر نصييه , فله الخياربين فسخ 
القسمة وعودة المقسوم مشاعا بينهما كما كان قيل القسءة. هين ابقاء القسمسة 
على ما وقعت . وإرذف! اختاريقاءها فليس له مطالبة شريكه يشىء مقابل ماحصل 
فى حصته من عيب. لأن اختياره بقاء القسمة على ما وقعت د ون فسخها سلع 


ماحصل فى تصبيه من عيب د ليل على عد م تضرره بالقسمة . ولافرق فى ذلك 


.5(9-5١مهل الفتاوى الهندية جاى, ص‎ )١( 


(لمه؟) 


بين أن يكون المال المقسوم د ورا أوأراض » أوعرضا ء أورقيقا . 

والمراد بالأكثر هنا أن يكون ثلثا نصييه أو أكثر معييا . 

أما إذا كان المعيب فى تصف نصييه فأقل فليسله أنْ يفسخ القسسسسة. 
ولرنما يرجع على صاحب الحصة الصحيحة بثل قينة نصف المعيب من الصمحيح 
ولا يكون شريكا فى الصحيح الذى فى يد صاحيه . ويكون صاحب التصيب 
الصحيح شريكا له. فى المعيب بنسبة ما أخذ منه . فان كان المعيب 5 
نصيب أحد هما مثلا . فان ضاحب المعيب يرجع على صحيح الحصة ببثل يبدل 
نصف السبع قيمة بما فى يد صاحيه. ويصير المعيب مشاعا بينهما .» فيك سون 
لصاحب الحصة الصحيحة فيه نصف السبيً ( 'وهذ! إذ! كانت الأنصياء قاعسة 
على حالها . 

أما إذا كان صاحب النصيب الصحيح » قد فوت نصبيه , يأن كلان 
دارا فهد مها ء أوأرضا فبنىعليها , أوكان رقيقا فاعتقه , وغفير ذلك سن 
أنواع الغوات » فانه يرد تصف قية نصبيه وهو سالم من العيب يوم قيضه 
لصاحب التصيب المعيب ؛ ويصير التصيب المعيب مشاعا بينهسا . 

واونما اعتمرت القيمة يوم القيض » وإرن كان الواجب اعتبارها يوم القسمسة, 
لأنها كالبيع الصحيح فى هذا , لأنه لما كان لواجد العيب تقضباء 
أشببت البيع الفاسد » فاعتمر يوم القبض. سواء كان هو يوم وقوع القتدسة 
010 


أما إذا كان صاحب النصيب المعيب هو الذى فوت » فانه يرد علسى 


)١(‏ الخرشى ج.,؛ صمو ز. 


(وه6؟) 


شريكه صاحب النصيب السالم من العيب نصف قيمة المعيب يوم قبضه أيضاء 
وما سلم من العيب والفوات يكون بيتبنا تصفين نشاع!:! ) 

وخيار الشرط فى القسمة جاعز وثابت أيضا عند المالكية. فىالأموال التى 
يثبت فيها خيار الشرط فى البيع » وبيطل خيار الشرط فى القسعة. يسا 
يهطل به فى البيع. وعليه فاذ! قام صاحب الخيار يأى عمل فى نصييه » فى 
زسن الخيار ء كبناء دار مثلا أو هد مها , أو عرضها للبيع لزته القدسةء 
مطل 500 

أا الشافمية فلم أجد فيما اطلعت عليه من كتيهم , مايفيد جلواز 
خيار الشرطء والرؤية فى القسمة ء وإرن كان خيار العيب مما لا يخالف فيه فيما 
بيد و والله أعلم, 

أنا الحنابلة : فان لهم قولين فى خيار العيب فى القسمة : 

قول : بأن من كان فى نصبيه عيب » يكون بالخيارء فى فسخ القسمسة ء, 
أواءضائبا , فان اختار , اسضاء القسمة رجع على صاحب النصيب السليسم 
بقيمة المعيب فى نصييه » لأنه نقص كالمشترى فى البيع . 

وقول آخر عند هم : أنه تنقضى القسمة عند وجود عيب فى نصيب أحد 
الشركاء* لعد م وجود شرط الصحة وهو التمديل . 

قال فى المفنى : ” بإذ! ظهر فى تصيب أحد هما عيب لم يعلمه قب لالقسمة 
فله فسخ القسمة , أو الرجوع بأرشى العيب , لأنه نقص » فكان له ذلك 


كالشترى ء ويحتمل أن تبطل القسمة , لأن التعديل فيها شرط وم يوجد 


)١(‏ الخرشى جح : ص مرو ر. 
)١(‏ المدوتة الكسرى جام ,ء ص 5و6 . 


)83( 


يخلاف لبي م (1) 

هذه آراء الغقهاء فى هذه السألة أعتى سألة : مايرد على القسعة مسن 
الخيارات , ولعل .ان هب إليه الحتابلة فيها هو الا ولى بالقبول , لأنه فى 
حالة الرضاء بالقسمة يرجع على شريكه » بأرش النقصان الذى حصل فى 
نصبيه » ذلك يحصل التباد ل المطلوب فى القسمة ‏ وهو .اذه بإليه 


الحئفية . والله أعلم. 


(() المغتى ج.١ء‏ صض8١(.‏ 


وعد يطيب لى أن أختم هذا السبحث محاولا أن أوفى ما التزنت به فى خطلة 
البحث من أننى سأجعل الخاتمة لأهم النتائج التى توصلت إليبا من البحك. 
فأقول مالله التوفيق : 1 

فى تعريف القسمة التى تنا وها اليحث فى أول الرسالة » توصلت إلى ترجميح 
الرأى القاعل بأن التعريف المختار للقسة : هوإفراز حق ؛ وتمييز يعس ض 
الأنصياء عن بعض فى المال المشاع » وليستبيعا , واللغة تؤيد ذلك, وقد 
تقد مت أسباب اختيار هذ ! التمريف , والفوارق التى ذ كرت بين البيع والقسسة فى 
الرسالة : وأن أجمع تعريف للقسسة رأمتعه هو : تعريف ابن عرفةالمالكى حيسثك 
قال : القسمة هى : تصيير مشاع مطوك مالكين فأكثر معينا ء ولوبا ختصاص تصرف 
فيه » يقرعة أو تراض » وقد تقد م شرحه فى موضعه ؛ وهو شامل لجميع أنواع 
القسمة التى تكون فى أعيان المال وضافعه » والتى يجرى الاجبار فيه , أو التسى 
تكون بالتراضى . . . 

وقد استثنى الفقهاء من ذلك قسمة الرد وهى التى يكون فيها رد عوض من أحصد 
الشريكين للآخر مقابل مايحصل له ماليس لشريكه من النصيب لسيب من الأسباب 
المذ كورة فى موضعه ء فالراجح فى هذه القسمة , مبادلة فينا يقايالم رد ودء 
وتمييز فيما عداء . 

وفى تعريف المال الذذى يتألف منه عنوان الرسالة ٠‏ توصل البحث من بيسن 
التعريفات المتنوعة ».الى أن التعريف الجامع المائعله , هو : ماله قيمة بيسن 
الناس » وبياح الانتفاع به مطلقا , أوسماح اقتناك يلا حاجة. وقد تقد, فى 


الرسالة مايغيد هذا التعريف : ميان ترجيح هذا التعريف على التعريمف 


(ككع) 


المخالف له. .. 

وفى بيان : هل تعتبر السنافع من الأموال القيروفى ذاتها ألا ؟ توصل 
البحث إلى ال" القاعزيانها من الأسوال المتقوة فى ذاتها . لأنها القصويد 
ا وقد تقد مت الأدلة التى تغيد من أن المنافع أموال لذاتبا 
كالأعيان فى الرسالة. .. 

وفى شروط القسمة : هل يكتفى فى ثبوت اللك بقولالشركا*أولا 5 توص لالبحثك 
الى ترجيح الرأى القاغل : لايكتفى بقول الشركاء فى ذلك , بل لابد من راثيسات 
الملك بالبينة » وقد تقد م سبب اختيار هذا الرأى . . . 

وفى قسمة الد ين على الذ مم توصل البحث إلى ترجيح الرأى القائل يعدم 
جواز قسمة الدين مطلقا . وقد تقد مت أسباب الترجيح هناك . 

وفى بيان مايقسم وما لا يقسم : إن! كانت القسمة تؤدى إلى ابطال المنفعة 
بالكئية عن المال المقسوم وأصر أحد الشركاء على القسمة» وكان الضرر ليسم 
جميعا , توصل البحث إلى ترجيح الرأى القاعل :ببيع المال المشاع » وقدسسة 
شنه علي قددر أتصبائهم . 55 

أما إذا كانت القسمة لاتؤدى الىإتلاف الال » وإنما تؤبدى الى نقص قيسة 
المال توصل البحث إلى إجبار الممتنع ادام هناك نرع انتفاع , طِم تؤد القسمسة 
بإلىإضاعة الطال ... 

وفى حالة ما إذ! كان ينتغع بعض الشركا* ينصييه بعد القسمة لكثرة نصيسه, 
ولا ينتغع البعض بنصييه يعد القسمة لقلة نصييه : 

توصل اليحث فى حالة ما إذا طلب القسمة صاحب النصيب الكبير إلى السرأى 


القاعل باجبار الستنع لأدلة واسباب تقد م ذكرها فى محلها . 


خرش رف 


وإذا طلب القسمة صاحب النصيب القليل وامتنع صاحب التصيب الكبير توصل 
البحث إلى أن الأمر ينبغى أن يترك لنظر القاضى لا ينبتى على ذ لك من عطلدل 
واتصاف تقد م تفصيلها فى مكاتها . . . 

وفى أجرة القاسم كيف توزع على الشركاء 7 فيما إذا لم يعين الامام قاسسا 
يجعل أجرته من بيت المال م توصل البحث إلى ترجيح الرأى القائل يسان 
الأجرة تكون على مقدار الأتصباء » لا علىعد د رفس الشركاء , وقد تقس سدم 
تين التزجيح الوا 

وفى قسسة الد ور : إذا كانت الد ور المشرتكة متعددة . وطلب بعض الشركاء 
قسمتها على أن يستقل كل شريك بدار , وامتنع البعض الآخر » وطلب أن تقسم 
كل دار على حد تها , فللفقهاء فى هذه السألة ثلاثة آراء , توصل البحث إلى 
ترجيح الرأى القائل :بهد م إجبار الستنع على أن يستقل كل شريك يدارء ورتسا 
تقسم كل دار على حد تها ٠‏ للأسباب التى تقد م ذ كرها هناك . . . 

وينذ! كانت الدار ذات طابقين مثلا فطلب أحد الشريكين قسستها على 
أن يجعل حصة أحد هما الطابق الأرضى » وحصة الآخر الطابق العلوى نقد 
اختلف الغقهاء فى ذلك كثيرا » توصل البحث إلى ترجيح الرأى القائل بعدم 
اجبار المستتع » ينما , يقسم الطايق العلوى والسغلى على السواء, إذ! أمكن 
أن ينتفع كل شريك بحصته بعد القسمة , أو تبقى شاعة بين الشركاء يتبادلون 
السكنى » أوتباع » ويقسم الثمن بينهم على قد ار أتصباعهم ٠‏ قطعا للتسسزاع, 
وقد تقد مت التفاصيل فى الرسالة . . . 

وفى قسمة العروض : إذا طلب أحد الشركاء قسمة الأموال التى تختلسف 


أجناسها بأن يجعل تصبيه فىعين من هذه الأموال وأمتنع الآخر فهل يجيبر 


)05>( 


الستنع ؟ اختلف الغقهاء فى ذلك. 

توصل البحث الى ترجيح الرأى القائل , بأن يجعل لكل واحد منالشركاء 
نصييه فى عين من أعيان المال ء أو فى نوع من أتواعه , وأن الستتععن ذلك 
يجمر عليها , أن! لم تمكن القسمة إلا كذلك . . . 

وفى قسمة الغناعم : فى سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسهم قرايته سن 
خس الغنيمة بعد موته » توصل البحث الى ترجيح رأى من قال : ببقاء هذ يسن 
السهمين كما كان فى حياته عليه الصلاة والسلام » وأن سهم الرسول طيسسه 
الصلاة والسلام يصرف للمصالح الأهم فالأهم. والتفاصيل قد تقدمت. 

وفى سهم الغا ربسى توصل البحث إلى ترجيح بين قال : ان الفارسى له ثلائة 


أسهم » سهم له سهمان لغرسه . وقد تقد مت أسباب الترجيح فى الرسالسة 


وفى الفسئ : هل يخس الغى؟ كما تخس الغنيمة أولا ؟ وما مصرقه؟ 
توصل البحث إلى ترجيح رأى من قال : بأن الغى' يخ سكما تخس الغتناعم, 
وأن مصرف خس الفو؟ هو مصرف خس الغنيمة » وأن سهم الرسول طيه الملاة 
والسلام بعد موته يصرف فى المصالح الأهم فالأأهم كسد الثفور. وعمارة الحصون 
انا الأخماس الأربعة ففى مصرفها ثلاثة أقوال عند أصحاب هذ! الرأى , 

وتدتقد مت فى الرسالة . . 

وفى قسسة المنافع مهايأة : هل يشترط التأقيث بزس فى قسمة السهايأة ؟ 
توصل البحث إلى ترجيح من يقول باشتراط تعيين زمن الانتفاع إن! كا نالمقسوم 
بالمبايأة واحداء ينتفع يه أحد الشركاء فترة من الزمن ٠»‏ وينتفعبه الآخر 


فترة أخرى » كما ترجح عد م اشتراط تعيين زمن الانتفاع فيما إذ! كان المشاع 


(16؟) 


أكثر من واحد كدارين لشريكين , والتفاصيل قد تقدمت فى الرسالةء 

وفى قسعة المنافع أيضا : إذا طلب أحد الشركاء قسمة المهايأة فييا لايقبل 
القسمة أعيانا » وامتنع آخر فهل يجبر ؟ 

توصل البحث إلى ترجيح الرأى القاعل باجبار المشنع على قسمة المبايأة فيسا 
لايقبل القسمة للأسباب التى تقدم تفصيلها . . . 

وفى د عوى الاستحقاق : إذأ ورد الاستحقاق على جزء شاعم فى أحد النصيبيسن 
توصل البحث إلى ترجيح الرأى القائل : بأن الستحق عليه بعض نصبيه يكون 
بالخيار » إن شاء أسك مابقى فى يده ٠‏ ورجع يباقى حصته على صاحبه: وإنشاء 
فسخ القسمة. . 

كما توصل البحث فيما لو ورد الاستحقاق على جزء معين من أحد التصيبين 
الى ترجيح الرأى القائل : بأن الستحق عليه يكون بالخيار؛ إن شاء تقض 
القسمة , وان شاء أبقى القسمة ورجع على صاحيه بقدر ما استحقطيه . . . 

لو وجد الستحق على أرضه التى كانت خالية , بنا* , أو زرعا » أوغرسا: 
هل يضمن قيمة البناء » أوالزرع , أوالغرسأولا ؟. 

توصل البحث إلى ترجيح الرأى القائل : بإلى أن الستحق بالخيار بين أن 
يضمن قيمة ذ لك , وأخذ الأرضيما عليها من بناء وغيره , وين أخذ قينة أرضه 
التى استحقها خالية من هذه الأشيا". .. 

وضى ظهور الد ين فى التركة بعد تسمتها : إذا لم يكن للميت مال غير الذى 
اتتسنه الورثة . وكان عليه دين غير ستغرق له . فقد أختلف العلماء فوصحة 
هذه القسمة . 


4 
توصل البحث إلى ترجيح الرأى القاعل : مأن القسمة لااتنقضى وتبقى صحيحة , 


)( 


ويطالب الورثة بسداد الدين , فان سدد وا ما على مورثهم استمرت القسمة على 
صحتها , وإلا بيعت عليهم ٠‏ ووفى الد ين يها . 

وفى د عوى الغلط فى القسمة : إذا كانت دعوى الغلط فى قسمة التراخئى, 
وكان الغلط فاحشا ء توصل البح إلى الرأى القاعل : بنقض القسة مادام الغلط 
فاحشاء كان من السكن تفاد يه . . 


هذا وليست هذه النقاط التى ذكرتها فى هذه الخاتمة هى كل النتاء 


جَ 
الباءة التى توصل إليبا البحث » وإنما هناك نتاعج أخرى هاءة تضنها البحث» 
ولكتنى ا قتصرت على هذه النماذثج خشية الا طالة . 

وفى الختام أد عو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن الزلات والخشوات التسى 
حصلت منى » وأن ييعثنى فى زمرة من طلب العلم خالصا لوجهه الكريم » قاصدا 
العمل يما علم والدعوة الى العمل به وأن يجزى عنا علماءنا الذين ورثوط علسم 
الأنبياء ويلغوه للناس خير الجزاء . وصل اللهم وسلم على عبد ك ورسولك محمد 
الذى بعثته رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين : وآخر دعواتا أ نالحمسهد 
لله رب العالمين . 


(51؟) 


(18؟) 


فهرس تراجم الأعسلام 


مرتبا ترتييسا هجائيا حسب الشهرة 


5 أ 

- ابن أبى هريرة - الحسن بن الحسين بن أبى هريرة 

- اين أبى زيد - أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى 

- ابن أبى ليكة - عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة 

ابن الأثير - أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزرى 

- ابن الحاجب : أبو عمروعثمان بن عمر ين أبى بكر 

- ابن د قيق العيد 2 محمد بن علىين وهب 

- ابن سلمة > أبوالطيب محمد بن المفضل بن سلمة 

- ابن سلمون- أبومحمد عبد الله بن على ين عبد الله 

ابن الصباغ ه عبد السيد بن عبدالواحد بن أحتد 

- ابن الصلاح - أبوصروعثمان بن عبد الرحمن بن موسى 

- اين عبدالسلام > محمد بن عبد السلام بن يصف 

- ابن عبد وس س محمد بن أبرأ هيم بن عبد وس 

ابن القاسم - أيوعيد الله عبد الرحمن بن القاسم 

- ابن القصار - .. أيوالحسن علىينأحمد اليقدادى 

- ابن كنانة - عثمان بن عيسى بن كنائة 

- ابن المنذار - أبويكر محمد بن ابراهيم بن الستذار 

- ابن وهب د أيو محمد عبد الله بن وهب بن سلم 

- ابن يونس أبو بكر محمد بن عيد الله بن يونس 

- أبويكر - أحمد بن محمد بن هارون الخلال 

- أبوجعفر - محمد ين عبد الله بن محمد البلخى 


5 أيوجامد 2 خفن ين محمد ين أحند 


- أبوحفص ب أحمد بن حفص المعروف يأبى حقص الكيير 


اللدنا 

0 

ا 

1514+ 

؟5؟5؟ 

؟59 

2 
151-52 
50 
؟5-ه9؟ 
ه١1‏ 

5 


العا 


(505؟) 


الامتت الصفحة 

- أبوسليان - موسىين سليمان الجوزجانى 8 

- أبوصرمة > بن قيس الاتصارى 0 

- أب وطالب - أحمد بن حميد المشكائى 1 

- أبوالطيب - طاهرين عد الله بن طاهر الطيرى ورد 

- أي وعد الله - عبيدالله محمد بن محمد المعروف بابن 

بطة 1-ها؟ 

أبوالمالية - رفيع بن مهران الرياحى 5١‏ 

أبو على - الحسين بن صالح بن خيران 3 

الأثرم - أبويكر أحمد بن محمد الاسكافى 2.3 

- الأزْرعى - أحمد بن حمد ان بن عبد الواحد ان 

- الأسنوى - أبو محمد عبدالرحيم ين الحسن 1 

- أشهب بن عبد العزيز ين د اود 0 

أصيغ - أبوعبد الله أصيغ ين الغرج " 51 

- الاصطخرى - الحسن بن أحمد بن يزيد ١‏ 

- الاعام - عد الملك بن عبد الله بن يصف امام الحرمين ‏ 0 
ب 

الياجى - أبوالوطيد سليمان بن خلف ين سعد ون 000 

- البلقينى - عمرين رسلان بن تصير ١51-16‏ 

- اليند نيجى - أيوعلى الحسن بن عدالله ل 
رت 

- التاودى - أبوعيد الله محمد التاودى بن محمد 1 
رج 


- الجصاص - أبهكر أحمد ين على الرازف مددام 


)0 


الا 


لح 
الحاكم ١‏ لشهيك م محمد بن محمد بن أحمد 
حرب بن أسماعيل بن خلف 
حتبل بن اسحاق بن حتبلالشيياتى 
رخ 
الخرقى - أبو القاسم عمرين الحسين 
الخصاف - أبوبكر أحمد بن على الرازى 
رس 
سحئون - أبوسْعِيد عبد السلام بن حبيب التنوخى 
السرخسى > عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشافعى 


رض) 
الضحاك بن مزاحم الهلالى أيوالقاسم 
(ع) 
عبد الله بن الد يلمى 
عبد اللك ين حبيب 
عبد الوهاب بن على ين نصر 
غ2 
الفزالى د أيوحاس محمد ين محمد بن حمق 
200 


اللخسى - أبو الحسن على ين محمد الريه 
الليث بن نصر بن يسار الخراسانى 
لبيد بن ربيعة العامرى 


55 


المي 


18 


- محمد بن الحكم الأحول 
- محمد بن زيد ين السهاجر 
المولس ين :أ حم ابو القاسم 


اللشضة 


م2 


157 
151١+ 


(765ا؟) 


فهرس المصاد ر والمراجع 


مرتبة على حروف المعجهم 


- أحكام القران لأبى بكر محد بن عبد الله الشهير باين العربى , المتوفى سئة 
45م هاء تحقيق على محم البجا وى , دار احياء الكتب الميية 
- عيسى البابى الحلبى . 

- الاختيار لتعليل المختار لأبى الفضل : عد الله ين محمود بن مون ونا الموصلى 
المتوفى سئة 5م 1ه تحقيق محمد محى الد ين عبد الحميد مطبعسة 
السعادة بمصر الطيعة الرابعة سنة 1ن 9 زه 111 زم. 

ارشاد الأريب إلى معرفة الأد يب الشهيرب / ممجم الأدباء / لأبى عد الله 
ابن ياقوت الحموى الروس . الطبعة الثانية بمصر. 

أسد الغابة فى معرفة الصحاية » لأبى الحسن على بن محمد الجزرى المتوفى 
سنة . + ه تحقيق وتعليق محمد محمد ابراهيم الينا ونحيد أحسد 
عاشور طبعة كتاب الشعب. 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبى يحى زكريا الأتصارى . الناشر المكتبة 
الاسلامية نتصاحبها الحاج ريا ض الشيخ . 

- أصول السرخسى لأبى بكر محمد بن أحمد أبى سهل السرخسى ء طيعة دار 
المعرفة للطباعة والنشر -بيروت » سنة 8و م زه. 

- الأشباه والنظاعر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للحافظ السيوطى عبد الرحسن 
ابن أبى يكر بن محمد المتوقى سنة ١‏ 9وهاء د أرالكتب الملمية ‏ ييروت 
سئة وو مزه. 

- الاصابة فى تميز الصحابة للحافظ ابن حجر أحمد بن على بن محمد العسقلاتي, 
المتوفى سنة ؟ ويره حقق أصوله » وضيطاعلاءه » ووضع فهارسه على محسد 
البجاوى ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر. 


رعلام) 


الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ,من العرب والستعيين 
والستشرقين لخير الدين الزركلى » الطبعة الخاسة دار العلم 
للملايين ‏ بيروت ستة ١٠.5وم.‏ 

الاقناع لشرف الد ين موس لحجا وىالمقد سى المتوفى سئة ,ر »وه مع تصحيح 
وتعليق عد اللطيف محمد السيكى . المطبعة المصرية بالأزهر. 

الأم للاءام أبى عبد الله محمد بن إد ريس الشافعى رحمه الله المتوفى سنة ع . وه 
دار المعرفة للطباعة والتشر ‏ بيروت -سنة وو م زهب 1/9 لم. 

اتباه الرواة على أنبا* النحاة لأبى الحسن على بن يسف القفطى . دار الككب 
المصرية الطبعة الا ولى سنة )بام زه. 

الاتصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذ هب الامام أحد ين حتبل , 
لأبى الحسن على ين سليمان الرالكى , صححه وحققة محند حاسد 
الغقى . مطبعة السنة المحمدية بحر سنة ولام زه 60و لم. 

ل 

بد ائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن سعود الكاسانى المتوفى سنسة 
امه هادار الكتب العربى -بيروت , طالثانية سئة 6 وم وها 
كلاقلمء 

البد ر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع للامام محمد بن طىين مسد 
الشوكائى المتوفى سئة . ه ؟ وه » مطبعة السعادة يمصر ط الا ولى سئة 
عي لك 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد بن أحط بن محد بن 
أحيد بن رشد القرطبى المتوفى سنة ٠‏ شركة ومكتبية مصطفى اليايبى 
الحلبى طالثانية ستة . باوره. 

بفية الوعاة فى طيقات اللغويين والتحاة للسيوطى تحقيق محمد أيوالغغل 
طالألىستة ورم زهت وحورم. 


قفضة 


البهجة فى شرح التحفة لأبى الحسن على بن عبد السلام!لتسولى , دارالقكر 

عيروت ٠.‏ 
رج 

التاج والاكليل على مختصر خليل لأبى عبد الله محمد يوسف العبد رى »الشهير 
بالمثاق المتوفى سنة 7ويره مطبوع يهاش شرح الحطاب مكتبة 
التجاح ‏ طرايلس- ليييا . 

تاج التراجم فى طبقات الحنغية لقاسم بن قطلويفا مطبيعة المائى يدان 
سنة 15وؤم. 

تاج العروس من جوا هر القا موس لمحمد بن محمد الزبيدى الطقب بمرتضى 
المتوفى سنة و١‏ ؟ ره مصورة من الطبعة الا ولى بالمطبعة الخيرية» من 
منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

تاج اللفة صحاح العربية لأبى نصر الفارابى اسماعيل ين حماد الجوهسرى 
المتوفى سنة لو لاه وقيل فى حد ود سنة . . > ها. تحقيق أحسد 
عبد الغفار. دار العلم للملايين _-بيروت. ط الثانية وو موزه. 

تاريخ يغداد للحافظ أيى بكر أحمد بن على الخطيب البغدا دى المتوفى سئسة 
بد وه. الناشر : دار الكتاب العربى - سيروت٠‏ 

تبيين الحقائق شرح كتز الد قائق للعلاءة عثمان بن على الزيلعى . أبيوعصسر 
المتوفى سنة +« 7ه ء دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ط الثانية 
بالا وفست. 

تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى لأبى العلى محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم الما ركفورى المتوقىستة ىم وه ضيطه وراجع أموله 
عبد الرحمن بن محمد بن عثمان .الناشر المكتية السلفية بالدينة 
المثورة . 


الضف 


تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللياب لأبى يحى زكريا الانصارى مع حاشية 
الشرقاوى , دار المعرفة للطباءعة والنشر -بيروت. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج ( مع حواشى الشرواتى والعيادى ) : للعلامسة 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيثى » المتوفى سنة 6 /اوه طبعة 
بالأوضت - دار صادر -بيروت. 

ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك لقاضى عياغى بن 
موسى اليحصبى المتوفى سنة .6 مهء تحقيق الدكتور أحمد بكير 
محمود . منشورات دار مكتية الحياة ‏ بيروت ‏ دار مكتية الفقسر- 
طرايلس - ليبيا ٠‏ 

تسهيل منح الجليل حاشية على متح الجليل ؛ على هامشه للشيخ محمد عليش. 
الناشر مكتبة التجاح ‏ طرابلس - ليبيا . 

تفسير أبى السعود أوإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأابى 
السعود بن محمد العساد ىالمتوفى سنة .روه تحقيق عبدالقادر 
عطا سطابيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزبيع ‏ بيروت ‏ ط الثائية 
سنة .عو زهب الروزرم. 

تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد الساسى مطبعة بحمد على صبيح وأولاده» 
بالا زهر سنة لاما زه. 

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) لأبى الفدا* اسماعيل ين كثير 
المتوفى سنة ع بالاهء طبعة سنة يري مازه. 

تهذ يب التهذ يب للحافظ ابن حجر المسقلائى دائرة المعارف النظاسية فى 
الهند طالا وى سنة م زه . تصوير دار صادر - بيروت. 

جا مع البيان فى تفسير القرآن لا أن مويف ين جرير الطيرى المتوفى 
سنة . وعوهء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ ط الثانية التى 


أعيد ت بالا وت سئة وم زه 


رحام) 


جامع الترمذى للامام أبى عيسى محد بن عيسى بن سورة الترمذى المتوفى سنة 
7ه مع شرحه تحفة الأأحوذى . 

الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محد بن أحمد الأتصارى القرطلى 
طبع بمطبعة دار الكتب المصرية ط الثانية سنة مم وهم 10 زم. 

الجواهر المضيتة فى طبقات الحنفية لأبى محمد عبد القاد رين أبى الوفاء بحسب 
اين محمد القرشى طبع بمجلس دائرة المعارف التظا مية فى الين سد 
بد رسة حيد رأياد الدكن ط الا وى . 

(رح) 

حاشية البجيرى على نهج الطلاب لأبى زكريا الأتصارى المتوفى سنسة و ناوهب 
المكتبة التجارية يمصر. 

حاشية الد سوق على الشرح الكبير لمختصر خليل : للشيخ محمد عرفة الد سوقى 
المتوفق سنة 0 لزه دار أحياء الكتب العربية . 

حاشية الشبرا ملسى على تهاية المحتاج لأبى الضياء نور الد ين على بن حللى 
الشمرا ملسى المتوفى ستة لاير. وه مطبوع يهامش نهاية المحتاج ٠.‏ 

حاشية الشيخ ابرا هيم الباجورى على شرح ابن قاسم الفزى دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ الطبعة الثاني أعيد ت بالا وفست سنلة 
]لولمه 

حاشية الصاوى على الشرح الصفير لأبى البركات أحمد بن محد المساوى 
المتوفى سئة (؟ (ه مطبيوع مع الشرح الصقير . دا رالمعه سارف 
51505 

حاشية العد وى على الخرشى للشيخ على العد وى مطيوع بها مش الخرشغخى 
دار صادر ‏ بيروت. 

حاشية مجمع الأنهر السدى بد ر المنتقى فى شرح الملتقى : لمحمد علاء الد يمن 
مطبوع ينها مش مجمع الأنهر . 


زلالا؟) 


الحاوى الكبير لأبى الحسن : على ين محمد الما وردى المتوفى سئة . م عه من 
النسخة النصورة فى مركز البحث العلى واحياء التراث الاسلاسى 
بجا معة أم القرى . 
حياة الحيوان الكبرى لأبى الوفاء / محمد بن موسى الد ميرى المصرىالمتوفى 
سنة م ..ره. الناشر المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج رياض. 
1 
الخرشى على مختصر خليل لأبى عبد الله محد بن عبد الله بن على الخرشى 
المتوفى سنة ٠(ه.‏ دار صادر-_بيروت. 
)2 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام » على حيد ر » تعريب المحامى فهى الحسيتق 
من متشورات : مكتبة النهضة -بيروت -بفداد . 
الدر المختار شرح تنوير الابصار : لعلاء الدين الحصكفى مح بن علسى 
المتونى سنة حلمء زه مطبوع مع حاشية ابن عابد ين . 
3 
الذ خيرة لأيى العباس أحد بن أن ريس القرا فى الصنها جى المصرى المتوفى سنة 
.م 1ه مخطوط من مركز اليحث العدى والتراث الاسلامى فى الجامعة 
20 
رد المحتار على الد ر المختار : للعلاءة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيسسز 
الشهير بابن عابد ين المتوفى سنة ؟ 0 ؟ (هاء مكتبية ومطبعة صطفى 
ألبايى الحلبى ‏ الطيعة الثانية سئة 8211(ه-11ولم. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين : لأبى زكريا يحى بن شرف النووى المتوفى سنة 
0ه وقيل باج ه المكتب الاسلاى للطباعة والنشر -بيروت - 
ط الثانية وعازه- ميروام. 


لملا ؟) 


رس 


- ستن أبى داود : للامام الحافظ سليسان بن الأشعث ين اسحاق السجستائى 
المتونى سنة و ب0اوه. طبعة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليبى 
بنصر الطبعة الاولى نام زهب 015و (م. 

- سكن ابن ماجه لأبى عيب الله محمد بن يزيد القزوينى المتوفى سئة “ال ؟ ها. 
تحقيق محمد مصطنى الأعظى طبعة شركة الطباعة العربية السعوداية 
( المحد ودة الرياض ) الطبعة الا ولى سنة .ع زه. 
ونسخه تحقيق محمد فقاد عبدالباقى . دار الفكر ‏ بيروت. 

سنن الدارقطنى للامام على بن عمر الد ارقطنى المتونى سنة وير عه مع التعليق 
المغتى لأبى الطيب محمد شس الحق العظيم أبادى . نشر السئنسة 
طشان -باكستان ٠.‏ 

- سنن النسائى : لأبى عبد الرحمن : أحمد بن شميب بن على الشبيسر 
بالنسائى المتوفى سئة . ماه طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى 
الحلبى بصر الطبعة الاولى رم زهب 116 (م. 

- السئن الكبرى للامام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى المتونى سنة 
مه عه مصورة بدأر صادر -بيروت ٠.‏ عن الطيعة الا ولى يحيدر أياد 
بالهند سنة .عم ره. 

رش 

- شجرة النور الزكية فى طبقات اللالكية للشيخ محمد مخلوف , دار الكتاب 
العربى ييروت طبعة جد يدة عن الطبعة الا ولى . 

- شرح العناية على الهداية للعلاعة محمد بن محمود اليا برتى المتونى سننة 
لاه مع فتح القد ير وتكلته ‏ مكتية ومطيمة صطنفى اليابى الحليبى 


بمصرستة ورمع زهب .51ام. 


7 


الشرح الصغير على أقرب السالك للشيخ أحث بن محمد ين أحمد الد رد يرى 
المتوفىسنة ١‏ . ؟ وه تحقيق .صطنفى كمال صنى . يهااشه حاشية 
الصاوى ؛ دار المعارف ‏ حر / سنة 6 لاو ومء 

الشرح الكبير للد رد يرى بهاشه حاشية الدسوقى ‏ داراحياء الكتب العربية 5 

شذ رات ألذ هب فى أخبار من ن هب لأبى الغلاح عبد الحى الحنبلى المتونى سنة 
ويرء زه. المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

شرح منتهى الارادات السمى : د قاعق أولى النهى لشرح المنتهى لمنمعسور 
ابن يونس البهو, المتوفىستة وى . وه. الناشر المكتبة السلذ 3 
بالمد ينة المنورة , 

شرح صحيح سلم السدى : المنهاج فى شرح صحيح سلم بن الحجاج للاطام 
النووى يحى بن شرف المتوفى سئة + ه. المطيعة المصريهيسة 
ومكتبتها . 

رص 

الصحاح ( تاج اللغة العربية ) انظر ( تاج اللفة) . 

صحيح الامام البخارى أبى عبدالله محمد بن اسماعيل بن المقيرة البخغارى 
الجعفى المتوفى سنة 1ه؟كه, ضبط ورقم وشرح الفاظه الد لور 
صطفى د يب اليفا . دار القلم -بيروت , طبعة الا ولى سئنة (0)عره 
- اللكلمء 

صحيح سلم : للامام أبى الحسين صلم بن الحجاج القشيرىالنيسابورى 
المتوفى سئة (5هاء تحقيق سحمد قوئاد عبد الباقى « دارالقكلر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - سئة م . ع زه ره (م. 

رطع 

طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى وقف على طبعه وصححه 

محمد حامد الفقى . مطبعة السنة المحمدية ديصر -سنة وبام وه ل 


5ه وكمء. 


(م8؟) 


- طبقات الشافعية الكبرى لأبى نصر عبد الوهاب بن على ين عبد الكافى السيكى 
المتوفى سئة (“7ه. تحقيق : محمود محمد الطناجى ء وعبدالفتاح 
محمد الحلو. مطيعة عيسى اليابى الحليى الطبعة الاولن «ير مز ه- 
5555م 

- طبقات الشافعية لأبى محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على الأسنوى الستوفسى 
ستة ؟لالاه. تحقيق عبد الله الجبورى » طيمة دار العلوم للطباعسة 
والنشر -الرياض سنة ).١‏ ره, 

- طبقات الفقهاء لأبى اسحاق إبراهيم بن على بن يسف الشيرازى المتوفى سنسة 
)ه. تحقيق الد كتور / احسان عباس. 
الناشر دار الراعد العربى -بيروت. 

زع( 

- عون المعبود شرح ستن ابى داود لأبى عيد الرحمن شرف الحق الشهير يمحسد 
أشرف ين أمير على حيد ر أيادى , ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محسد 
عثمان . 
لناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الا ولى سنة ريرم و ه- 
4م 

رف) 

قتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ اين حجر أحمد بن على ين حمر 
العسقلائى المتوفى سئة ١‏ و.ره. تحقيق / عبدالعزيزين عبدالله بن 
باز » ومح فقّاد عيد الباقى ,» نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلية 
والا فتاء والدعوة والارشاد بالسلكة العربية السعودية . 

فتح الجواد بشرح الارشاد للعلاءة أحس بين حجر الهيتى , شركة مكتيسسة 
ومطبعة مصطنى البابى الحليى ‏ ينصر ‏ ط الثانية -سنة ووم( لولم 


(له") 


فتح القدير ( شرح الهداية) لمحمد بن عبدالواحد بن الهمام المتوفى سئة 
(.ردهاء شركة مكتبة ومطبعة مصطنفى البابى الحلبى ‏ مصر. الطبعة 
الا ولى سنة ورعزه- ١017و1م.‏ 

الغتاوى الهندية وتعرف بالغتاوى العالمكيرية الطبعة الثائية . أعيد طبعه 
بالا وفست من الطبعة الثائية » دار المعرفة للطياعة والتشر-د 
بيروت . سنة #«ولازره, 

الفواعد البهية فى تراجم الحنفية مع تعليقات الستية على الفوائد اليببية 
لعيد الحى اللكتوى , مكتية ندوة المعارف يئار البئد طبعة سنسة 
لم 

فيض القد ير شرح الجامع الصغير للعلاءة المثاوى محمد المدعوبعيدالرةٌ ف 
المناوى طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ط الثانية ستنة 
(وكره. 

(ق) 

القاموس المحيط لأبى طاهر محمد ين يعقوب بن محمد الشيرازى المشبسور 
بالفيروز أبادى الستوفىسنة + وم » أو ب ريره الطبعة السرية 
الطبعة الثائية سنة رمم زهب 0 مو (م. 

ك) 

الكشاف عن حقاعق التنزيل وعيون الأقؤيل فى وجوه التأويل لأبى القاسم جارالله 
محمود الزمخشرى الخوارزى » المتوفى سنة .ر موه مكتبة ومطبعة 
مصطفى البايى الحلبى طالا خيرة لعام ميرم زه. 

كشاف القناع عن ست . الا قناع للعلاءة منصور بن يونس البهوتى المتوفى سئنة 
(ه. رهء الناشر مكتبة النصر الحدديثة بالرياض. 

0 
اللياب فى تهذ يب الأتساب : لأبى الحسن على ين محمد ين سمح ينعيد الكريم 


الشيبائى المعروف ياين الاثير الجزرىالمتوفى سئة ٠+وق.‏ دار صادر 
سيروت . 


ركه؟) 


لبيد بن ربيعة للد كتور يحى الجيورى طبيعت فى مطابع التعا وئية اللبتاتئية 
بيسروكة 

لسان العرب لأبى الفضل محمد بن مكرم بن على ين أحمد الأتصارى المتوفى 
سنة و ولاها دار صادر -بيروت . طالاولى سنة ..عررزه. 

(م) 

الهدع فى شرح المقنع لأبى اسحاق اير هيم بين محمد بن عيدالله بن ملح 
الحنبلى المتوفى سنة ؟.ريره. مطابع المكتب الاسلاى - بيروت. 

اللبسوط لشمس الأعة أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل المتونى سئتئة 
1 ه دار المعرفة والنشر بيروت. طالثائية . 

مجلة الأحكام العد لية مع شرحها درر الحكام شرح مجلة الأحكام . 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأيحر لعيد الرحمن بن محط بن سلينان المعسروف 
بشيخى زاده المتوفى سنة برلا. زه. 

المحلى لأبى محمد على بن أحند بن سعيد بن حزم المتوفى سنة + هن 6ه منشورات 
المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

مختر الصحاح لمحمد ين أبى يكرين عبد القاد ر الرازى عنى بترتييه : محسود 
خاطريك . المطبعة الاميرية -القاهرة .)م زه 55 (م. 

المد خل الفقهى العام لمصطفى أحممد الزرقاء مطبعة طريين -د يشسق - 
طالسادسة سنة عبرم زه - 56و (م. 

المد ونة الكمرى رواية سحنون بن سعيد التنوخى » دار صادر ‏ طبعة 
بالا وفست -بيروت. 

متف الامام أأحمد بن محمد بن حتبل الشييانى المروزى المتوفى سنة 1ع ه 
طبعة السكتب الاسلاسى للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

المصياح الثير فىغريب الشرح الكبير : لأحمد بن محمد بن على المبقسرى 
الفيوى المتوفى سنة . لاله 

مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 


القاكرة 


المصتف فى الا حاد يث والأثر لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شبية المتوفى 
سنة ه 0ه اسلسلة مطبوعات الد ار السلفية بوباى الهند . الطبعة 
الا ولى سنة 1ه 9415م 

مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى لصطفغىبن سعد ين هل ده 
الرحيياتى الد مشقى المتوفى سنة “7 ١‏ وه. من منشورات المكتسب 
الاسلاى -بيروت . طالا ولىستة .رم زره/561(م. 

المعجم السيط . قام ياخراجه ابراهيم..صطفى , أحمد حسن الزياتء 
حامد عبدالقادر , محمد على النجار وأشرف على طبعه : عبد السلام 
هارون . 

المغنى : لأبى محمد عبدالله ين أحد ين محد بن قداءة المتوف سئنة 
٠ه‏ تحقيق / محمود عبدالوهاب فايد , الناشر مكتبة القاهسرة 
لصاحبها على يوسف سليمان . 

مفنى المحتاج إلى معرفة معانى الغاظ المنهاج للعلامة محمد بن مسد 
الشربينى الخطيب المتوقق سنة 7«ال1وه. شركة مكتبة ومطبعسة 
مصطفى البايى الحلبى سئة بإ/ا7 زهاء 

المنتقى شرح موطأ الا مام مالك للقاضى أبى الوليد سليان بن خلف ين سعد 
الباجى المتوفى سنة 16 6ه عصورة عن الطبعة الا ولى سنة أ ساره. 

منتهى الا رادات فى جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لتقى الدين محس بن 
أحد الفتوحى الشهير باين التجار » 
تحقيق عبد الغنى عبد الخالق . 
دار الجيل للطباعة ب مصر. 

المنثور فى القواعد . لبد ر الد ين محمد بن يهاد ر الزركشى المتونى سنة ) و بره 
تحقيق الد كتور تيسير فاعق أحد محمد طباعة مؤسسة الف الج 
للطباعة والنشر ‏ الكويت . طالاولى لهام ٠.5‏ زهب يرو زم. 


١ 


)086( 


منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش المتوفى ستة 5+9 وه - الناشسر 
مكتبة النجاح ‏ طرابلس - ليييا . 

مناقب الامام أحمد بن حتبل لأبى الغرج عيد الرحمن ين الجوزى 
مكتبة الخائجى الكتبى ديصر »2 الطبمة الا ولى 5 

الموافقات فى أصول الشريعة , لأبى اسحاق ابراهيم بن موسى الشاط 
اللخى الغرنا طى المتوقى سنة .4 بإه. مطبعة الشرق الأدتنى 
بالموسكى وعليه شرح عبد الله درازء. 

موا هب الجليل لشرحج مختصر خليل لأبى عد الله محمد ين محس يبن 
عبد الرحمن الطرابلسى المعروف بالحطاب المتوفى سنة ع ووه 
لمتزم الطبع مكتبة النجاج - طرابلس - ليبيا . 

موطا الامام مالك بن أتس بن مالك امام دار الهجرة المتوفى سنة ون وه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الياقى طبعة داراحياء الكتب العربية ‏ عيسى 
البابى الحلبى نصر. 

المبذ ب : لأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزأيادى الشيسسرازى 
المتوفى سئة + لاوهء, شركة مكتبة وسطبعة مصطفى اليابى الحلبمى 
الطبعة الثانية سنة ونام زهب ووو رم. 

(نت) 

نتاعج الأفكار فى كشف الرموز والاسرار / وهو تكملة لفتح القدير لابن هسام / 
لأحيد بن قود المعروف بقاضى زان , أفندى المتوفى سنة بريروها. 

لنكت والفواعد السئية على مشكل المحرر لابن مفلح الحنيلى المقد سى المتوفسى 
سئة + “وه طيعة السنة المحمدا ية سنة 5وعزه-65.0وإام. 

النهاية فىغريب الحد يث والأثر لأبى السعادات البارك ين محش الجسزرى 
الشهير باين الأثير المتوفي سنة + . ده ء دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابى الحليى ‏ طالا وى سنة ريرم زهب 7و وم. 


(ممى؟) 


نهاية المحتاج الى شرح الهاج : لمحد بن أحمد الرطى المتونى سنسة 
٠٠4‏ ( هاء شركة مكتبية ومطبعة مصطنفى البايى الحلبى الطبعة الا خيرة 
سنة رازه 007و زم. 
(5) 
الوانى بالوفيات لصلاح الدين خليل بن !بيك بن عد الله الصفدى الستوفى 
سنة ع +وهء. دار النشر فرائز يقسياون طالثانية سنة وير مره - 
لكؤلمء 
وفيات الأعيان , وأنياء أبناء الزمان , سا ثبت بالتقل أوالسمع أو أثيتسه 
العيان . لأبى الفباس أحند بن محمد بن ابرا هيم بن خلكا نالمتوفى 
سنة.و.رده. دار صادر -بيروت. 
ره) 
الهداية شرح بداية البتدئ لأبى الحسن على ين أبىيكرين عد الجليل 
الرشد انى المرغياتى المتونى سنة 18 وه. شركة مكتية ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى , الطبعة الأخيرة . 


المقدمسة .مو مث في عنما ميم موه مقف اإأشوو 
- الاشارة الى الأساس والقواعد التى بنيت عليه الشريعة 

الاسلامية لسعادة الانسان فىالدنيا والآخرة . 0... (-+ 
- سيب اختثيار الموضوع  ٠.٠.٠‏ ...ا ... .لم ويه دب 
-اضههات الوطت مأ ع لامها لمق ف لق العامة لاسر 


متهجى فى هذا المبحث .  ..‏ ... .ىل اىلى يرم "1 
ل ع ع ع مه لم ا م وه زل 


الباب الا ول 
فى تعريف القسمة , وأتواعها » وشروطها »هيان مايقسسم 
وما لايقسم » وشروط القاسم ٠‏ وعلى من تكون أجرتهء 
فتبحته قضادقى. : واعلي "لودو و ماه ب واه" اع نه ليان 01-1( 
الفصل الاول : التعريف يقسمة المال المشاع: وأنواع القسسة 
وشروطها ؛ وفيه ثلاثة مياحث : ... 6.20.. 00 
البحث الاول : فى تعريف القسمة والمال؛ لفة وشرهماء 
وممتىق الشاع . .. ...2.2.0 0... لاردقوع 
القسية فىاللقة ... ... ا .2... ا2., للم سالسورز 
تعريف القسمة لدىالثقها" ... .., .ىلا دودو 
تعريف المال لقة ,.. ...الى الى ايم ولأسيم 
تمريف الحتفية للال 20... ا2.., .الى لء 3 
نقد تعريف الحتنفية للمال ٠.‏ .. ...2.600 ام مودعم 
مايمكن أن يجعل تعريقا شاملا للتعريفات السابقتة 
للمال لدىالحتقية ... ...ا ...الي .م 8 


تعريف المال لدى جمهور الفقهاء ل 2 معدسرم 


(لالهم؟) 


الموضيوع المدفحة 


مقارنة بين تعريف الحنفية للمال وتعريف الجمهور . . . . م 
هلتعتبر المنافع من الأموال القيمية فى ذاتها أولا ؟ .. 1 
رأىالحنقية فى عد م د خولالمنافع فى حيز العال » واعتبار 
المتاقع من اللك  ...  ...‏ ا ... .ىا رم ام وم--.) 
مذ هب الشافعية والحنايلة : ان المنافع أموال متقوسة فى 
ذاتها , لأعبا المقصود من الأعيان .5 . قت القاوة د وك 
أدلة من قا لبأن المنافع أموال فى ذاتها .. . مله م6 ا(4)شس) 
الخلاصة ... عد" بهل لمكي :بعش وق “ال و ع7 ا 1 
مفلتق العفشاع داو نيه كوم نادم لد وا لد 47 
مشروعية القسمة فافع قثة ا ققهة ا فق. ا فر. اه الل شس9وع) 
السبحث الثاتى : أتواع القسمة فد ع وو كه "روك بوامه علق ١‏ تروت فد 
قسمة المال توعان : قسمة أعيان, وقسمة متاقع ...0 20. 3 
المقصوف بالاعيان 6.. 0... ...ا ...ا ممم ام 3 
المقصود بالضاقمع ... ... ا... ال., للم ام 5 
أتواع القسمة عند فقهاء الحتفية معام مقو اف ج765 عرو هات 
أنواع القسمة عند الالكية ...2 ... ل.. ا ق. ونام اله لان 
أتواع القسمة عند الشاقعية ‏ . ... ...2.20 . الام و4 
أنواع القسمة عند الحتايلة ...0 . عثث ا مل. اه الإأدس نه 
السبحث الثالث : شروط القسمة ...ا ...ا ل.ل ليم 
الشرط الا ول ثبوت لك الشركاء للمال الذى يراد قسسته 
علد القمة ...5 ...ا اهمه امنء. 
هل يكتفى فى ثبوت الملك يقولالشركاء ؟ أولا 20... . 35 
تثيت به عتد الحنقية . .. 0... .., ل..ى لر. 3 


تثبحايه عند الشافعية . . فلعقاعمثهة د عفنيه انمره ازا ته 


تثبتابه عند الحتايلة ‏ .,. 0... 0 ... 


لمهم) 
الموة المة 8 


الرا جم سود مله عق كك ا تيمم 3 
الشرط الثائى : أن يكون المقسومعينا .5 00.. سونو 
اختلاف الفقهاء فى قسمة الدين ...6.6.2 20... َ*7 
رأى الحنفية فى قسمة الدين ...2 .2606م 7 


قسمة الدين عند المالكية .,.. ... ... ا..., لاونو 
مذ هب الشافعية فى قسمة ألد ين #ي د( ل حو اق (لإس مو 
مذ هب الحنابلة فى قسمة الدين تق امقط 18 لواو سوبو 


الراجح من أقوالالفقهاء فى قسسة الدين ,. 0... لاونو 
بقية شروط القسمة ٠...‏ 02.0.. ...م ىه 1 ونوا 
هناك شروط ذكرها الماوردى لابد من توفرها لصحة 

القسمة مودو ع اواو وروا و ا أ يميد اقيق 


الفصل الثانى : فىبيان ا يقسم وبالا يقسم2» مهِيان عايشتسرط 
فى القاسم وعلى من تكون أجرته ؟ ثثةاله المد ململ 
البحث الاول : فى بيان مايقسم من الأموال ومالايقسم ‏ وأقوال 
العلماء فى ذلك ... اع ب ةمون او ويا ل ه5١(‏ 
المال المشاع من حيث قايليته للقسمة وعد م قابليته قسمان 1 
القسمالاول : لايقيل القسمة ... .... ..ل. 1 
القسمالثانى : عالايقيل القسمة وهونوعان .0 .6. 20.. 21 
( - عالا ينتفع بنصبيه بعد القسمة كل واحد م نالشركاء كم 
؟ - اما تفوت القسمة الاتتفاع به لبعض الشركان د ونيعض ‏ 0م - مير 
أقوالالعلطاء فىبيان مالا يقبلالقسسة . .. ام 2 
عالايقبل القسمة عتد جمبهور الققهاء ... ...6 .. “ريه 
قاعدة للأسياب المانمة للقسسة . .. مور سوام عضو الولقطعة 
عالايقبل القسمة عتدالشافمية له أريع حالات ... .. لوو دبه 
مذ هب الظاهرية فيط لايقسم ... عه العام لوه او وو 
المقارنة بين أقوال الفقها؟ فيط لايتقسم ...2.60 . 400و ؟.( 


لكه؟) 


الموضوع المقعمة 
انكار أبومحمد بن حزم على من يرى عد م قسمة يعض 
المال المشاع , وأدلته على ذلك . .. ... ... 10 
مناقشة أدلة أيى محمد طون ا اماع نوك ا دج ١١6-٠١1‏ 
الراجح فيط لايقبل القسمة ...الى . 0.0, ال 1 
المحث الثاتى : فىبيان مايشترط فى القاسم . ٠.‏ 6.0... .ليوو 
مايشترط فى القاسم الذذى يتصبه الشركا" ... 2 4-5 
آراء الفقهاء فى شروط القاسم الذى يتنصبه الشركاء 0 
مايشترط فى القاسم الذى ينصيه الاطام .55 0.0.ء 1 
آراء الفقباء فيما يشترط فى القاسم الذ ىيتصيه الامام +١٠(-لاوو‏ 
خلاصة أقوال الفقباء فى القاسم الذى يتصبه الاسام 0000 
ما يجزى * 2 ادو امم لمللحءول 
البحث الثالث : على من تك تكون أجرة القاسم ؟ 9 0 
اتفاق الفقباء على أنه ينيفى للامام أن ينصب قاسسا 
يجعل أجرته من بيت المال . . . عع ليه العا ١ل-‏ ”ار 
انذ! لم يمكن نصب قاسم تكون أجرته من بيت المال ,عينه 
على أن تكون أجرته على الشركا" . ...2 00.. ا.. 1 


هل تكون أجرة القاسم على الذى طلب القسمة أو تكون 
على الجميع ؟.. .6ه .له .يم ا .م. امية ا ا 


كيفية توزيع أجرة القاسم عقيف ع ل ع د 0 17 كل 

أقوال الفقباء فى كيفية توزيع أجرة سرتفي المركاة ادامر 

خلاصة أقوال الفقها* فى كيفية توزيع أجرة القاسم 000 

الراجح فى كيفية توزيع أجرة القاسم . . . 2500 ا 
أليا الثاتى 

فى قسمة الأعيان وفيه قصل لان : 5 - 00م 


الفصل الاول: فى قسمة الأعيان , مثليات ‏ وغير مثليات » وفيه 
مبحثان 45-5( 


)85( 


الموضسوع المذعهمة 


اللبحث الا ول : فى تعريف المثلى » وغير المثلى » وكيقيسة 
قسمة الكليات ... ... ...ا ...ا .مه 5-1و( 
تعريف الحنفية والمالكية للمثلى . . . اع دا 1 
تعريف الشافعية للثلى ..٠.‏ ... تك ا لات 1 
تعريف الحنابلة لللثلى ٠.‏ .. ... ديف اود و 14١‏ 
ومن النماذج التى ذكرها الفقهاء للثليات 0.2.5.2 .. ع١‏ 
بم يكون تعديل الشليات ؟ . ...0 2.2.. 0 2.2.... نيل 
ما المقصود بغيرالشثلى ؟ وما تعريقه ؟ .. ... .. 111 
ا للعرف من تأثير فى اعتبار المال مثليا أو قيميا 6 5006؟(ل-68(ل 
كيفية قسمة الأرض المتساوية الأجزاء عند تساوىأتصباء 
الضونا" ممه ود امامو اوامع معد و يك ع (3-ه6( 
كيفية قسمة الأرض المتساوية الاجزاء عند اختلاف الائصيا* )61-1( 
ماينيفى للقاسم فعله . .. يق ا عاك" اولوق نه -١8‏ و( 
اذا اختلف الشركاء فى سعة الطريق وضيقه وارتفاعسه 
قن اللحكم مع ديد الواوعه يواسي ال 1 وهل -ؤو( 
الجبحث الثائى : فى قسمة غير الشليات  ...‏ ... ... .. ا لروو- رو 
كيفية قسمة أرض مختلقة المتافع , . . ل.م ا قلةا.. الإهوشسعوز 
القسمة بالرد , لط البراد يها؟ وبا حكمها ؟ .. .. 255 
لوأمكن التعديل بالقيمة والقسمة بالرد فبأيبا يإغضذ 
افتف الققهبا" لا« ووو مان" اوس ل عدي 1 مه ١‏ 


حكم قسمة أرض مزروعة ٠‏ . . 3ق نه مه وحم هخ اداه 59-5( 


قسمة الدور .٠.٠.‏ ده لالم وهم الور مم1 اوماق 979-94( 
قسمة الد كاكين الصغيرة المتلاصقة . .. د مكو 1 2 59-517( 
قسمة الدار ذات الطايقين وأقوال العلماء فى ذلك .. 8- جار 
قسمة الحيوان والعروض وأقوالالققها* فى ذلك. .. .. 0 5/ا- عمو 


(501؟) 


موت 
الفصل الثانى : فى قسمة الغنيمة . والغى؟, يان ماتجرى 
فيه القرعة ء وفيه ثلاثة ياحث ...6 0.... 
المحث الا ول : فى تعريف الغنيمة لغة » وشرعا ,» وشسسروط 
مستحقيها , وكيفية قسمتها . . . 0.5.٠.0‏ 20.. 
لخريف الصدوطة ليكنة ده جاه خا ع ومني - 2 
تعريف الغنيمة فى الاصطلاح الفقبى ‏ . 0... 0... 
شروط لابد من توفرها فى ستحقى الفتيمة . ٠...‏ 6.0.. 
شروط متفق عليها , وشروط مختلف قيها . .. 200... 
الشروط المتفق عليها الواجب توفرها لمن يستحق الغنيمة 
الشروط المختلف فيها مع بيان أقوال الفقهاء فى ذلك 
كيفية قسمة الفناعم وهيان مصارقها ...2.2.0 0... 
الاصل فى قسمة القتاكم ... ...2.2 .2 ا. 
خس الغنيدة وأقوالالمطلط" فيه ... 0... 0 ...2 . 
آقوال الكدرين فى خسن الافلحيمة اماما 1 مالالا 


قسمة الخس وبيان ستحقيه فى حياة الرسول عليه الصلاة 


اختلاف الملما* فى سهم الرسول وسهم قرايته يعد موته 
عليه الصلاة والسلام 100000 
رأى الحتفية فى سهم الرسول عليه الصلاة ذه لام صهصم 
قرابته بعد موته . .٠.20 ٠.6,‏ 6 6ه 
المراد بذى القربى عند جمهور ور أهلالعلم : 3ظ 
حاف أله الحددة فى فيه عم لبي رار 
رأىالمالكية فى خس الفنيمة . . . ماح موقو الات 
رأى الشافعية والحتابلة وابى محمد ين حزم فى خسسس 


هل يسوى سهم ذى القربىبين الذكر والأنثى ؟ .0.0 . 


د ؟ 


لا 2 رن 
م١‏ 
١5‏ -لام(١‏ 
ه١1‏ 
مم١‏ 
م48١55-3١1‏ 
٠٠6١-51‏ 


ع ا 
الك 


ا اح ظرز 


ع ا ا 


715 


لا 


ةي 


الموضوع 


- الراجح فى سهى الرسول و قرايته بعد موته عليه الصلاة 


البلا ا م واه 


بيان حال من يستحق الفنيمة , ومقدار مايستحقه 
وأقال الفقبا؟ فى ذلك ...اث ...ننه 
الجبحث الثانى : فى الفو* , تعريفه ميان ستحقيه .. 


تعريف الفر؟ لقة ...2.0.0 


تعريف القر؟ شرعا ... 0... 
هل يخم النوء ؟ وما مصرقة ؟... 


أقوال الفقهاء فى تخميس الغو" » وفى مصرفه 
مذ هب جمهور الغقهاء فى تخميس الف" ٠.‏ .. 0... . 
مذ هب الشافمية فى تخميسالقو؟ ٠‏ .. ...2.6.0 
تعليق من بعض العلماء على ماذ هب اليه الشا فعية . . 


سيب الشلاف ... ...ا . 


كلام ابن العربى فى سيب الخلاف .. . 
مايغهم من كلام أبن العربى ٠.٠.٠‏ 0.. 


مصرف الغى؟ عند جمهور الغقها* ... 


ماورد عن الامام أحمد فىالقر؟ .2.6 0... 
تعليق ابنقد امة على كلام الامام أحمد وتوضيحه .. . 


مذ هب الشافعية فى مصرف الف" . . . 


الراجج فى تخميس الفي؟ وقى عصرقة ...06 60 0لاء 


ما يجب على من تولى أمر السلمين نحو من فرغ نفسه للمصالح 


العامة وا حم و ووه ب 


هل يقطع راتب الجندى ومن فى معناه أذ! مات عن عياله 


لزوال المتبوع فى الشريعة . . . 


6م06 .هو 


ا 
9١‏ - (ه؟ 
لسن 
١(#ا؟-5؟‏ 


37 


وس د كر 
تآ ب امرينا 
5 1 
1784 
ا ا 8 
5512١‏ 
56-3 
ا 


7 


5245-5124 


ع موه 


لا الكل 


الرقخرة ا 


2 
السحث الثالث : القرعة » تعريفها ء وبيان ماتجرى فيه 
تعريف القرعة لقة ... 0... ...م ا.., ممم 
تعريف القرعة شرعا ‏ .. 6.0.. 0... ...م 
خلاصة القول ف ىاستعمال القرعة ٠...‏ 020.. 
متى يكون استعط [القرعة . . . 2., .., اليم 
هل تجرىالقرعة فى المكيلات والموزونات . 
هل تكون القرعة ملزمة للقسمة وتى ؟ ... 01شظظ1ظ 
أن تعيين الاستحقاق بالقرعة هل يعتبر منالميسر . 
البابالثالتك 
فى قسمة المهايأة » وما يرد على القسمة من الدعا وى 
والخيار . وفيه صم لان : 
الفصل الاول : فى المهايأة , ود عوىالاستحقاق , وفيه بحثان 
السحث الاول: فى المهايأة تعريفها لفة ء وشرعا » وتقسيم 
المسبايأة الى زمانية ومكانية » وبيان ما تقع فيه 
من المال ء وما لاتقع فيه » وحكم التهايوء 
فىغلة المشاع . زيادة الغلة فى نهة أحد الشركاء 
تعريف المهايأة لفة ... 
تعريف المهايأة شرا .. ... ...2 2... 
البتاياة الرنايية- م ع ا نه 
السياياة النقانيق: العامة اه 
رأىالحنفية فى المهايأة الزمانية والمكانية , . , 
بيان ماتقع فيه المبايأة من المال . 
بيان عالاتقع فيه المهايأة من الاعوال ...٠‏ 
المهايأة فى دار واحدة أوقى دارين 0.٠.‏ 00. 
شروط المالكية لصحة قسمة المهايأة . . . 


لاسي 
لقنس لنرضن 


ل فلن 
517 
ره 
لسن 
55 
5385 
516 
501 
511 
اللو 


15 


مكهت 

يشترط التأقيت بز فى قسمة السبايأة ؟ وأقوال 
العلنا عاض قلف 6 ف وم كنوع ماو 

الفرق بين التهايؤ فى السعد د » وفى الستحد 

لدىالمالكية . فاه 
شع امن لازمة, يت كين جاه 
مذ هب الشافعية والحنابلة فى تأقيت الزن 0000 
المبايأة فى خد مة عبد ين » أو سكنى دارين , أو ركوب 
دابتين . أو دابة واحدة 
اذا طلب أحد الشريكين وامتنع آخر فهل يجبر الستنع؟ 
وأقوال الملما* فى ذلك ...... ...الل ال 
وقوع السهايأة جائزة لدى 'فقهاء الحنفية, والشافعية , 
والحتايلة  ...‏ .2. ا.. 1 
اذ! طلب أحد ا لي لايقبلقسمة 
العين وامتتع الآخر فهل يجبر الممتنع وأقوال العلماء فى 
ذلك معبيان الراجج .2.6 20.. 
حكم التهايق فىغلة المال المشاع ...0.0 .. 0.... 
رأى الحنفية فى استغلال الشريكين للدار الواحدة , 
وفى استفلال العبد الواحد ووجه الفرق بينالاستفلالين 
عدا هع رمد و ف ا ل و 
التهايؤ فى استفلال الدارين » اوعدي اود امتية عند 
من هب المالكية زاستفلال المال المشاع . 
المقارئة بين مذ هب الحنفية والمالكية . 1 
حكم زيادة الفغلة فى نوة أحد الشريكين عند الحنفية . 


ادن 


ل م ره 
لح 


ا د 1 ١‏ 


الا ما؟ 


"1 


هلا - 9 مى؟ 


وك 


ليا 


١‏ -هدم؟ 


2 -5م؟ 


اليد 


لا ا 


(55؟) 


الموفسهع المذم جه 
مذ هب الشا فعية , والحنايلة فىغلة الثمار والألبان 
الحاصلة من العين الشاعة . , . ...ا .الى ا.. 0 
المقارئة بين مذ هب الحنفية من جهة ومذ هب الشا فعية 
ضن خجة اخرى م و و و 0 11 
عد م يطلان المهايأة يبوت أحد الشركا" ...0 0... 5 
البحث الثائى : فى د عوى الاستحقاق فىالقسمة ... 6.0.. و دوزم 
الاستحقاق الغ ةعم يمه كما ماهوا لوده 96 (و؟ 
معريقة شرط  ...0 .٠. ٠.‏ 0... ا... ممه امم ١-9و‏ 
سيب الاستحقاق ...ا... ...م.م الثمم و 
شروط الاستحقاق .. ...اميل ال.. انملل عو دعوم 
اختلاف الفقهاء فى لزوم يمين الاستيمرا؟ ... 0.... 1197-55 
موائع الاستحقاق  ...‏ ... ...د اثر, ا مفمة /ا9؟ دروم 
حكم الاستحقاق ف ىالقسمة ... ... ... اللء و" 
حالات الاستحقاق .., ا... اي.ى ا .ر, افلم 0 
حكم ما اذا استحق المقسو كله . ...2.2.0 2.600 ود ووم 
حكم ما ان! ورد الاستحقاق على جز؟ شائع فى النصيبين 
جميعا كالدار المشتركة بين اثنين ...56.260 020.. 5 
حكم ما اذ! ورد الاستحقاق على جز" شائع نى أحد 
الانصباء وأقوال الفقهاء فى ذلك معبيان الراجح ... للع سيم 
ملخص مذ ا هب الفقها* فى الساعلالتى ذكرت فى 
الاسيتعقا ف .جد هاو ا ون الو و م 1 1 3 0 
حكم ما لواستحق جز معين من أحد الاتصباساء 
وأقوال الفقهاء فى ذلك معبيان الراجح .0 . 5-0 00 
فلوباع أحد الشركاء تصف نصبيه » واستحقنته النصف 
الاخر فسا الحكم ؟ وأقوال الفقهاء فى ذلك معبيان 
الراشح اي جود كه دعن لود بحا وي ا ا و ا 


(0930) 
الموضوع 1 الصطفمة 


حكم ما اذ! كان بين الشريكين أرض قسمت بينبسا 

نصفين ؛ ثم استحق نصيب أحد هما كاملا » وقد بنى فيه 

يناء! » أوغرس فيه غرسا , أو زرع فيه زرء ٠‏ فتقشالبناء 

وقلع الغرس , وقطعالزرع , قهل يرجع١‏ لستح وى 

شي سن ان أواني وان م 
أقوال الفقباء فى ذلك . ا ا ل 0 
هل يضمن الستحق قيمة البناء »أو الغرسء أو السززرع 


الذى حصل على أرضه التى كانت خالية وقد بنى عليباء 


أوغرس » أوزيع فيها أولا ؟ ... 000 ع2 ملم 
مذ هب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 

فق نالك ننه نمك واف ممع لامها لواف هاه ١٠م‏ 
مذا هب المالكية  ..2.  .. ٠‏ ... ال.. ...م امم دوع 
الراججح ... 0... 66م .م ايه ل ادح ولع كازرم 


الفصل الثاتى ا ل ا ميا ا 
الغلط » وفيا يرد على القسمة من الخيارات ...  ..‏ مرم .وم 
البحث الاول : حكم ما لوظهر على الميت دين بعد قسسسة 
التركة » أو ادع وارث دينا على السيتء أوعينا 
من أعيانها » أوظهور وارث بعد قسمة التركة دل نرم 
حالات فى ظهور الد ين على الميت يمد قسمة تركته .0 . وم 
حكم ما اذا لم يكن للميت مال سوى المقسوم ؛ كسان 
الدين يستغرقه »طم يقضعنه الورثة . ولا أبرأه الغرماء 
امن شيع عض هد ميو هاف لام عا اح ما 60 +*امسووم 
وما ورد من التصوس الد الهٌإلتفديد فى وجوب آداء 
الاين نهاك ممقك مه قفاوا عاو وم يخ هلاخ" رلب 
ما يفهم من هذه النصوص من أن أداء الد ين مقدم على 
غيوه كن السفوة ماوع التو عد ا 2 00 


51؟) 


الموضوع 


حكم ما اذ! كان للميت عال سوى المقسوىم » وأنه يكقلى 


لسدات الدين ...ا ...ا ... د .م.م امم 

اذا لم يكن للميت مال غير الذى اقتسمه الورثة » وكان 
عليه دين غير ستفرق له وأقوال الغقهاء فىيذلك, 
نيان الراج ع :2 ا ماني الوا أو اماد 
حكم د عوى الوارث ديئا على الميت يمد قسمة التركة 
حكم د عوى الوارث عينا من أعيان التركة . . . 

أذا اقتسم الورثة تركة المت ٠‏ وكان فيهم موسر ومعسر 
وقد ظهر فى التركة دين بعد القسمة فنا الحكم . 
حكم ما لوظهر وارث بعد قسمة التركة . وقد اقام 
البيتة على د عواه ٠‏ وقد أتلف بعش الورثة جمييع حصصهم 
ولم يتلف اليمضالآخر ..٠.‏ ...2.2.0 ا..ما. 
حكم ما لو هلك شخص » وقد ترك دينا ووفاء لهء فا قتسم 
الغرماء بينهم جميع التركة » ثم جاء غريم فادى أن له 
دينا على هذا الميت فأقام البينة على ذ لك, وم يكن 
للميت مال سوى المقسوم ؛ وقد اتلف بم ضالفرساء 
جميع ما أخذه من مال السيت ء طم يتلف اليعض الا خر. . 
لو هلك رجل » وقد ترك مالا » وورثة » وطيه ديسنء 
فأخذ كل غريم ماله من الدين » واقتسم الورثة ما بقى من 
الدينء ثم جاء شخص فاد ‏ أن له دينا على هذ! الميت 
وقد أتلف الورثة جميع حصصهم » طم يستهلك الغرباء 
ما أخذو , فهل لهذا الغريم ان يشارك الغرماء يسا 
فى أيد يهم من المال الذى اقتضوه لد يتهم من تركة 
المت ادام قاعط 2.6 ا6.ء 2 

حكم ما اق كان ن ما أخذاه الورشة لايكقى لسد أن الدين 


ين 


55-5م؟ 
؟5"-ه؟؟ 


ننض ب لك اللمرشنا 


55" -لما؟ 


ادن 


مدوم 


ين 
0 


اعرف 


الموفسيوع الصمفصسة 

السحث الثاتى : فى د عو ىالقلط فى القسمة . . . 20 .. ...م وخ ل عور 
حالات دعوى الغلط لدى الحتفية . . . .2 ,ا لي.. وسسم 

دعوى الغلط فى مقدار ماحصل لكل واحد موالشركا*ء.. ‏ إبإم ‏ وبوم 

دعوى الغلط أو الحيف بعد القسمة ٠.‏ . ليل لارام و اا ا 


حكم ا اذا عجز مدعى الغلط عن اقامة الييئة ٠.٠60 ٠...‏ 355 
ا ورد من الأأحاد يث فى أن البيئة على المدعى , واليميسن 

على من أتكر ٠. . ٠‏ ا 5000 ا 
حكم ما لوأمتئع المدىى عليه من الحلف . و ا 355 
وقيل دع او ا 66 م 


مذ هب المالكية فى د عوى العيذا والميك اليه 0 السام يروم 
دعوى الفلط على من تولى القسمة عند الشافعية .... ررم دوعسم 
حكم ما لو نكلالمد عن عليه » وحلف المدعى ... 060 امرض ب دن 
مذ هب الحنابلة فى قسمة الا جيار التى يدعى فيبا أحد 
الشركاء غلطا , أو حيفا مثل مذ هب الشافعية ... لل مع دوعي 
خلاصة أقوال الفقهاء فى د عوى الغلط فى قسمة الاجبار. . م 
دعوى الغلط فى قسمة التراضى عند الحنفية . . . اه ديعم 
دعوى الغلط فى قسمة التراضى عند الالكية . ..  ...‏ سرعم معم 
مذ هب الشافمية والحنايلة فى دعوى الغلط فى قسسة 
التراضى ..٠.‏ ...ا ...ا م.. .من ومن مما لماعب شعي 
لوس انون انها * فى السألة . 318 00 
الراجح لح وق و لد هوه الا اع عم 
هل تقبل شهادة القاسم عند اختلاف المتقاسمين ؟ 
لمج اي فقع ا قع. ا مره امن 69ل سنوي 
البحث الثالث : مايرد على القسمة من الخيارات ...2.0 . ون سنوي 
العرار لقف 0ن بالمة الا عا لؤرماة 35 


)055( 


الموقسوع 
تعريقة شرط ... ... ..ث. ...امه 
ثلاث خيارات فى القسمة عند الحنفية .. 
ثبوت خيار الشرط وخيار الرؤية فى قسمة التراضى ٠‏ 
ثبوت خيار الصيب فى قسمة التراضى والا جبار . . 
ان! وجد أحد الشركاء فى نصييه عبيا واستمر فى 
استخدامة ... ...ا ...امه 
من فرق بين أنشاء السكنى هين الد وام عليها فى خيار 
مذ هب المالكية فىثيوت خيار العيب . .. 6.0... 
مذ هب المالكية فىثيوت خيار الشرط . 06.0.٠.‏ .0.. 
مذ هب الحنابلة فى خيار العيب فى القسمة ...0 . 
المقارنة بين مذ هب الحنفية والحنابلة فيما يرد على 
السعة عن الصياراكة ناو دورمن ع مث عا أ 
رس يم ' رؤعس > جح لل ل هلس 
فس ارا فووالفادر د د د سات 
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